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إذ  ،بالأشخاص الاتجارالمجتمع الدولي إزاء التصاعد المستمر لجرائم  تزايد قلق

ما تنطوي عليه من ل ،لضمير العالميارق ؤأكثر الجرائم التي ت باتت هذه الجريمة من

دة بذلك شكلا جديدا من أشكال الرق مولّ ،الأساسيةلحقوق الإنسان وحرياته خ انتهاك صار

شرف عليه عصابات دولية منظمة احترفت الإجرام وجعلت من تُه ولالمعاصر الذي يمو

  .الإنسان سلعة تباع وتشترى

أكدت على مبدأ تكريم الإنسان  والوضعية رغم أن مختلف التشريعات السماويةو

قوله ل قااصدمفي هذا المجال ما أتت به كالشريعة الإسلامية  في مقدمتهاوحرمة جسده و

 وفَضلْنَاهم الطَّيبات من ورزقْنَاهم والْبحرِ الْبر في وحملْنَاهم آدم بني نَاكَرم ولَقَد﴿: تعالى

 ،الإقليميةوالمواثيق الدولية العالمية به ما جاءت كذا ، و)1(﴾تَفْضيلًا خَلَقْنَا ممن كَثيرٍ علَى

ومن ذلك ما ورد ، على ذات المبدأ ي أكّدتالتدساتير الدول وقوانينها الداخلية  ما أقرتهو

لا يجوز استرقاق أو ": على أنه 1948في نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

  ."بكافة أوضاعهاالرقيق  ةر الاستعباد والاسترقاق وتجارظاستعباد أي شخص ويح

ذ ، إبالخطرعرفت هذه الجريمة انتشارا واسعا مما أصبح ينذر كلّه ومع ذلك  

وسعت هذه العصابات أنشطتها غير المشروعة لتشمل مناطق شاسعة من العالم محققة 

بعد أن أصبحت هذه التجارة تحتل المرتبة الثالثة مباشرة بعد تجارة  ،طائلة ابذلك أرباح

  .السلاح والمخدرات

جوانب الوانعكاساتها السلبية على مختلف  الجريمةيعكس هذا القلق حجم تأثير هذه 

وبالمقابل تأثيرها على الاقتصاد  ،للدول السياسيةالأخلاقية وحتى  ،اعية، الاقتصاديةالاجتم

  .العالمي بوجه عام

مثل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العديد من دول العالم وكذا يحيث 

والتطور التكنولوجي من  الثورة العلمية عدم الاستقرار السياسي إضافة إلى ما أفرزته
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أحد أهم الأسباب التي ساهمت في تفشي هذه الجريمة  ،اح على العالم الخارجيانفت

  .وانتشارها إلى أبعد حد

 هذهغياب الإجراءات القانونية لمكافحة ا النوع من الإجرام ما زاد من حدة هذإن 

وكذا  ،المشكلة أو عدم تفعيل القوانين القائمة وفقا للاتفاقيات الدولية في هذا المجال

لافات حول القواعد الدينية والقيم الأخلاقية بين الدول، وهو ما جعل من هذه العبودية الاخت

  .بالبشر أشد خطرا من العبودية القديمة الاتجارالمتمثلة في  المعاصرة

وإشراف منظم عن طريق العديد من  دارةخاضعة لإهذه الجرائم أصبحت لقد  

الأحيان  أغلباتخذت في ، مةظية منمما جعل منها جريمة دول ،الإجراميةالتنظيمات 

الرق في صورة أي  ،للماضي الة بذلك امتدادمشكّ ،وصف الجريمة العابرة للحدود الوطنية

أكثر عصرية وأشد خطورة بالرغم من كم القوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات التي 

حال حصر  خاصة وأنه لا يمكن بأي ،ةتنسانيإ نتسعى للدفاع عن حقوق الإنسان وصو

  .هذه الجريمة تخذهاالصور التي يمكن أن ت

أن هذه الأشكال تتطور بشكل ملحوظ في ظل العولمة وثورة  القوليمكن  مع ذلك

مما يعكس أثرها السلبي على أمن  ،الانترنتوبخاصة شبكة الاتصالات والمعلومات 

منظم أصبحت أن عصابات الإجرام الوسيما لا  ،وسلامة البشرية وتهديد اقتصاد الدول

في الأعمال  غلغلمن خلال قدرتها على الت، نشطتها في هذا المجالأتسعى إلى تعزيز 

  .غسيل الأموال جريمةخلفها وفق ما يعرف ب تسترروعة للشالم

 د الضحية، وبعد أن تصلرها مرحلة تصيبالبشر بمراحل عدة تتصد الاتجارمر ي

الإكراه عن طريق الخطف أو التهديد  :هاإلى أيدي التجار بطرق مختلفة أهم هذه الأخيرة

ظروف معيشية أفضل، تأتي مغرية لضمان  عمل بفرصأو الإغراء ماديا أو بوعود كاذبة 

 اغالبا تحت التهديد بعد حرمانه ذلكويتم ، المرحلة الثانية التي يتم فيها نقل الضحية

 فقد .لساء والأطفالاسيما فئة الن امن خلال حجز وثائق سفرهم أو السيطرة عليه احريته

أنهم أكثر الفئات  -على النحو الذي سيأتي بيانه في هذا البحث-والدراسات  أثبتت التقارير
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عرضة لهذا النوع من الإجرام نظرا لضعفهم وسهولة السيطرة عليهم لاسيما النساء اللاتي 

  .في الحياة يفتقرن للتعليم والخبرة واللاتييعشن في المناطق النائية 

كما قد تباع المرأة ، أثناء نقلهن إلى الاغتصاب هؤلاء النسوة با ما يتعرضغالإذ  

لأكثر من مرة قبل وصولها إلى وجهتها النهائية، ومع هذا كله لا يمكن إنكار حقيقة أنه 

في كثير من الأحيان يتم تسفيرهن بمحض إرادتهن طمعا منهن في حياة أفضل ومستوى 

  .ي لائقشمعي

أين تفقد حريتها  ،هي مرحلة وصول الضحية إلى الوجهة النهائيةف أما المرحلة الثالثة

في أبشع صورة للحط بالكرامة  تجار البشرمن طرف استغلالها ليتم ، في تقرير مصيرها

الأعمال الإباحية أو  وأارة عإذ غالبا ما تجبر النساء والأطفال على العمل في الد ،الإنسانية

سولين ت، كما قد يتم ضمهم لمجموعات منظمة من المأو سياحة الجنسالزواج بالإكراه 

  .الأخرى نوعات وغيرها من صور الإجراممفي ترويج المو

الناجمة غالبا عن أوضاعهم غير ، من جهة أخرى يشاركهم الرجال حجم هذه المعاناة

أين يتم استغلالهم في الأعمال  ،القانونية وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة

، صورة الاستغلال المادي والجسديبذلك فتتجلى  ثمان،الأ بخسة وبأينة أو المهالشاق

حقوق ل خرقا بذلك للقواعد المكرسةالحط بالكرامة و ،لحرياتا تقييد ،الصحة ورهتد

  .وكذا طبيعة العمل وظروفه ةالمتعلقة بالأجرخاصة تلك الإنسان 

مالم يكن هناك  الوطنية دالحدووبكل أسف فإن هذه العمليات لا يمكن أن تتم عبر 

مما  ،تواطؤ من بعض رجال أمن الحدود والقائمين على الهجرة عبر المعابر الحدودية

بل ودعمها الجرائم على هذهر تستهل اليس.  

انتهاك  بالإضافة لما ينطوي عليه منبالبشر  الاتجارإليه هنا أن  الإشارةجدر تما 

 أهداف أن هذا النوع من التجارة أصبح له إلا ،لحقوق الإنسان وحرياته الأساسيةخ صار

وبات من أهم عناصر الجريمة  ،أخرى أخرى تتمثل في توفير وسائل لارتكاب جرائم

 الاتجاروفي مقدمتها  ،نتائجهاا ومة والجرائم الدولية العابرة للحدود الوطنية في محلهظالمن
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لشخص فيها ايصبح  بالمخدرات، الدعارة متعددة الجنسيات وغيرها من الجرائم، أين

جريمة الاتجار  أصبحتوبذلك  ،ا بواقع الحال وذلك بمجرد دخوله تلك التنظيماتمجرم

تقوم في مقامها الأول على مضمون استغلال الإنسان في ارتكاب جرائم منظمة  بالبشر

 .أخرى

، من خلال حماية عي فيه المجتمع الدولي الدفاع عن الإنسانيةصر الذي يدعففي ال

على نطاق واسع و برزت ا،مالارتقاء بالمرأة وإسناد مختلف الحقوق الإنسانية لهو الطفل

التي جعلت من النساء الاتجار بالبشر عصابات  ،ي المدنية والحضارةمن الدول التي تدع

ل يمثّ الإجرامأن أصبح هذا النوع من بعد سيما لا الإباحيةوالأطفال سلعة رائجة في تجارة 

متد مداها إلى دول يبل  -كما أسلفنا القول -قتصر على دولة معينةدولية، لا ي جريمة

 للاتجاروصورها تبعا لنظرة كل دولة ومفهومها أنماطها مختلفة من العالم، وإن اختلفت 

 تهااسياس، تهااثقاف ،تقاليدهاو وكذا اختلاف عاداتها ،مدى احترامها لحقوق الإنسان، بالبشر

ما أوردته تقارير الأمم المتحدة في  ض كل عام حسبيتعرحيث ، االتشريعات النافذة فيهو

بطرق مختلفة على  الإرغامر أو سالقو البيعو ملايين النساء والأطفال للخداع هذا المجال،

  .الوقوع في أوضاع من الاستغلال وفي مقدمتها الاستغلال جنسيا

، هذه التجارة شغلت تجارة الأعضاء البشرية اهتمام الكثيرينفقد  غير بعيد من ذلكو

غير المشروعة التي لا تقل خطورة عن سابقتها وإن اعتبرها البعض جزءا منها إذ في 

أعضائهم  انتزاع بالبشر بهدف للاتجارالكثير من الأحيان تسعى عصابات الإجرام 

  .من ورائها والحصول على أموال

لحفاظ على في الشفاء وا ىهذه المشكلة التي استفحلت إزاء الرغبة الشديدة للمرض

وحاجة المعطي المنزوع من العضو للمال، وخطورة القائمين على إتمام  ،حياتهم من جهة

الاختصاص في  هذه الصفقات من سماسرة وسطاء في العملية ومشرفين عليها من أهل

همهم الوحيد  وأصبح بل الإنسانيالمهني  من الضمير لواتنصالذين  ،الطب والتمريض
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ه هذه التجارة غير المشروعة من أرباح سيما مع ما تدرلا ،موالتحقيق أكبر قدر من الأ

  .طائلة نتيجة استغلال حالة المريض والمعطي على حد سواء

بالأعضاء البشرية مصاحبة وملازمة لحالة الفقر الذي يعاني منها  الاتجارن ظاهرة إ

لمعيشة المتدنية االذين دفعتهم الظروف ، دول العالم الثالث غالبية سكان العالم خاصة في

لي عن أعضائهم أو جزء منها لقاء المال، لذلك يعد هذا العامل أهم الأسباب إلى التخّ

وعدم كفاية الأعضاء من جهة لى ذلك كثرة عدد المرضى ضف إ ،لانتشار هذه الجريمة

قلة المتبرعين وفقا للنظام بسبب من جهة أخرى وذلك لة بالطرق المشروعة المحص

، ناهيك عن أسباب في كل دولة رعي للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشريةالقانوني والش

مساعدة أخرى كالتواطؤ الحاصل في المؤسسات القائمة على تطبيق قوانين زراعة ونقل 

مما جعل  ،لانفتاح الاقتصادي الذي يشهده عالم اليوم في ظل العولمةاوكذا  ،الأعضاء

 أباحتبعض الدول كالصين  ل أنب ،ء البشريةالأعضا حةلسيا ذالامبعض الدول المتقدمة 

فتح أسواق عبر شبكة الانترنت لعرض المتوافر من الأعضاء وأثمانها لمن يرغب في 

  .إلى استبدالها اجةت أحد أعضائه وبحفمن تلم ،الشراء

أصبح الطب رغم التطور الكبير الذي يشهده في وقتنا الراهن يقف عاجزا  وبذلك

 ،أودت بصحة الإنسان وأصبحت تهدد حياته بخطر الموت أمام بعض الأمراض التي

  .رمنها إلا باستبداله بعضو سليم من شخص أخ مناصنتيجة تلف أحد أعضائه التي لا 

ووضعت  نقل وزرع الأعضاءالقوانين في مختلف الدول عمليات  أجازت لقد

ية أو تلك الجنائ هامة لها سواء في منظومات مستقلة أو ضمن تشريعاتظالتشريعات النا

 ستقبِلدة تضمن سلامة كلا من المعطي والميالمتعلقة بحماية الصحة وترقيتها، بشروط عد

هذه العمليات التي ظهرت بشكل ضئيل في  ،كما أجازت الوصية بالأعضاء بعد الوفاة

بداية الأمر لما صاحبها من فشل في الكثير من الحالات نتيجة رفض الجسم المستقبل 

ع ما أحرزه التقدم العلمي في مجال الطب والجراحة مإلا أنه و ،ليهللعضو المنقول إ

وإيجاد بعض العقاقير التي من شأنها زيادة نسبة نجاح هذه العمليات مثل عقار 
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الذي يساعد الجسم على تقبل العضو المزروع فيه، اتجه ) Cyclosporine(السيكلوسبرين 

سواء بالطرق  ،شفاء عن طريق الزرعالمرضى في مختلف أنحاء العالم إلى البحث عن ال

يزها الأنظمة القانونية للدول كالتبرع والوصية أو بالطرق غير جالمشروعة التي تُ

الأمر الذي جعل منها سلعة  ،بالأعضاء الاتجارالمشروعة عن طريق الولوج في سوق 

 مختلف التشريعات مع قدسية حرمة الجسد وفق ما أقرته تباع وتشترى وهو ما يتعارض

أجزائه  جسد الإنسان وجميعحينما أخرجت  ،في العالم وقبلها الشريعة الإسلامية الغراء

ت قوانين تنظم عمليات زرع ونقل الأعضاء بضوابط عن دائرة المعاملات المالية، وسنّ

قد تعددت مصادر الأعضاء الداخلة في نطاق و ، لاسيماكل فعل خلاف ذلك ةمرمجمعينة 

  .الاتجار

بيع والشراء برزت العديد من الطرق للحصول على الأعضاء من فإلى جانب ال

  .عن طريق الإكراه لحالاتخلال المكر والخداع والتحايل بل وفي الكثير من ا

الخطير لم يقف المجتمع الدولي صامتا بل سعى إلى تكثيف الجهود  وضعال اهذ أمام

لهذه التجارة اللاإنسانية لتصدي ل ةمات الدوليظمن خلال التعاون بين الدول ومختلف المن

 ةج ذلك بالتوصل إلى صياغبالبشر وبالأعضاء البشرية، وتو الاتجار هاصور ي مختلفف

الذي أعلن عن  2000مؤتمر الدولي الذي عقد بباليرمو بإيطاليا سنة الاتفاقية عالمية في 

 لحقتأوالتي  ،لوطنيةاميلاد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 

بالأشخاص وبخاصة النساء  الاتجاربمنع ومعاقبة  اببروتوكولين إضافيين يتعلق أحدهم

لت في بمكافحة تهريب المهاجرين، هذه الجريمة التي غالبا ما سهفأما الثاني  ،والأطفال

لتتحول في النهاية إلى  بمثابة بدايةفي الكثير من الأحيان  كانتارتكاب سابقتها، بل 

  .بالبشر اتجارجريمة 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر -الاتفاقية هذه دت وقد مه

الدول بعد أن  دت الطريق أمامومهصياغة عدة اتفاقيات إقليمية،  أمامالطريق  - الوطنية
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بالبشر والأعضاء  الاتجاروطنية لتجريم أفعال ال هابذلك تشريعات لتصدرصادقت عليها 

  .ة مرتكبيهاالبشرية ومعاقب

وهو ما دفعنا  ،للشك في أهمية هذا الموضوع مجالاهناك وبناء على ما تقدم لم يعد 

بالأشخاص والأعضاء  الاتجارنطوي عليه جرائم تنظرا لما  ،إلى خوض غمار البحث فيه

البشرية من صعوبة في الكشف عنها وتتبع مرتكبيها، ذلك أنها تظهر في صور عديدة 

إذ أصبحت تمس بتأثيرها جميع دول العالم ولا تقف عند  ،داهايصعب حصر نطاقها وم

ها وضحاياها على حد يأي حدود جغرافية أو ثقافية أو سياسية أو دينية، كما أن مرتكب

  .سواء ينحدرون من جميع أنحاء العالم

أنه وبالرغم من كون هذه الجريمة قديمة مستحدثة فإن التعاون  انتباهنا قد أثارل 

بالأشخاص والمعاقبة  الاتجاردي لها جاء متأخرا مع بروتوكول منع وقمع لتصلالدولي 

، والأغرب أن اهتمام المشرع الجزائري كان 2000وخاصة النساء والأطفال لعام عليها 

 2009عام قانون العقوبات ل هبموجب تعديل إذ لم يتم النص على تجريمها إلا ،أكثر تأخرا

  .ث هذه المسألةلبح تشجيعناوهو عامل آخر ساهم في 

مختلف الدراسات السابقة سواء الوطنية أو الأجنبية تناولت جزئية  كما لاحظنا أن 

زت في مضمونها على عمليات بالأعضاء ركّ الاتجارأن جل البحوث في موضوع و ،منه

مع أن  ،الجرائم المتعلقة بها والقوانين الخاصة بها، نقل وزرع الأعضاء البشرية

الاتجارجريمة  على الموضوع ينصب ومن ه الوافر من الدراسةومع ذلك لم يأخذ حض ،

 يكون نبأشمولية من الدراسات السابقة فيه، ور اتساعا ثارتأينا أن يكون عنوان بحثنا أك ثم

الأعضاء البشرية من جهة، ثم ضمن التشريع كذا بالأشخاص و لجرائم الاتجارتناولنا 

جين بذلك على تشريعات العديد من معر جهة أخرى،من  الجزائري وكذا الاتفاقيات الدولية

  .الفرصة لنا الدول الغربية والعربية الناظمة لهذا الموضوع كلما أتيحت

ولعل من دوافع طرق باب هذا البحث أيضا هو ترتيب الجزائر ضمن القوائم 

وف لوقلبشأن هذه المسألة مما دفعنا  شروطالالبلدان التي لا تستجيب لأدنى مع السوداء 
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التعرض ثم ، ا في الجزائر وموقف المشرع الجزائري منهاهواقع ،على حقيقة هذه الجرائم

بعض  فيلاتوكإضافة من باب الاستفادة منها  في هذا الموضوع بعض القوانين المقارنةل

  .في هذا المجال النقص

بالبشر والأعضاء  الاتجارفي مدى خطورة ظاهرة تتجلى مية هذا البحث هأ إن

وأن جل ضحاياها من الدول  ،الدولد السلامة البشرية قوام تقدم ية خاصة وأنها تهدالبشر

ع ـالمجتم شريحة فياشر وعلى أوسع نطاق أهم ـالمتخلفة ثم أنها تمس بشكل مب

سرعة  ،ساع مداهاوما أصبحت تثيره من مخاوف بسبب اتّ ،فال مستقبل الدولـالأط

الأمر الذي  ،حصانة أي دولة في مواجهتها عدمكذا مرتكبيها و إحكامقوة  ،انتشارها

ر سبل المكافحة بل إيجاد حلول لأسباب استفحال هذه يدقيق في هذا البحث لتطوب التّيتطلّ

الظاهرة كوسيلة وقائية أكثر فعالية من وسائل العلاج، إذ لاحظنا أن العديد من الدراسات 

وغالبا ما غلب عليها الطابع  طت الضوء على الجانب الإحصائي، والأخلاقيوالتقارير سلّ

الجانب القانوني وركزت هي الأخرى بعض الدراسات القانونية أهملت  أنالعاطفي بل 

  .على جوانب أخرى

ذلك أن الغاية منه ليست حل إشكالية الإجابة  ،تهمن أهمي نبثقهذا البحث مهدف إن 

يقع جعلته الظروف د بخطر كل من بل إيجاد حل لمعضلة واقعية تهد ورد، عنها محل أخذ

 بيان صورها وكشف وسائلها للتوصل للسبل المثلى ،، من خلال التعريف بهاضحية لها

من خلال إيمان  ،لمنع زحفها وتتبع عصابات الإجرام القائمة عليها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه

لحقوقه وحرياته التي ما وجدت  حفظاصدي لها دفاع عن الإنسان وكل واحد منا بان التّ

  .صيانتها والذود عنهاشريعات السماوية ولا الوضعية إلا لالت

ه أن تأخذ هذه الدراسة نصيبها الدولي والوطني بهدف من خلال ذلك كلّ آثرناوقد 

الإلمام بهذا الموضوع الشائك بغية حصر مختلف أنواع وأشكال هذه الجرائم التي ظهرت 

 .يلي والدولحعلى المستويين الم
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ا هذا عدة صعوبات أهمها اتساع الموضوع وتشعب أجزائه وقد واجهتنا في بحثن 

وما زاد من حدة ذلك قلة الدراسات  ،لاسيما وأنه يتضمن عدة مواضيع في موضوع واحد

كما أن العديد من الدراسات  أو أجزاء منه، الموضوع في مجملههذا  الوطنية التي تناولت

ا يتعلق ملاسيما في ،ونية والواقعيةجوانب غير القانالالمقارنة في هذا المجال ركزت على 

أن معظم  ةثار مشكلأبالأعضاء فقد  الاتجارأما بخصوص موضوع  ،بتجارة البشر

مدى بالبحوث ركزت على موضوع نقل وزراعة الأعضاء البشرية فيما يتعلق 

التبرع ، شروط نقلها في حالة الإباحة ،رأي فقهاء الشريعة والقانون بشأنها، مشروعيتها

بها من حيث  الاتجارأكبر بجريمة  ادون أن تولي اهتمام ،امالأحكام الخاصة به، ةوالوصي

 .بيان مفهومها وأركانها وصورها وسبيل مكافحتها والوقاية منها

الكثير من الدراسات هذا النهج نظرا لارتباط الموضوعين  تلا غرابة في أن حذو

الأعضاء من جسم شخص ما  ذلك أن كلاهما يتعلق بعمليات استئصال ،ببعضهما البعض

إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن النقل الحاصل بطريقة  ر،وزرعها في جسم شخص آخ

 رأي على حدالشرع  هجازأالذي أقره القانون و ،التبرع والوصية يتم في إطاره المشروع

ورة التي تضمن للإنسان إنسانيته وللجسد معصوميته، أما ذلك الحاصل الفقه بالص بعض

قبله دين ولا يالوضع الذي لا ،ففيه مساس بكرامة الإنسان وحرمة جسده الاتجارطريق ب

ه من مهانة وانحطاط بقيمة الإنسان الذي ولدت معه هذه المنزلة فُقانون ولا خلق لما يخلّ

  .منذ أمد بعيد

مواصلة البحث في هذا الموضوع لكشف التي أسهمت هي الأخرى في هذه العقبات 

ارتباطا وثيقا ببعضها  همن ءنابع من ارتباط أجزا ،ما يكتنفه من غموض خباياه وإجلاء

  .ما تحمله كل جزئية من خصائص مميزة معيجعلها تتداخل  مما البعض

هذا  بالأعضاء البشرية من جهة، إن ما يميز والاتجاربالبشر  الاتجار جانبفمن 

جسم أو أنسجته فتجعل من خير أنه يعنى بالمعاملات المالية التي ترد على أعضاء الالأ
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 ضمنا يدخل نالمشروع، وإن كل استئصال ه اعمليات النقل والزرع تحيد عن إطاره

  .بالبشر الاتجارالصور التجريمية التي تستهدفها قوانين مكافحة 

ا يشتركان في فعل المساس بجسم مفي أنه شقّا هذا الموضوعومن جهة أخرى يتفق 

ل في خلقه على سائر ضليتحول من كائن فُ ،سانيتهالإنسان والحط بكرامته وضرب إن

من ورائه مكاسب ضخمة وفي  ىجني ،سلعة تباع وتشترىأي المخلوقات إلى مجرد شيء 

  .أيضا انهذا يشترك

يبقى الأول أوسع  ،بها الاتجار وشقّنقل وزرع الأعضاء البشرية  جانبأما من 

تنظيم عمليات تتعلق بة على أنها علاو ،بهاأن التشريعات الخاصة ، ذلك وأشمل نطاقا

 علىالية ترد متجريمية تعاقب على كل معاملة  االاستئصال والزرع فإنها تتضمن نصوص

في و جسم الإنسانالمتمثل في  يشتركان في المحل  اكم ،الاتجارفعل أي هذه الأعضاء 

 نإذا كاف ،في الهدفيختلفان ولو أنهما  ،الحصول على الأعضاءأي موضوع الفعل 

 يسعى للحصول على المال فإن هدف على الفعل لأنهيضفي صفة التجريم  الاتجار

  .نبيل هو تحقيق مصلحة علاجية للمريض نقل الأعضاءو عمليات زرع

الأخرى  المحظورةببعض الأشياء  الاتجاربالأعضاء عن  الاتجارختلف يكما 

في  ةأكثر والسرع ذلك أن هذه الجريمة تستدعي الدقة ،...كتجارة السلاح والمخدرات

العلمية والوسائل المؤهلات توافر شروط خاصة من  ستلزمتكما  ،حكمموالتنظيم الالتنفيذ 

زة بأفضل ص ووسائل النقل والحفظ المجهكالفريق الطبي المتخص :تنفرد بهاالتي المادية 

ضاء أو الأعوالمتمثل في زا لأن محلها سريع التلف ما يجعل منها أكثر تميهو التقنيات، و

ساعات والكبد لا ) 04(فالقلب لا بد أن يزرع خلال  ،أجزاء منها أو أنسجة أو خلايا

 أن يكونوا جميع أطراف العلاقةعلى ساعة مما يحتم  48ساعة والكلية  14يتحمل أكثر من 

ذلك  مؤسف فيوال ،الطبي والطاقمأوالمستقبل أالمعطي سواء تعلّق الأمر بفي مكان واحد 

 ،العمليات ضئيل جداإتمام هذه و نسبة نجاحعي مع كل هذه الشروط أن تكون أنه من الطبي
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ظهر بشكل جلي عامل التواطؤ بين أطراف عديدة في يإلا أن الواقع يثبت العكس وهو ما 

  .ذلك

الهدف الرئيسي  مادامو ،وبعد كل الذي قلناه بصدد هذا الموضوع على ذلك؛ اترتيب

بمنأى عنها  المعضلة التي لم ولن تظل منطقة في العالم البحث كيفية التصدي لهذههذا من 

  .إشكالية الموضوع تتمحور حول هذا الإطار كانت

فهل النصوص القانونية المتناثرة في قانون العقوبات وقانون الصحة كافية لمواجهة 

س المنظومة لأن نكر  ء البشرية؟ أم أنّنا في حاجةجرائم الاتجار بالبشر والأعضا

الدولية مع العلم أن الاتفاقيات الدولية عالجت هذه الجرائم بما فيه الكفاية ويكفي  ةالتشريعي

  ها فقط؟يلإالانضمام 

فإن هذا الموضوع  ،إذا كانت طبيعة الموضوع تحدد المنهج المتبع في بحثهو

والمتضمن جرائم الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية ومكافحتها في التشريع 

م علينا الاستعانة بمناهج حتّ قيات الدولية، نظرا لاتساعه ورحابة نطاقه،الجزائري والاتفا

وصف الجريمة وأسبابها، منهج تاريخي عند التأصيل  عدة، اختلفت بين منهج وصفي عند

لها ومنهج تحليلي استقرائي عند عرض مختلف الآراء الفقهية وتحليل ومعالجة النصوص 

ثم من وطنية والوطنية منظمة أو عبر  وطنية،بال كما أن وصف هذه الجرائم .القانونية

وكذا التعرض لبعض  ،هذا الموضوع في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية طبيعة

القوانين المقارنة في هذا المجال، ألقى على عاتقنا التزاما بإتباع المنهج المقارن في هذا 

  .النطاق

خلال تقسيمه إلى بابين نخصص وبناء عليه سنحاول التطرق لهذا الموضوع من 

أولهما لجرائم الاتجار بالبشر وآليات مكافحتهما محليا ودوليا أما الباب الثاني فسنتعرض 

  .بل التصدي لها على المستوى الوطني والدوليجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية وسلفيه 
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صل إليها على أن ننهي هذه الدراسة بخاتمة نحاول من خلالها عرض النتائج المتو

ردفها بجملة من الاقتراحات المنبثقة من بعض الملاحظات التي ارتأت لنا هذا البحث نُ في

  .من خلال معالجة هذا الموضوع
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جرائم الاتجار بالأشخاص وآليات مكافحتها وطنيا ود: الباب الأول
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مصطلح  إن مشكلة الاتجار بالبشر ليست وليدة السنوات الأخيرة التي ظهر فيها وليا

  . الاتجار بالبشر بل هي مشكلة ضاربة في القدم وعميقة جدا

وإذا كان الاتجار بالبشر يعود إلى فكرة تجارة العبيد التي ظهرت منذ القدم في  

العديد من الدول أين كان الرقيق بمثابة سلعة يتم تداولها بالأسواق تشترى للقيام بالأعمال 

أو الجاهلية العبد المشترى مملوك لسيده الذي قام الخدمية، وقد كان في عصر العبودية 

بشرائه، بيد أن تلك الظاهرة أخذت منحى آخر يمس كرامة وآدمية الشخص سواء كان 

  .ذكرا أم أنثى بدافع الاحتياج إلى المستلزمات الأولية له من مأكل وملبس ومأوى

قيرة التي لا توفر لذلك كان محل الاتجار بالبشر دائما ما ينصب على أفراد الدول الف

الحدود الدنيا لمواطنيها لسد التزاماتهم المعيشية، فضلا عن البطالة المحدقة التي يعانون 

  .منها

وبذلك باتت تلك الجريمة تجارة تدر الربح على القائمين عليها من جهة، ومن جهة 

ارس أخرى توفر العنصر البشري اللازم لارتكاب الجرائم خاصة المنظمة منها والتي تم

  .بصورة احترافية

إن هناك صورا لم تكن معروفة في الماضي جعلت جريمة الاتجار بالبشر أشد قسوة 

وخطورة، ففي الماضي عرفت العبودية والعمل والسخرة والدعارة كصورة من صور 

 النشاط الإجرامي لجريمة الاتجار بالبشر، أما اليوم فإن التطور العلمي الذي يشهده العالم

رة حديثة أشد قسوة هي جريمة الاتجار بالبشر بغرض الحصول على أضاف صو

تمثل وصمة عار في  وبذلك لم يكن من المبالغة القول أن جريمة الاتجار بالبشر أعضائهم

جبين البشرية، إذ بلغ بمرتكبيها النظر إلى البشر على أنهم سلع قابلة للبيع والشراء، وهو 

ان، بما تنطوي عليه من امتهان لكرامة الإنسان ما يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنس

وآدميته، وما تحمله هذه الظاهرة من آثار سلبية على الإنسان بصفة عامة، وعلى 

  .المجتمعات بصفة خاصة
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وفي ضوء ذلك سنتناول في هذا الباب المقصود بجرائم الاتجار بالبشر وأشكالها، 

ئم ذات الصلة بها وكذا آليات التصدي لها أسبابها والآثار المترتبة عنها، أركانها والجرا

  .ومكافحتها وذلك على النحو الذي سيأتي بيانه
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  الفصل الأول

 طار العام لعمليات الاتجار بالبشرالإ

تعد جرائم الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم التي تنتهك فيها حقوق الفرد حيث تُحط 

رب جذورها منذ عصر الحديث بل تض، وهي ليست وليدة الكرامته ويستغل أسوأ استغلال

  .القدم أين كانت تظهر في صورتها البسيطة تحت مفهوم العبودية والاسترقاق

إلا أنه مع تقدم المجتمعات أخذت هذه الجريمة منحى آخر وظهرت في أشكال جديدة 

تطورت من خلاله مع تطور المجتمعات فبرزت لها عدة صور كالاستغلال الجنسي، 

  .ة بإنسانية الفرد، وغيرها من المظاهر الحاطّ...قسرا، الاسترقاق السخرة، الخدمة

منها الاقتصادية  ة وتفاقمها يرجع لعدة أسبابولاشك أن نشوء هذه الجريم

التي الاجتماعية، الثقافية وحتى السياسية، هذه العوامل التي تغذي مختلف أنواع الإجرام و

  .من جذورهاها لاستئصال الجريمة لابد من إعادة النظر في

ولا يخفى ما تخلّفه هذه الجريمة من آثار وخيمة تؤدي إلى زعزعة الأمن 

هذا النوع من الإجرام  ، إذ باتوالاستقرار الداخلي للدول وحتى على المستوى الدولي

للحدود  ةعندما يظهر في صورته المنظمة أو العابرلاسيما - يؤرق الضمير العالمي

علام والصحف باستمرار لمظاهر تنشره وسائل الإأصبحت مع ما خاصة ، - الوطنية

أن نبرز في هذا علينا لذلك كان لزاما قانونية وتنتهك المبادئ العالمية، رق القواعد التخ

المبحث الأول، أسبابها، في الفصل الإطار العام لهذه الجريمة من خلال تبيان ماهيتها 

الجرائم ذات  وفي المبحث الثالث، المبحث الثانيفي مظاهرها، والآثار المترتبة عنها 

  .الصلة بها
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 المبحث الأول

  ماهية الاتجار بالبشر 

تعتبر جرائم الاتجار بالأشخاص شكلا من أشكال الإجرام الخطر الذي بات يشكل 

تحديا صارخا لأجهزة العدالة الجنائية على المستويين الداخلي والدولي ولو أنها عرفت منذ 

ورة جديدة اليوم أصبح يهدد بالخطر الجسيم لما تخلفه هذه القدم إلا أن ظهورها في ص

الآفة من مظاهر سلبية على المجتمعات، لذا كان من الضروري الإلمام بمفهوم هذه 

الجريمة، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال عرض بعض المفاهيم ذات الصلة بها، وتبيان 

  .بها عن بعض الجرائم المشابهة لها دخصائصها التي تنفر

لتحديد بعض المفاهيم ذات الصلة بجرائم : لك سنحاول التطرق في هذا المبحثلذ

، )المطلب الثاني(، ثم تعريف جرائم الاتجار بالبشر )المطلب الأول(الاتجار بالبشر 

  .لنخلص في الأخير لخصائص جريمة الاتجار بالبشر وتميزها عما يشابهها من الصور

 المطلب الأول

  ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر التعريف ببعض المفاهيم 

إلا من خلال التعريف ببعض  وم جرائم الاتجار بالبشر لن يتبينإن تحديد مفه

بعض المفاهيم ذات عرض  من ثم سنحاول في هذا المطلبالمصطلحات التي ترتبط بها، و

 الجماعة الإجرامية: الصلة بجرائم الاتجار بالبشر والتي تتضح صورتها من خلالها وهي

، الضحية أو )الفرع الثاني( الجريمة العابرة للحدود الوطنية، )الفرع الأول(المنظمة 

  ).الفرع الثالث(المجني عليه 

  الفرع الأول

  الجماعة الإجرامية المنظمة

 مل في إطار عام وفق لائحة معينة،هذا المفهوم لمجموعة بشرية تعينصرف 

 يريةكافة الأعمال التحضو الجرائم تشمل ارتكاب ،وقواعد خاصة بها إجراءات محددة

من اتفاقية ) 01/02( الأولى في فقرتها الثانيةالإعداد للجرائم المختلفة، وقد نصت المادة و
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ر جماعة عبيبتيقصد : "على أنه  )1(ةمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيلالأمم المتحدة 

دة خاص أو أكثر، موجوجماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أش:  إجرامية منظمة

بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة  لفترة من الزمن وتعمل بصفة متضافرة

أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على 

  ".صفقة مالية أو منفعة مادية أخرى

فقد أشارت من خلال  ولية الأنتربوللمنظمة الشرطة الدأما الندوة الدولية الأولى 

  :تعريفها للجريمة المنظمة بأنها تعتمد على عنصرين رئيسيين هما

تشكيلة هذه العصابات من عناصر عنقودية وهيكلية تضطلع بارتكاب جرائم  -1

تهريب السلاح وتجارة و مثل جرائم تهريب المخدرات ،منظمة بقصد تحقيق مكاسب مالية

  . دعارة الدوليةالو الأعضاء البشرية

 السلعق الاكتفاء الذاتي من خلال توفير هذه الجماعات على تحقي اعتماد -2

   .)2(اقتصاديو الخدمات لنفسها بصورة تمكنها من تحقيق نفوذ سياسيو

مجموعة كبيرة " أما الأمم المتحدة فقد رأت في الجماعة الإجرامية المنظمة بأنها 

ب مختلف أنواع الجرائم بغرض تحقيق أرباح أو نسبيا من العصابات الإجرامية ترتك

مكاسب وتخلق لنفسها نظاما للحماية ضد الرقابة الاجتماعية بالوسائل غير المشروعة 

 .)3(الإرهابو التخويفو كالعنف

لجماعة الإجرامية المنظمة ا ف مؤتمر الأمم المتحدة العاشروفي نفس السياق عر

ثلاث أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن  جماعة محددة البنية مؤلفة من" :بأنها

                                                      

دخلت حيز النفاذ ، 15/11/2000: اعتمدت وعرضت للتوقيع والانضمام والتصديق بباليرمو بإيطاليا  بتاريخ  -1

بتحفظ على  02/05المرسوم الرئاسي  ببموج 05/02/2002:، صادقت عليها الجزائر بتاريخ23/09/2003تاريخب

  .10/02/2002الصادرة بتاريخ  09ر عدد.، ج30/02المادة 

2- Guy Stessens; money launderrning a new international law enforcement model; university press , Cambridge, 

England, 2000; p 6    

3- Goe thals;T. peters; J.Naut.; .International organized and crime; Cambridge ;1995,P 5..  
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بهدف ارتكاب جريمة خطيرة من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة 

   )1(.مالية أو مادية أخرى

القانون النموذجي العربي لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص فقد أورد تعريفا  أما

أشخاص أو ) 3(دة البنية مؤلفة من ثلاثجماعة محد" للجماعة الإجرامية المنظمة بأنها

  .)2("من جرائم الاتجار بالأشخاص أيأكثر موجودة لفترة من الزمن بهدف ارتكاب 

السابقة يمكن القول أنه لينطبق وصف الجماعة الإجرامية  اتفيرباستقراء التع

  :المنظمة على أي جماعة إجرامية لابد من توفر عدة عناصر وهي

   .أشخاص فما فوق ةماعة من ثلاثأن تتألف هذه الج -1

أن تهدف هذه الجماعة إلى ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم  -2

  .الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها من الجرائم

أن تسعى الجماعة للحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو  -3

  .معنوية

لا و منظمة سواء كانت عنقودية أو هيكليةأن يكون عمل الجماعة وفقا لقواعد  -4

  .تعمل بطريقة فردية

  .أن تعمل هذه الجماعة بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن -5

 رع الثانيالف

    العابرة للحدود الوطنيةالجريمة  

نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أنه يقصد  

نظيمي جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري ذات هيكل ت ةبتعبير جماع

                                                      

  .بالقاهرة 4/03/1999و 1/03/1999المنعقد في الفترة الممتدة بين ما بين  1-

لأشخاص، الجهود الدولية محمد يحي مطر ومجموعة من الخبراء، نماذج عربية في مواجهة جرائم الاتجار با 2-

  .25، ص2010، 1لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الجزء الثاني، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض،  ط
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لجرم ما، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوارا محددة رسمية أو أن تستمر عضويتهم فيها 

    )1( .أو أن تكون ذات هيكل تنظيمي

بالرجوع للتشريعات العربية نجد أن القانون الأردني لمنع الاتجار بالبشر لسنة 

2009 تلك الجريمة التي تتم " :الثالثة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بأنها ف في مادتهعر

  :في أي حالة من الحالات التالية

  .إذا ارتكبت في أكثر من دولة  -1

ها داد أو التخطيط لها أو الإشراف عليتم التحضير أو الإعو إذا ارتكبت في دولة -2

  .في دولة أخرى

عة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إذا ارتكبت في أي دولة عن طريق جما -3

  .إجرامية في أكثر من دولة

  ."امتدت آثارها لدولة أخرىو إذا ارتكبت في دولة -4

الذي يتفق مع التعريف و 2006لسنة  51القانون الإماراتي رقم  أيضا أورده ما وهو

رقم في القانون الوطنية الجريمة العابرة للحدود عرف  فقد المشرع العماني أما ،السابق

في دولة  الجريمة التي ترتكب في أكثر من دولة واحدة أو ارتكبت"بأنها  2008لعام  126

دولة أخرى أو ارتكبت  تخطيط والتوجيه والإشراف عليها فيوال لكن تم الإعدادو واحدة

تناولته ذات التعريف الذي  وهو "في دولة واحدة ولكن امتدت آثارها إلى دولة أخرى

  .بهذا الشأن لتشريع المصريالمادة الأولى من ا

                                                      

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي سعت إلى تعزيز " أ"راجع المادة الثانية الفقرة  -1

، ل مكافحة هذه الجرائم من خلال عدة آليات من بينها نظام تسليم المجرمين والتحقيقات المشتركةالتعاون الدولي في مجا

كما تشجع على اعتماد سياسات وتدابير من خلال تجريم الدول لأفعال معينة تشكل جرائم خطيرة يمتد مداها عبر 

. تستخدم بمعان متباينة بين الدول المختلفةالدول، ولأجل ذلك تم تعريف وتوحيد مصطلحات معينة وفق هذه الاتفاقية 

الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة  المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات : لأكثر تفصيل راجع

الملحقة بها ،مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، شعبة شؤون المعاهدات، متاحة على 

      www.undoc.org:الموقع
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نستخلص مما سبق أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية قوامها توافر جملة 

  :من العناصر وهي

أكثر من لجريمة سواء من ناحية ارتكاب الجريمة في تعدد الدول التي تحتوي ا -1

أو تعدد الدول من جهة ارتكاب ط والإعداد والتنفيذ ن جهة التخطيدولة، تعدد الدول م

  .الجريمة من طرف مجموعة تنشط في أكثر من دولة

  .امتداد آثار هذه الجريمة لأكثر من دولة -2

 الفرع الثالث

  ة ـحيـه أو الضـني عليـالمج

أي :"عرفت اتفاقية مجلس أوربا الخاصة بالعمل ضد الاتجار بالبشر الضحية بأنه -

  ".الاتفاقيةهذه ي يخضع للاتجار بالبشر كما هو محدد في شخص طبيع

معاقبة الاتجار و وقمع المادة الثالثة من بروتوكول منع وبالرجوع إلى نص

لأذى سواء كان هذا شخص تعرض  النساء والأطفال نجد أن الضحية خاصةبالأشخاص وب

والأفعال والوسائل  العوامل نتيجة تعرضه لمجموعة من ،عقليا أم اقتصاديا الأذى جسديا،

  . )1(أ من البروتوكول/3راض كما هي محددة في المادة والأغ

الضحية الثانوية،  :إلى عدة فئاتفي ذلك أمير فرج يوسف الضحية  ويقسم الدكتور 

  :)2(كالآتي وهيالمحتملة والضحية المفترضة  الضحية المستضعفة، الضحية

                                                      

، وذلك من خلال تحديد المقصود بتعبير "استخدام المصطلحات: "وهو ما يتضح من نص المادة الثالثة تحت عنوان -1

الاتجار بالأشخاص ضمن برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية 

 .مة عبر الوطنية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ

جريمة الاتجار بالبشر طبقا للواقع والقانون والمواثيق والبروتوكولات الدولية، المكتب  أمير فرج يوسف، مكافحة -2

  .42، ص 2011العربي الحديث، الإسكندرية،  
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شرة أو الأشخاص اللذين بعولهم وهم أعضاء العائلة المبا: الضحية الثانوية -

من مساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع وقوعهم  االضحية والأشخاص الذين عانو

  .كضحايا

في حالة استضعاف أو ضعف غير ف بأنه هو شخص يعرو: الضحية المستضعفة -

الحالة الجسدية أو العائلية أو ممن لديه قابلية خاصة للوقوع في  إما بسبب السن، عادي

  .عل إجراميف

ولديه قابلية  وهو شخص ينتمي لمجموعة معرضة للخطر: الضحية المحتملة-

يجب اتخاذ إجراءات للحيلولة دون تحول الضحية المحتملة إلى ضحية لذلك به،  للاتجار

  .فعلية

عرف عليه هو شخص تم الاتجار به إلا أنه لم يتم التّ: الضحية المفترضة -

  .كضحية

 حدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمةأما إعلان الأمم المت

بضرر فردي أو  اإساءة استعمال السلطة فقد وصف الضحايا بالأشخاص الذين أصيبوو

جماعي بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي والمعانات النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو 

ية عن طريق أفعال وحالات إهمال تشكل الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بالحقوق الأساس

انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء، بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة 

الجنائية لاستعمال السلم، ويشمل الضحية أصلا حسب الاقتضاء العائلة المباشرة للضحية 

رر من جراء التدخل لمساعدة الأصلية أو أهاليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بض

  .)1(الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء 

من خلال ما سبق يتضح أن هذا القرار قد وسع من مفهوم الضحية فلم يكتف بأن    

لم يعد مقتصرا على المجني  ه يدل على نفس المعنى إذأردفه لمصطلح المجني عليه وجعل

                                                      

طارق : ذلك  راجع  في. الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  29/11/1995المؤرخ في  40/43القرار رقم  - 1

، 26فتح االله خضر، الأسس القانونية لمسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة، مجلة مركز بحوث الشرطة، العدد 

  .302،  ص 2004جويلية 
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رر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا بل امتد ليصل لكل من أصيب بض ،عليه وأقاربه

ثاني نظرا لمقتضيات النفع العام إذا تم قبول الشق الإلا أنه و ،في محنتهم فأصيب بضرر

ة النظر فيما يتعلق بالشق إلا أنه لابد من إعاد -حسبما تمت الإشارة إليه في هذا النطاق-

فعل مباشرة، فقد المجني عليه الذي وقع عليه ال يختلف عن ذلك أن الضحيةالأول 

ومن ثم لابد من  ليس كما سبق القولو الجريمة ر منيشتركان تحت تسمية المضرو

 ، أما عن الاشتراكالمدني حية والمدعين هناك فارق بين المجني عليه، الضالإشارة إلى أ

ضحية إذا ما ساهم بشكل مباشر في مساهم في الجريمة في نفس الوقت فقد يكون ال

ل أو من يقع عليه فعل د أن يوقع على من له صلة بالمستغّعقاب هنا لاب، فال)1(ارتكابها

أو من يملك سلطة الإشراف عليه ذلك أنه والذي قد يكون ولي أمره أو الوصي الاتجار 

  .مشترك في الجريمة

 المطلب الثاني 

  تعريف جريمة الاتجار بالبشر 

 )2(الذنب واكتساب الألملغة مأخوذة من الجرم وهو كما ذكرت في قواميس الالجريمة 

  ل جنائيا في غيرفهي سلوك غير مشروع صادر عن شخص مسؤو كمصطلح قانوني أما

  .)3(به على مصلحة محمية قانونيا  حالات الإباحة يعتدي

والاتجار مصطلح مشتق من التجارة وهي مزاولة أعمال التجارة بتقديم السلع إلى 

ا كان المحل مشروعا كانت التجارة مشروعة إذالشراء، فو بمقابل عن طريق البيعالغير 

كالاتجار بالسلع والبضائع أما إذا كان المحل غير مشروع كانت التجارة غير مشروعة 

  .البشرو كالاتجار في المخدرات

                                                      

  . 43أمير فرج يوسف، المرجع السابق، ص  -1

  .100ت، ص .، د1محمد بن أبي بكر الرازي،  مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت، ط -2

حسني عبد السميع إبراهيم، المعالجة الفقهية والاجتماعية للاتجار بالبشر بين التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية  -3

  .15ت، ص.منشأة المعارف، الإسكندرية، د
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مصادرتها و الأشخاص هم بشر يتم المتاجرة بهم باعتبارهم سلعة يمكن تداولها بينما 

صبح وبذلك ي )1(الأصلي إلى بلدان أخرى بمقابل عن طريق ترحيلها من بلدهاداخليا أو 

  .الإنسان محلا للعرض والطلب

أما الاتجار بالبشر فهو مصطلح ليس له تعريف متفق عليه عالميا وهو ما يقف عقبة 

في وجه الجهود المبذولة على المستويين الوطني والدولي من أجل مكافحة هذه الجريمة 

  .وإنزال العقاب بمرتكبيها

لتي التشريعات الوطنية اكذا الدولية و ات الواردة في الاتفاقياتدت التعريفتعدفقد 

فهوم قانوني لهذه الجريمة حول وضع م م كافة أشكال وأساليب عمليات الاتجار بالبشرتجر

 عليهاالتجريم والعقاب  لوضعها موضعن أهمية الإحاطة بهذا المفهوم هو تسهيل ولاشك أ

هذا المطلب إلى ثلاثة فروع يتناول  لأجل ذلك سيقسماخلي، على المستوى الدولي أو الد

 :اقيات الدولية أما الفرع الثانيجريمة الاتجار بالبشر وفقا للصكوك والاتف: أولها

 فسيكون :العربية أما الفرع الثالث فسيخصص لجريمة الاتجار بالبشر في التشريعات

  .ريللتعريف بجريمة الاتجار بالأشخاص في التشريع الجزائ

 الفرع الأول 

  :في الاتفاقيات والصكوك الدولية بالبشر تعريف جريمة الاتجار

ومعاقبة الاتجار بالأشخاص  منع وقمعبتوكول الأمم المتحدة الخاص ف بروعر

تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم ": الاتجار بالأشخاص بأنه )2(خاصة النساء والأطفال بو

استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو و ة التهديد بالقوةأو إيوائهم أو استقبالهم بواسط

                                                      

رقة، المفهوم، الأسباب، سبل المواجهة، مركز بحوث الشرطة الشا: عبد االله إبراهيم نصار، جرائم الاتجار بالبشر -1

  :راجع في ذلك أيضا -14، ص 2006الإمارات العربية المتحدة، 

خالد بن محمد سليمان المرزوق، جريمة الاتجار بالنساء والأطفال وعقوبتهما في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي  

 .16، ص 2005،رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

في دورتها  25توقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم اعتمد وعرض لل -2

المصادق عليه  2000وهو أحد برتوكولات باليرمو الثلاثة لسنة  15/11/2000المؤرخ في ) 55(الخامسة والخمسون

 .09/11/2003لالمؤرخ في  03/417بموجب المرسوم الرئاسي 
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الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو 

 بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر

  .لغرض الاستغلال

دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال يشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال و 

الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو 

  ".الاستعباد أو نزع الأعضاء

تكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات التفاقية الا وأوردت قبله

هي جميع الأفعال التي :"لح تجارة الرقيق الأفعال التي يشملها مصط)1(الشبيهة بالرق

ينطوي عليها أسر شخص ما أو حيازته أو التخلي عنه للغير قصد تحويله إلى رقيق، 

جميع أفعال و وجميع الأفعال التي ينطوي عليها حيازة رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته

رقاء أو نقلهم أيا التخلي بيعا أو مبادلة عن رقيق تم احتجازه بقصد بيعه، وأي اتجار بالأ

  .كانت وسيلة النقل المستخدمة

فقد عرفت هذه  )2(أما اتفاقية مجلس أوربا الخاصة بالعمل ضد الاتجار بالبشر 

تجنيد أو نقل أو إيواء أو استلام الأشخاص عن طريق التهديد باستعمال "الجريمة بأنها 

أو الاحتيال أو الخداع أو القوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف 

إساءة استخدام السلطة أو استغلال موقف الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا 

كحد  - لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، فإن الغرض من الاستغلال يشمل 

                                                      

  :راجع الموقعللاطلاع على نص الاتفاقية  . 1956سبتمبر 07الموقعة في جنيف في  -  1

 :www/.umn.edu/humanrts/arab/pro-chid2..html. Published in 16/02/2016.  

ُ سس مجلس أوروبا بستراسبورغ بفرنسا سنة -2 للدفاع عن حقوق الإنسان، الديمقراطية البرلمانية وسيادة  1949أ

معاهدة على رأسها الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان  196ه المنظمة الالقانون وفي سبيل ذلك اعتمدت هذ

  : راجع في ذلك. والحريات الأساسية وأنشأت هيئات مراقبة بما فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

والاتفاقيات  2010سنة  64خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار البشر في ضوء القانون رقم 

  . 18الدولية والتشريعات العربية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص 
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سرا السخرة أو الخدمة قو باستغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي -أدنى

     .أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء

السابقة يتضح أن جريمة الاتجار بالبشر تقوم على ثلاثة  اتريفمن خلال التع

  : عناصر وهي

ويقصد بها أفعال تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو : الأفعال -أولا

  .استقبالهم

تشمل التهديد بالقوة أو استعمالها  : لوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمةا -ثانيا

أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو إساءة استعمال السلطة أو 

إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو بعض المزايا بغية نيل  استغلال حالة استضعاف بسوء أو

  .موافقة شخص له سيطرة على الضحية

الاستعمال  وتشمل استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال: راض الاستغلالأغ -ثالثا

الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو  الجنسي أو السخرة أو

  . )1(الاستعباد أو نزع الأعضاء

 يعتبر تجنيد طفل ونقله أو"على أنه )ج(هذه المادة في فقرها  وفي نفس السياق تنص

لم ينطو على  ا بالأشخاص حتى لوتجارا"أو استقباله لغرض الاستغلال  تنقيله أو إيوائه

  .)2("من هذه المادة) أ( استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية

                                                      

حامد سيد محمد حامد، الاتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية بين الأسباب، التداعيات والرؤى  1-

 .  17ص ، 01،2001الإستراتيجية،  المركز القومي للإصدارات القانونية،  القاهرة، ط

قلة وعي وإدراك الطفل فاعتبرت أن عملية تجنيد الطفل أو نقله أو ترحيله أو ) ج(راعت المادة الثالثة في فقرتها 2-

السالفة -إيوائه أو استعماله لغرض الاستغلال، حتى إذا لم ينطو هذا الاستغلال على أي من الوسائل المبينة في الفقرة أ 

 .     بالإضافة إلى إمكانية توافرها حتى ولو كان برضائه جريمة اتجار في البشر، –الذكر 
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تسليمه أو  وأبيع طفل أو شرائه أو عرضه للبيع  :في ذلك الاتجار بالأطفالويعني 

العلمية أو غير ذلك ريا أو اقتصاديا أو للأبحاث والتجارب جنسيا أو تجا استغلالهنقله أو 

  )1(مشروعةالغير من الأغراض 

وقد جاء هذا التعريف ،  من العمر  الثامنة عشرسن بكل شخص دون  ف الطفلعروي

السابق - هابروتوكولو اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في نطاق تطبيق

وتطوير الأفعال الإجرامية قوانين الداخلية للدول بشأن اله حتى تصاغ على أساس -الذكر

ف الاستغلال بل بروتوكول لم يعرال، إلا أن )2(الإجراءات الجنائية لمساعدة المجني عليهم

 ،بجميع أشكال الاتجاربذلك اعترف و )3(الحصر لا اكتفى بتعداد أشكاله على سبيل المثال

ا ولم يحصر نطاق الجريمة على الأطفال وأعتبر جميع الأشخاص عرضة للوقوع فيه

تي ذكرناها سابقا خاصة للأسباب ال "وبخاصة النساء والأطفال" :والنساء فقط لكنه ذكر

  .غيرها لهذا النوع من الإجرامأكثر عرضة من  وأن هاته الفئة من المجتمع

ن بيع الأطفال الاختياري المكمل لاتفاقية حقوق الطفل بشأ البروتوكول أما 

استغلال الأطفال في المواد الإباحية  حدد)4(في البغاء والأعمال الإباحيةستغلالهم وا

عرض أو الترويج  لإعداد أوالرسوم المتحركة  ،باستخدام الحاسب الآلي أو الانترنت

الأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو  وألأعمال إباحية تتعلق باستغلال الأطفال في الدعارة 

م على الانحراف أو القيام بأنشطة منافية للآداب ولو لم تقع الجريمة تحريضه بيعهم أو

  :كما يليفعلا 

                                                      

 . 39أمير فرج  يوسف، المرجع السابق، ص  1-

د من البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومكافحة /3وهو ما نصت عليه المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل والمادة -4

المؤرخ  03/417دق عليه بموجب المرسوم الرئاسي، المصا2000الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لسنة 

 .09/11/2003:في

 .16حسني عبد السميع إبراهيم، المرجع السابق، ص  -  3

أعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة  -4

    .18/01/2002، دخل حيز التنفيذ في 25/05/2000والخمسون بتاريخ 
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أنشطة جنسية لقاء مكافأةأو استغلال طفل لغرض ويعني  :استغلال الأطفال في البغاء-أولا

  . ضأي شكل من أشكال العو

انت تصوير أي طفل بأي وسيلة كيعني و :غلال الأطفال في المواد الإباحيةاست-ثانيا

طة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء شيمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أن

   .الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا

من جانب أي شخص  لطفلفعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل أي  ويعني:بيع الأطفال -ثالثا

أشكال  نأو أي شكل آخر م الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو مجموعة من

  .)1(ض العو

 )2(:بما يلي الأطفال ةلاعممنظمة العمل الدولية أسوء أشكال دت في نفس السياق حدو

عبودية ، كبيع الأطفال والاتجار بهم: أشكال الرق والممارسات الشبيهة بالرق كافة - أ

دامهم القنانة، العمل القسري أو الإجباري بما في ذلك التجنيد الجبري للأطفال لاستخ الدين

  .في النزاعات المسلحة

أو أداء  خدام الطفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة أو إنتاج أعمالاست - ب

  .عروض إباحية

لاسيما إنتاج عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، استخدام طفل أو تشغيله أو  -ج

 .بها الاتجار وأالمعاهدات الدولية ذات الصلة  درات بالشكل الذي حدد فيخالم

ل الظروف التي تزاول فيها إلى ح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعلأعمال التي يرجا -د 

  .بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي الإضرار

                                                      

  . 40أمير فرج يوسف، المرجع السابق، ص  -1

. 1999لعام  182من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها رقم  03المادة  -2

  :متاحة على الموقع . 37245الرقم  2133منظمة العمل الدولية، الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 

www.1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c182       20/12/2015: بتاريخ                 
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تجريم السخرة، بمن الاتفاقيات ذات الصلة كتلك المتعلقة  اهذا فضلا عن غيره

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق ، )1(ن الحد الأدنى لسن العملأاتفاقية الأمم المتحدة بش

تسجيل و شأن الرضا في الزواج والحد الأدنى لسن الزواجواتفاقية الأمم المتحدة ب )2(الطفل

  . )3( ...عقود الزواج واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري

توفر ركن  عد اتجارا إذايهذا الصدد أن عمل الأطفال لا  يه فيوما يجدر التنويه إل

  :ال المستهدف هنا تحت طائفتينطفاستغلال الأطفال من أجل الغير، ويندرج عمل الأ

1-سلامة الطفل البدنية أو العقلية أو الأخلاقية للخطر إما بسبب ضالعمل الذي يعر 

  .يعرف بالعمل الخطرو اطبيعته أو سبب الظروف التي ينفّذ فيه

دنى المحدد لذلك النوع من العمل وفقا فل دون الحد الأطالعمل الذي يؤديه ال-2

  . )4(للمعايير الدولية المقبولة والتشريعات الوطنية

وتبرز هنا صورة بشعة لاستغلال الأطفال وفق هذا المضمون في عملية التسول 

يرهم أو نقلهم داخليا مصحوبين أو غير سفوفق ما يقوم به أفراد من أسرهم عن طريق ت

طيلة اليوم كما يقوم و منتظمةو سرة للتسول بصورة يوميةمصحوبين بشخص بالغ من الأ

   .بالعملية أفراد من خارج الأسرة

على أن تتعهد الدول  )5(من اتفاقية حقوق الطفل 34دت المادة وفي ذات السياق أكّ

أي نشاط  مجرمة الاستغلال والانتهاك الجنسي، حماية الطفل من جميع أشكالالأطراف ب

ارسه الطفل سواء حمل على ارتكابه بوسائل تقليدية أو غير يم ،جنسي غير مشروع
                                                      

 14862الرقم  1015، منظمة العمل الدولية، الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات المجلد 1973لسنة  138رقم  - 1

 .18/06/2016: بتاريخ  www.1umn.edu./humanrts/arab/mcilo-c138: عمتاحة على الموق

  :متاحة على الموقع. 25/05/2000المؤرخ في  54/263اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها  -2

  : متاحة على الموقع. 612الرقم  39مجموعة المعاهدات، المجلد  ، الأمم المتحدة1930لسنة  29رقم -3

               www.1.imn.edu/humanrtsarab/ilo.htm 18/06/2016: بتاريخ  

 .41أمير فرج المرجع السابق ص  -4

/ 11/ 20المؤرخ في  44/25: عرضت للتوقيع والصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم-5

  .منها 49وفقا للمادة  1990، ودخلت حيز النفاذ في سبتمبر 1989
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برأي الطفل  الاعتداد أكدت هي الأخرى على عدمو تقليدية مشروعة أو غير مشروعة

ل شمتهده المادة  الواردة بنص" الأشكال"مةالواضح هنا أن كلسنة، و 18يتجاوز طالما لم 

  )1(جرائم الاتجار بالبشر

ونقطة شاغرة إذ لم  )2(فإن هذا المفهوم بقي مسألة صعبة  أما عن الاتجار بالنساء  

إلا في ظل )3(تحدد تحديدا دقيقا في كل الاتفاقيات المبرمجة حول هذا الموضوع 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل 

ولعل ذلك راجع لخطورة  نية،لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوط

الجريمة من جهة وكثرة استحداث الأعمال والوسائل الإجرامية الجديدة التي يمكن أن 

تقراء الصكوك الدولية ذات الصلة وباس ،تتدخل وتساعد على ارتكابها من جهة أخرى

  :بثلاثة مراحل وهي رم يتبين أن هذا المفهوم قد

كان المصطلح الشائع آنذاك هو الاتجار  حيث: 1949قبل سنة ما مرحلة  -أولا 

وبعد أن تم عقد اتفاقيتي عام  )4(عارةبالرقيق الأبيض والذي كان مرتبطا مباشرة بمسألة الد

ا رادفكان مو تم تداول مصطلح الاتجار بالنساء –السابق الإشارة إليهما  -1933و 1921

  .لاتجار الجنسي بالنساء أو الاستغلال الجنسي التجاريل

                                                      

عمليات الاتجار بالبشر في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وبعض التشريعات العربية هاني السبكي،  -1

  . 188، ص 2010ط، .، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، د- والأجنبية 

، الاتفاقية الدولية الخاصة 18/05/1904بمكافحة تجارة الرقيق الأبيض المؤرخ في الاتفاق الدولي الخاص ك -2

، الاتفاقية الخاصة بمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال 04/05/1910بمكافحة الاتجار في الرقيق الأبيض المؤرخة في 

.  11/10/1933الغات المؤرخة في والاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار بالنساء الب 30/09/1921المؤرخة في 

وكانت أهم هذه الاتفاقيات، الاتفاقية الخاصة بإلغاء الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير المؤرخة في 

  .والتي عدلت كل الاتفاقيات التي سبقتها في هذا الإطار 02/12/1949
 3- Marie Cuixaud, Trafic: une définition difficile, trafic  et  prostitution, la nouvelle lettre de la FIDH –juin 
2000,  sur site :www.Fidh.org/lettres/2000pdf/pros38c.pdf. 
4-  Philipe Roy, Trafic des femmes : recensement des besoins d’information et de l’information disponible, étude 
spécial, unité de recherche, Canada, Janvier 2000, P 02.  Sur site : www.cic-gc.ca/Fransais/pdf/recherche-

satates/trafic-pdf  -  Le: 06/09/2016 
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اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بإلغاء الاتجار في الأشخاص  رحلةم -ثانيا  

ات السابقة والتي كان آخرها عام يبعد عقد الاتفاق :1949لعاملغير ادعارة  واستغلال

، لكن ذلك لم يكن يعني أن ظاهرة لاهتمام الدولي بهذه المسألة شيئا فشيئاا ، قل1933ّ

لك عادت الأمم المتحدة وبناء على ذ ،، بل كانت مستمرةالاتجار بالمرأة قد اختفت تماما

ت ات الدولية السابقة وحلّيلت بها كل الاتفاقوعالجتها باتفاقية خاصة، عد م1949عام 

  .)1(اتفاقية إلغاء الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير: هيمحلها و

اص عامة والاتجار والمدقق في مضمون هذه الاتفاقية يجد أن مفهوم الاتجار بالأشخ

، ويتضح ذلك من الجملة )2(عارةالاتجار بقصد الد: هذه الاتفاقية بالنساء خاصة يراد به في

لما كانت الدعارة «: رت ديباجة هذه الاتفاقية، وهيالأولى، أو الكلمات الأولى التي تصد

وقيمته،  وما يتبعها من شر الاتجار في الأشخاص بقصد الدعارة لا تليق بكرامة الإنسان

  )3(.»...وتعرض للخطر صالح الفرد والأسرة والمجتمع

ولعله من الواضح من خلال هذه العبارة، أن الاتجار بالنساء يراد به الاتجار بقصد 

دعارة، ومما يؤكد ذلك أن الأفعال التي جرمتها هذه الاتفاقية دارت كلها حول موضوع الّ

الد4(ما يلى بقصد إشباع شهوات الغيرنت معاقبة أي شخص يقوم بعارة، حيث تضم(:  

موافقة بتقديم أو ترغيب أو حمل أي شخص آخر لأغراض الدعارة ولو كان ذلك؛ -

  .الشخص المذكور

  .استغلال دعارة شخص آخر ولو كان ذلك بموافقة هذا الشخص الآخر-

                                                      
2- Louis Toupin, la scission politique du féminisme international sur la question du trafic des femmes vers  la 
migration d'un certain féminisme radical? Revue recherches féministes, migrations, vol. 15,  n° 2,  2002,  P : 9-
11.sur site :   www.erudit.org. Le: 18/08/2015. 
3- Phillipe Roy, ibid. p 02. 

غلال الجنسي للنساء، وأوسعها انتشارا، ولعله من الواضح أن الدعارة منذ زمن طويل هي أكثر صور الاست - 3

وأكبرها امتدادا عبر الدول، وتعامل فيها  المرأة على أنها سلعة ذات قيمة سوقية، لذا تعتمد عليها بعض الدول في مجال 

 .الإنماء الاقتصادي حيث ينظر للنساء فيها على أنها مصادر ملذات وغير ذلك

  .1949لغاء الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير من اتفاقية إ 02و 01راجع نص المادة  -  4
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  :كما تضمنت أيضا موافقة الأطراف في هذه الاتفاقية على معاقبة كل شخص

دير بيتا للدعارة أو يقوم وهو يعلم بتمويل أو بالاشتراك في تمويل مثل هذا يفتح أو ي -

  .البيت

بناء أو أي مكان آخر أ أي جزء من بناء أو مكان  -وهو يعلم بذلك-يؤجر أو يستأجر -

  .بقصد دعارة الغير

مها جرلدعارة التي تُتجاه هذه الاتفاقية، وبصفة خاصة حول تحديد المراد بهذه ااو

ثر إأت على تعددت واختلفت مواقف الحركات والاتحادات النسائية التي نش تفاقية،الاهذه 

  :نوظهر في ذلك اتجاهي، زيادة الإرهاب الجنسي

  :اتجاه اتحاد مكافحة الاتجار بالمرأة -1

شبكة دولية تهدف إلى إلغاء الاسترقاق والدعارة عموما لأنها  )1(ويعد هذا الاتحاد

وق الإنسانية، وترى هذه الشبكة أن الدعارة المجرمة بهذه الاتفاقية تمثل انتهاكا قويا للحق

هي كل ألوان الدعارة عموما، ولا يفرق بين دعارة قسرية أو اختيارية، لأن الدعارة مع 

لا يوجد بصددها اختيار، كما يرى هذا الاتحاد والاتجار لا يمكن أن تكون كفعل إرادي، 

، لأن الدعارة "الاستغلال الجنسي"رة عامة وهي فكرة بفك" الاتجار"ضرورة استبدال فكرة 

مها هذه الاتفاقية تعد محددة بأنها شكل من أشكال الاستغلال الجنسيالتي تجر.  

ق محترفي الجنس ومحاولة تغيير الرؤية حول واتجاه جمعيات الدفاع عن حق -2

  :الاتجار

في هذه الاتفاقية رؤية أخرى حول المراد من الدعارة  )2(وتقدم هذه الجمعيات

وتنطلق في بيان هذه الرؤية من حقوق الإنسان في العمل الجنسي، وأن ذلك يعد عملا من 

                                                      

1   - Coalition Against traffic in Women (CATW). 

2  - Les associations de défense des droits des travailleuses de sexe et l'évolution de changement de perspective 

sur le trafic. 
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، حيث ترى أن العمل الجنسي اختياري، وأن الدعارة عمل من الأعمال، ومن )1(الأعمال

، وعلى ذلك فإذا كانت )2(الممكن أن تكون مع وجود الاتجار بالنساء قسرية أو اختيارية

مة، وهذا النوع من تكون مجر، أما إن كانت قسرية، ف)3(مةيارية فلا تكون مجراخت

ساء في هذه يكون المراد من الاتجار بالنّ ه الاتفاقية، وبذلكالدعارة هو المراد في هذ

  .الاتفاقية هو دفع المحترفين للجنس وجرهم قسرا إلى الاستغلال وممارسة الدعارة

ين، فإن المدقق في نصوص الاتفاقية يستطيع أن وإزاء هذين الرأيين المتناقض

عارة عموما، دون أدنى تفرقة بين م الدرون جهد كبير، إلى أن الاتفاقية تجيخلص د

                                                      

  : سي عملا من الأعمال يراجعحول مدى اعتبار العمل الجن -  1
Anne Christine Habbard, le corps n'est pas une marchandise, les travailleurs du sexe ne vendent pas leur corps: 
ils vendent des services, la nouvelle lettre de la FIDH, n°38- Juin 2000. 

امرأة  1189وزعتها المنظمة الدولية للهجرة على عينة من النساء بلغت  لقد تبين من نتائج بعض الاستبيانات التي  -  2

سنة، في عشر مناطق في أوكرانيا أن العمل في الدعارة أمر غير مقبول ولا  35: 15وفتاة تراوحت أعمارهن ما بين 

ستبانة لا تقع اختيارية تختاره المرأة على الرغم من حاجتها الشديدة إلى العمل، وبالتالي فإن الدعارة في ضوء هذه الا

  :يلي غالبا، وإن وقعت اختيارية فإنه يكون من ورائها ضغوط شديدة وأسباب عديدة، وقد عددها بعضهم كما

الواقع الاقتصادي المتردي الذي تعيش فيه بعض النساء والفتيات والذي يدفعهن إلى البحث عن عمل في الداخل أو -

كتشفن أنها أعمال وهمية، وتظهر رغبة العصابات في دفعهن إلى العمل في الخارج، وعندما يقبلن بعض الأعمال ي

  .الدعارة

الرغبة في حياة أفضل، قد تدفع الفتيات للعمل خارج أوطانهن وفي دولة المقصد بعد أن حملوا بالديون وغير ذلك -

  .يدفعون إلى العمل كداعرات بعد حجز وثائق سفرهن

فتاة التي وقعت فريسة أحد الشباب على أمل أن يتزوجها، فإذا به يتخلى عنها ويتنصل الحالة النفسية التي تعيشها ال-==

  .منها، ثم تخاف الفتاة افتضاح أمرها، فلا تجد أمامها إلا الشارع الذي غالبا ما يكون طريقها إلى الدعارة

م يدفعها ذلك إلى الوقوع في هروب المرأة من المنزل نتيجة قسوة الأب أو الزوج أو أحد أفراد الأسرة الآخرين، ث-

  .شباك عصابات الاستغلال الجنسي

وقوع بعض الفتيات أو النساء عموما في شراك بعض الأفراد الذين يتزوجن، ثم يكتشفن بعد ذلك أن هؤلاء الأزواج -

وإذا اعترضن  يعملون في عصابات الاتجار بالنساء فيدفعونهن دفعا إلى العمل في الرذيلة، وبيع أنفسهن لمن يدفع أكثر،

  .على ذلك يكون جزاؤهن الإيذاء الجسيم والعقاب الأليم

محمد فتحي عيد، عصابات الإجرام المنظم ودورها في الاتجار بالأشخاص، بحث ضمن كتاب مكافحة : راجع في ذلك 

، 2005/ه1426الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، 

 .21- 20الرياض، ص 
2-Elaine Audet, Droits des femmes ou droit aux femmes?sur site: (www.kropot.free.fr). le: 15/02/2014 
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الدعارة القسرية والدعارة الاختيارية، خاصة وأنها قد أهملت إرادة وموافقة الشخص الذي 

  .سيقوم بهذه الأعمال، وذلك في المادة الأولى منها

كانت الدعارة التي تجرمها هذه الاتفاقية والتي تمثل الاتجار بالنساء هي  وسواء

ما يراها الاتجاه الأول، الدعارة القسرية فقط كما يراها الاتجاه الثاني، أو الدعارة عموما ك

الوساطة في "إلا مسألة الدعارة والقوادة، هذه الاتفاقية أنها لم تعالج يلاحظ على  فإن مأ

الاتجار بعمال الخدمة، : لكنها وأغفلت بعض أشكال الاتجار الحديثة، مثل ،"شؤون البغاء

ل السود في المتاجر أو في الزراعة، والاتجار بالأشخاص اعمالوالزواج بالمراسلة، و

  .داخل الحدود الوطنية

الدعارة و فرق الاتجار بالنساء Lin Lap-chewو Marjan Wijers ومع ذلك يرى المقرران

تصرف مرتبط بالمجتمع والتنقل للمرأة في الداخل وخارج " تجار بالنساء حيث يقصد بالا

التهديد أو استعمال و حدودها حليا لإجبارهم على العمل آو تقديم خدمات عن طريق العنف

 .)1(ريةسالسلطة أو الهيمنة أو تحت إكراه الدين أو الغش أو أي شكل آخر للأعمال الق

أجهزة الأمم  الحركات النسائية الدولية على الكثير من هذا التعريف إلى جانب ضغط ويعد

المتحدة لظهور مرحلة جديدة لتعريف الاتجار بالنساء، وذلك باعتماد برتوكول باليرمو 

  . 2000لعام 

  

                                                      

لاتجار بالنساء حيث تعريفهما ل Marie Claire Belleau, Me Louis Langevin: ومن هذا التعريف استوحى كل من - 1

  :يريان في الاتجار بالنساء

" le trafic de femmes vise l’exploitation d’une femme, notamment de son travail rémunère ou non de ses services 

avec ou sans consentement par une personne ou par un groupe de personnes dans un rapport de force inégalitaire, 
le trafic des femmes qui se manifeste par l’enlèvement, l’usage de la force, la fraude, la tromperie ou la violence, 
provoque des mandements transfrontaliers, ce trafic engendre entre autre, l’immigration légale ou illégale des 

femmes au canada et porte atteinte à leurs fondamentaux". Marie-Claire Belleau, louis Langevin, le trafic des 

femmes au Canada: une analyse rétique du cadre juridique de l'embauche d'aides familiales immigrantes 
résidantes et de la pratique des promises par correspondance, Faculté de droit, université Laval, Québec, 
Octobre, 2000, p 03. Sur site www.swc-cfc-gc-ca /pubspr/066231252x/200010 066231252xf/pdf 
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منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء مرحلة بروتوكول  -ثالثا

  : والأطفال

فت الاتجار التي عر -سابقا إليها ي تم التطرقالتو -كما ورد بنص المادة الثامنة 

غلب جرائم هذا التعريف يجد أن أالملاحظ ل نفإ بصفة عامة بما فيها الاتجار بالنساء

مما  الأكثر رغبة الاتجار بالنساء تتعلق باستغلال الجانب الأنثوي لدى المرأة لأنه الجانب

  .هواتيكن استغلاله والاتجار فيه واتخاذه سلعة لإرضاء الش

وتشير كلمة الاستغلال الواردة في هذا التعريف إلى الغرض من وراء ذلك وهو   

ض أنثى أو يقودها أو يغويها بممارسة الجنس أو بمعنى أن من يحر،الكسب والربح 

نه لا يكون متاجرة بتلك نحو دون أن يكون غرض جني الربح فإيقدمها لآخر على أي 

يه فيجيب حد الأشخاص أن يقدمها إلشيقة ثم يطلب من أن له صديقة أو عالمرأة كالذي يكو

في حكم  -يرى الدكتور علي حسن الشرفي نه يكون كمادون الحصول على منفعة فإ

محارمه، أما إذا  وث إذا كانت المرأة زوجة له أو أحدالمسهل لأعمال الزنا ويوصف بالدي

ت ذلك بدون مقابل وليس على وإذا كان" بغيا"فعلت المرأة ذلك من نفسها قصد الربح كانت 

  .  )1(سبيل الاحتراف كانت زانية

 الفرع الثاني

  التعريف الفقهي للاتجار بالبشر

على غرار التعريفات التي تضمنتها الاتفاقيات والصكوك الدولية إلى جانب 

أو أمريكية بجريمة الاتجار بالبشر،  أوروبية ات الوطنية على اختلافها عربية،التشريع

 نومن التعريفات التي رصدت في هذا الباب أ فقه هذه الجريمة بالتعريف والتحليلتناول ال

عملية تطويع الأشخاص ونقلهم من خلال استعمال العنف أو التهديد :"الاتجار بالبشر هو

منصب أو باستغلال الظروف الخاصة بالضحايا أو الخديعة  ه أو استغلال سلطةباستخدام

                                                      

علي حسن الشرفي، تجريم الاتجار بالنساء واستغلالهن في القوانين والاتفاقيات الدولية، بحث ضمن كتاب مكافحة -  1

اص والأعضاء البشرية، جامعة كانت العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث،الرياض، الاتجار بالأشخ

   .174-173، ص2005
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الإجبار -أو اقتصاديا  البشر جنسيا ءوذلك لاستغلال هؤلاأو بعمليات الإكراه الأخرى 

ادين لمصلحة أشخاص آخرين كالقو "لاستعباد، سرقة الأعضاءعلى الخدمة، الاسترقاق، ا

ك بيوت الدعارة، ومنظمات الجريمة، ولكل من لديه القدرة والمهربين والوسطاء، وملاّ

  . )1(.»أعضائهم وأالمالية ويريد شراء الأشخاص 

إجبار الأفراد على خذة بالتزايد والتي تتم من خلال والآ عبالوسيلة الأسر :"عريفهاوت

بواسطة العنف والخداع أو الإكراه بغرض العمل  صالعبودية وتتضمن نقل الأشخا

تجار بالأطفال والتي ويضيف التعريف حالة الا "القسري أو الممارسات التي تشبه العبودية

خديعة، بل أن نقلهم إلى أي مارسة أي عنف أو إكراه ضدهم أو لا يحتاج الأمر فيها إلى م

عد ذلك من العبودية والسبب في ذلك أن يتجار والاعمل استغلالي يشكل نوعا من 

المتاجرين بهم يستعملون العنف ومختلف أشكال الإكراه الأخرى لإجبار هؤلاء الضحايا 

مكان وموعد العمل ، ي الحركةعلى العمل ضد إرادتهم، ويشمل ذلك التحكم في حريتهم ف

  )2( .الذي سيحصلون عليه الأجروحتى 

من خلال التهديد أو استخدام القوة  صاستدراج الأشخا« :ف الاتجار بالبشر بأنهويعر

أو استغلال النفوذ أو الغش أو الخداع لأغراض الاستغلال في ممارسة الدعارة وأعمال 

مادية بسلع  -في الغالب الأعم -تعلق بالتجارةة الاتجار بالبشر تفجريم »أو الرق السخرة

لع يمكن مصادرتها في د، وهذه السنظير مقابل مادي محد بحيث يمكن بيعها وشراؤها

الاقتصادي، أما عند الحديث عن تجارة  ، فالتداول يتم في السوق وفقا للتعبيرةينأحوال مع

  )3(.تي تباع وتشترىالبشر فيكون الإنسان نفسه محل هذه التجارة فهو السلعة ال

                                                      

من وجهة النظر العلمية والنفسية والاجتماعية  لأميرة محمد بكر البحيري، الاتجار بالبشر وبخاصة الأطفا- 1

  .31، ص 2011والقانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

. 2013. إيناس محمد البهيجي، جرائم الاتجار بالبشر، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى -2

  .61ص  

، دار )دراسة مقارنة بين التشريعات العربية والأجنبية(سعيد أحمد علي قاسم، شرح قانون الاتجار بالبشر العماني -3

  .30،  ص2011الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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كل عملية تتم لغرض بيع أو شراء أو تهريب أو خطف « :ف بكونهكما يعر

الأشخاص واستغلالهم لأغراض العمل القسري أو الخدمات الجنسية أو غيرها من 

المنتجات مثل المواد الإعلانية الإباحية والزواج حسب الطلب أو أي عمل آخر مرتبط 

 . )1(»بالجنس

مجرد لل الإنسان صرفات المشروعة التي تحوالتّ«:بأنهمن الفقه  ويرى فيه جانب

ترفين عبر الحدود الوطنية قصد واسطة وسطاء محصرف فيها بسلعة أو ضحية يتم التّ

استغلاله في أعمال ذات أجر متدن أو في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، وسواء تم هذا 

  )2(.صور العبودية رة أخرى منالضحية أو قسرا عنها أو بأي صوالتصرف بإرادةّ 

تجنيد أشخاص أو نقلهم بالقوة أو الإكراه أو الخداع « :فه البعض الآخر بأنهويعر

الاستغلال الجنسي، العمل الجبري، الخدمة  :من ذلكولأغراض الاستغلال بشتى صوره 

  .)3(»الاسترقاق، تجارة الأعضاء وغير ذلك ،سولالقسرية، التّ

بتسخير وتوفير المواصلات وتوفير المكان أو استقبال  فه جانب آخرفيما يعر

بواسطة التهجير أو استغلال العنف لدى الطفل أو المرأة، أو تسليم أموال أو  صالأشخا

  .)4(فوائد للحصول على موافقة سيطرة شخص على آخر لغرض الاستغلال

                                                      

عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحميد، الآثار الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الاتجار بالأشخاص، بحث ضمن كتاب -1

مكافحة الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض 

  .399، ص2005

ار في البشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي، مكافحة مصر لظاهرة الاتجار سوزي عدلي ناشد، الاتج -2

أميرة  : راجع أيضا. 16ص. 2011، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية  2010لسنة 64بالبشر وفقا للقانون رقم 

  .32البحيري، المرجع السابق، ص 

تجار بالبشر، دراسة في القانون الإماراتي المقارن، مجلة فتيحة محمد قوراري، المواجهة الجنائية لجرائم الا -3

  .175، ص-2009، سنة 40الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية، عدد

محمود السيد حسن داوود، التدابير الدولية لمكافحة الاتجار بالنساء في القانون الدولي العام والفقه الإسلامي، دراسة  -4

  : راجع أيضا   20، ص 2010دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر،  مقارنة،

ورقة مقدمة لمؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر،  مهدي محمد الشمري، الجهود الدولية لمكافحة الاتجار في البشر،-  

  .07، ص2004ماي  25 - 24وزارة الداخلية ،أبو ظبي بتاريخ 
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لخداع أو سطة العنف أو انقل الأشخاص بوا" :على أنه أيضا ف الاتجار بالبشرويعر

  ".غرض العمل القسري أو العبودية أو الممارسات التي تشبه العبوديةالإكراه ل

ما يتم  إلى ممارسة أي عنف أو إكراه ضدهم فكلّ الأمروبالنسبة للأطفال لا يحتاج 

   .عمل استغلالي وهو يشكل نوعا من الاتجارإلى هو مجرد نقلهم 

أو غير قانوني يرد على الإنسان  كل فعل أو تصرف قانوني :"ويرى جانب آخر أنه

فيجعله مجرد سلعة تباع وتشترى بغرض استغلاله في كامل أعضائه الجسدية أو جزء 

منها، سواء تم ذلك بموافقة الضحية أو قسرا عنه، وأيا كان وجه الاستغلال أو وسيلته 

  )1( .سواء داخل حدود الدول أو خارجها

ام والنقل والإخفاء والتسليم للأشخاص من بالاستخد« :ويعرف الاتجار بالبشر أيضا

خلال التهديد أو الاختطاف واستخدام القوة والتحايل أو الإجبار أو من خلال إعطاء أو 

موافقة وقبول شخص يقوم بالسيطرة على  بأخذ دفعات غير شرعية أو فوائد لاكتسا

  )2( ».شخص آخر بهدف الاستغلال

أي « :كما يرى الدكتور محمد مختار القاضي ويعتبر اتجارا بالبشر بالمفهوم الشامل

سواء كان طفلا أو  صفعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل أي شخص أو مجموعة من الأشخا

في كافة (وذلك لاستغلالهم جنسيا . رجلا أو امرأة إلى أشخاص آخرين نظير مقابل

استغلالهم أو استغلالهم في البحوث العلمية، وفي الحروب كمرتزقة و) الأنشطة الجنسية

تجاريا في بيع أعضائهم واستغلالهم في الأعمال القسرية في الصناعة أو الزراعة على 

ض حياتهم للخطر، أو استغلالهم في الهجرة غير الشرعية والتسفير الوهمي، نحو يعر

                                                      

عمليات الاتجار بالبشر وآليات مكافحتها، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، محمد علي العريان،  -1

  .30، ص 2011

  . 61، ص 2011محمد مختار القاضي، الاتجار في البشر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  -2
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سواء تمت هذه الأفعال بمقابل أو دون مقابل وسواء تمت بإرادتهم الحرة أو رغما 

  .)1(»عنهم

واب في إلمامه بشتى أشكال وأغراض هذه الجريمة من خلال هذا الص وقد جانب

ها فت جلّالتي عروالسابقة  اتريفهذا التعريف أنه وعلى خلاف التع التعريف ويلاحظ على

الذي عبر الحدود الوطنية للدول وهو ما يعني إغفال الاتجار  على أنه يتم الاتجار بالبشر

  .تم داخل الدوليوهو ذاك الذي  لا يقل خطورة عنه

دول أي  فالعديد من الباحثين يقتصر لديهم الاتجار في البشر في كونه يتم عبر الدول

مفهومه كبرى لكن الاتجار ب ل فقيرة إلى دول غنيةدو مصدرة وأخرى مستوردة، من

  .أو خارجها الواسع قد يتم داخل الدول

  الفرع الثالث

  ةتجار بالبشر في التشريعات الداخليتعريف الا 

صدت لجريمة الاتجار بالأشخاص عريفات التي رسنتناول في هذا الفرع جملة من التّ

  :والأجنبية كما يلي بعض التشريعات العربيةالتشريع الجزائري بداية ثم في في 

  :عريف جريمة الاتجار بالبشر في التشريع الجزائريت -أولا

تجنيد أو تنقيل أو «بأنهاف قانون العقوبات الجزائري جريمة الاتجار بالأشخاص عر

إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من 

أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة 

خص له استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة ش

سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال ويشمل الاستغلال استغلال دعارة الغير أو سائر 

                                                      

  .  62محمد مختار القاضي، المرجع نفسه، ص  -1
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أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في التسول أو السيطرة أو الخدمة كرها أو 

  . )1(الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء

ستعمل وعلى خلاف التشريعات ين المشرع الجزائري يتضح أباستقراء هذا النص 

العربية الأخرى وكذا المقارنة، تعبيرا مغايرا، حيث أعطى هذه الجريمة تعبير الاتجار 

ذلك أن  )2(فيه بعض الفقه تعبيرا غير دقيق رأىوالذي  بالأشخاص بدلا من الاتجار بالبشر

يقصد به الشخص المعنوي  كما قد ،الإنسانالطبيعي أي الشخص قد يراد به الشخص 

وما دامت الدراسة منصبة على الإنسان وأن هاته الجريمة لا  كالشركات والمؤسسات،

  .حيمكن أن تقع إلا عليه، فإنه لا بد من إعادة النظر في هذا المصطل

ه لم يورد صور الاستغلال التي ذكرها النص نّأأيضا وما يلاحظ على هذا التعريف 

قوانين المقارنة وهو ما غلب الا على سبيل الحصر وهذا خلاف أوإنمعلى سبيل المثال 

 :غياب أي تعبير يفيد ورود صور الاستغلال على سبيل المثال والتي منها يستشف من

، وهو »ويشمل الاستغلال كحد أدنى، أو أي غرض آخر، أو أي عبارة في ذات المعنى«

  )3(.الجريمةهذه موقف منتقد لأنه يؤدي إلى تضييق نطاق 

وقد جانب هذا الرأي الصواب ذلك أنه وكمثال على ذلك لو أن شخصا قام بنقل 

شخص آخر من مكان إلى مكان آخر لغرض استخدامه في التسول ليس من صور 

  .الاستغلال الواردة بموجب هذا القانون

امه المتأخر بهذه على المشرع الجزائري في هذا النطاق أيضا اهتم يلاحظوما 

، ذلك أن التشريع الجزائري لم ينص على هذه الجريمة إلا بموجب ةالجريمة الخطر

                                                      

، ضمن القانون 2009المتضمن قانون العقوبات، المضافة بموجب تعديل  66/156مرمن الأ 04مكرر  303المادة  -1

 16/02المعدل والمتمم بالقانون  ،08/03/2009، الصادرة في 15ر عدد .، ج25/02/2009المؤرخ في  09/01

  .22/06/2016الصادرة بتاريخ  37عدد.ر.ج 2016جوان  19المؤرخ في

  .53، ص2011بالبشر، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر،  دهام أكرم عمر، جريمة الاتجار  -2

  .53دهام أكرم عمر، المرجع نفسه، ص -3
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)1(على خلاف التشريعات الأخرى 2009التعديل الوارد على قانون العقوبات لعام 
ثم أنه  

  .لم يفرد قانونا خاصا بهذه الجريمة نظرا لبشاعتها أو خطورتها على كافة المستويات

  :شريعات العربية الأخرىجريمة الاتجار بالبشر في بعض الت -ثانيا

المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر 2010لسنة 64فت المادة الثانية من القانون رقمعر 

يعد « :المجرم في تلك الجريمة بقولها تعريف لمن خلا المصري هذا النوع من الاتجار

صورة في شخص طبيعي بما في ذلك  الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأيةجريمة لمرتكبا 

 بيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواءال

داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية،إذا تم ذلك بواسطة  أو الاستقبال أو التسلم، سواء

أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة  الاختطاف أو الاحتيال

مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار  اء أو تلقي مبالغ مالية أو مزاياأو بإعط

إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت  -وذلك كله -هـرة عليـبشخص آخر له سيط

صوره بما في ذلك الاستغلال بأعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي واستغلال 

باحية أو الخدمة أو السخرة قسرا أو الاسترقاق أو الأطفال في ذلك وفي المواد الإ

أو الأنسجة  الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو استئصال الأعضاء

  .)2(»البشرية أو جزء منها

ويلاحظ أن المشرع المصري قد توسع كثيرا في صور الاتجار بالبشر مقارنة مع 

  .الواضح بهرغم تأثره  2000بروتوكول باليرمو لسنة 

                                                      

وغيرها،  2007والعراقي لسنة  2007، والكويتي لسنة2008والبحريني لسنة  2006كالقانون الإماراتي لسنة  -1

ة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والخاص بمكافحة أضف إلى ذلك أن البروتوكول الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافح

  .كما رأينا سابقا 2000جريمة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء وبالأطفال كان سنة 

لعام  128من قانون العقوبات المصري المضافة بموجب القانون رقم  291أما بالنسبة للاتجار بالأطفال تنص المادة  -2

ق الطفل في الحماية من الاتجار أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي يحظر كل مساس بح: على أنه 2008

  . أو استخدامه في  الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر

  .160مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص الدكتور خالد: في ذلك راجع
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تجنيد أشخاص أو نقلهم أو « :هذه الجريمة بكونها وقد عرف المشرع الإماراتي

استعبادهم من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها في أساليب  ترحيلهم أو

القسر،أو الاختطاف أو الخداع أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ 

ويشمل  لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال،مالية أو مزايا 

ة الغير أو السيطرة أو الخدمة رالاستغلال الجنسي أو استغلال دعاأشكال الاستغلال جميع 

  .)1(»قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء

بالقيام بأي فعل من الأفعال « :ف جريمة الاتجار بالبشرأما المشرع العماني فقد عر

يعد مرتكبا «في حين تنص هذه المادة على أنه )2(»الواردة في المادة الثانية من هذا القانون

استخدام شخص أو نقله ل شخص يقوم عمدا وبغرض الاستغلال بجريمة الاتجار بالبشر كل

عمال الوظيفة أو النفوذ أو إيواؤه أو استقباله عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باست

وسيلة  ةأو باستغلال حالة استضعاف أو باستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأي

  .)3(»أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة

استقطاب أشخاص أو « :ف المشرع الأردني هذه الجريمة بقولهوفي ذات السياق عر

ستغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو ا ضنقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بغر

غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو 

استغلال حالة ضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له 

ستقبال من هم دون الثامنة أو استقطاب أو نقل أو إيواء أو ا صسيطرة على هؤلاء الأشخا

                                                      

الدكتور محمد علي : انظر. 2006لعام  51دة الأولى من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقموهو ما تنص عليه الما -1

  .26المرجع السابق، ص. العريان

  .الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر 2008لعام  126القانون العماني رقم  -2

قد نظم العديد . 1974سنة ل 07إلى جانب ذلك فإن قانون الجزاء العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم  -3

منع الاستعباد والتعامل بالرقيق، المنظمان بموجب : من المواضيع التي تندرج تحت بند مكافحة الاتجار بالبشر مثل

في  حظر  2003لسنة  35، أف إلى ذلك ما أورده قانون العمل الصادر بموجب المرسوم رقم 261و 260المادتين 

الدكتور سعيد أحمد : راجع في ذلك. مكرر منه 03ري أو القسري بموجب المادةفرض أي شكل من أشكال العمل الجب

  .40علي قاسم، المرجع السابق، ص
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استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو  ضعشر متى كان ذلك، بغر

 »من هذه الفقرة) أ(استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في البند 

استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسرا أو  وتعني كلمة الاستغلال،

ستعباد أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الاسترقاق أو الا

  .)1(نسيالج

أما المشرع السف الاتجار بالبشر بأنه استخدام شخص أو إلحاقه أو عودي فقد عر

  )2( .نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة استغلاله

تجنيد شخص أو نقله أو « :بشرتجار بالالاوفيما يتعلق بالتشريع البحريني تعد جريمة 

تنقيله أو إيواؤه أو استقباله بغرض إساءة الاستغلال، وذلك عن طريق الإكراه أو التهديد 

أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو 

ل إساءة بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وتشم

استغلال ذلك الشخص في الدعارة أو في أي شكل آخر من أشكال الاستغلال أو الاعتداء 

الجنسي أو العمل أو الخدمة أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو 

  )3(»نزع الأعضاء

ط إجرامي وبناء عليه تبين أن الاتجار بالأشخاص وفق هذا التعريف يمثل كل نشا

تجاه فئة ا -يا أو اعتباريا أو جماعة إجراميةشخصا طبيعسواء كان -مارسه الجاني ي

لسنة  01مستضعفة من البشر بحيث يشكل هذا النشاط نموذجا إجراميا وفقا للقانون رقم 

وذلك من خلال استغلال الظروف الاجتماعية والأحوال الاقتصادية لهذه الفئة  2008

من  حير مشروعة أيا كانت صورها قصد جني الأرباسيئا باستخدام طرق غ استغلالا

                                                      

انظر في ذلك محمد علي . 2009لعام  09من قانون منع الاتجار بالبشر رقم) 03(وهو ما تضمنه نص المادة  -1

  .28العريان، المرجع السابق ص 

  .2009من قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام  01/02وفق ما جاء في نص المادة  -2

دهام : انظر في ذلك. 2008لعام  01من قانون مكافحة الاتجار بالبشر البحريني رقم  01/01وكما ورد بنص المادة -3

  .51مرجع سابق ص، أكرم عمر
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خلال الاتجار بهم باعتبارهم سلعة متداولة سواء كان ذلك على النطاق الداخلي أو 

  .)1(الدولي

  تعريف جريمة الاتجار بالبشر في التشريعات الأجنبية -ثالثا

شخص يقوم عن علم  أي« :ف المشرع الأمريكي جريمة الاتجار بالبشر بقولهعر

أو إيوائه أو نقله أو توفيره أو الحصول عليه بأية وسيلة كانت  تجنيد شخص آخرب

، أي شخص يقوم عن )2(لأغراض العمل أو الخدمة انتهاكا لأحكام هذا الفصل من القانون

ه أو إيوائه أو نقله أو تعلم بمزاولة التجارة بين الولايات أو الدول بتجنيد شخص أو استمال

وسيلة كانت أو الانتفاع ماليا أو تلقي أي شيء ذي قيمة من  ةيه بأيتوفيره أو الحصول عل

ه انتهاك للفقرة الأولى المشاركة في أي مشروع للكسب يندرج في مزاولة فعل يوصف بأنّ

) 2) (ج(بأن وسائل القوة أو الاحتيال أو القسر الموصوفة في البند الفرعي مع علمه أيضا

   )3(. مزاولة فعل جنسي تجاري ستخدم لإجبار ذلك الشخص علىسوف تُ

تجنيد « :ف هذه الجريمة بأنها أما قانون مكافحة الاتجار بالبشر الفيليبيني فقد عر

الأشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استغلالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير 

عمال السلطة أو ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة است

أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة  ،إساءة استغلال حالة استضعاف

شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال كحد أدنى 

                                                      

بشأن مكافحة  2008لسنة  01هشام عبد العزيز مبارك، ماهية الاتجار بالبشر بالتطبيق على القانون البحريني رقم  -1

  .05، ص2008الاتجار بالأشخاص، الأكاديمية الملكية للشرطة، مركز الإعلام الأمني، 

محمد علي : راجع في ذلك  2008المعدل سنة  2000من قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام  1590البند -2

  .24العريان، المرجع السابق، ص

  .المشار إليه أعلاه من نفس القانون 1591البند  -3
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أو الخدمة قسرا أو  السخرة أوأو سائر أشكال الاستغلال الجنسي  استغلال دعارة الغير

  )1(»ارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاءالاسترقاق أو المم

ه مطابق لتعريف الاتجار بالبشر الوارد في اتفاقية أنّ وما يلاحظ على هذا التعريف

  .2000البشر وكذا بروتوكول باليرمو لسنة المجلس الأوروبي لمكافحة الاتجار ب

تندرج في جريمة « :بالبشر في التشريع الإيطالي بأنها ف جريمة الاتجارعربينما تُ

، أو يقوم لغرض ارتكاب الجرائم الواردة 200إطار الشروط المنصوص عليها في المادة 

العنف أو ب ن خلال الخداع أو بفعل الإجبارولى من المادة نفسها بالتحريض مفي الفقرة الأ

سم بالدونية الجسدية أو التهديد أو استغلال السلطة أو كسب الربح في استغلال حالة تتّ

ة أو من حالة الضرورة أو من خلال الوعود أو إعطاء مبالغ من المال أو غير ذلك النفسي

من المزايا إلى أولئك الذين لهم سلطة على الشخص المعني لإتاحة المجال له لدخول إقليم 

  )2( ».الدولة أو البقاء فيه أو مغادرته أو بنقله داخليا

موضوع، بل مستقلا يعالج هذا ال تشريعا أو قانونا الفرنسي صدر المشرعبينما لم ي

 وأونقل أتجنيد :"ف الاتجار بالبشر على أنه عر ه الجنائي أينقانونأدرج هذه الجريمة في 

مكافأة أو أي منفعة أخرى أو الوعد بهما،  استقبال أي شخص مقابل وأ السكن وأالتنقل 

، وذلك نفسه تحت تصرف طرف ثالث سواء كان معروفا أم لا وذلك من أجل أن يضع

للسماح للجناة ضد هذا الشخص بالاعتداء الجنسي أو الاستغلال للتسول أو فرض أية 

ظروف معيشية أو أعمال تتنافى مع كرامة الإنسان أو إجبار هذا الشخص على ارتكاب 

  )3( .أية جناية أو جنحة

                                                      

ويميز هذا القانون بين الاتجار لأغراض طبية وغيره من أشكال الاتجار، فالأول لا يعتبر فعلا إجراميا إلا إذا تم   -1

بالقوة  أو الاحتيال أو القسر، أما إذا كانت الضحية قاصرا فلا يشترط وجود أو استخدام هذه الأساليب وإذا كانت أية 

طوي على المذلة والاستعباد للدين، أو الاسترقاق  أو السخرة فيمكن ملاحقة ذلك الشخص جنائيا وهو حالة من الاتجار تن

  .  59هاني السبكي ،المرجع السابق، ص :  انظر في ذلك. منه 1091و 1590ما أوضحه البندان 

  .25محمد علي العريان، المرجع السابق ص  -2

  .45سعيد أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص  -3
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  الثالمطلب الث  

   خصائص جريمة الاتجار بالبشر وتمييزها عما يشابهها من الجرائم

التي تميزها عن غيرها من  جريمة الاتجار بالبشر بجملة من الخصائص تنفرد

تفصيله من خلال نقاط وهو ما سنأتي إلى  كما تشترك مع جرائم أخرى في عدة الجرائم

صنا الفرع الأولهذا المطلب الذي قسلخصائص جريمة  مناه إلى فرعين حيث خص

مة الاتجار بالبشر عما يشابهها من جرائم الاتجار بالبشر أما الفرع الثاني لتمييز جري

   .أخرى

  رع الأولــفـال

  رـار بالبشـة الاتجـريمـائص جـخص

  :أهمها ،تتميز جريمة الاتجار بالبشر بعدة خصائص

   :مةمنظّ جريمة جريمة الاتجار بالبشر -ولاأ

إذ تمارس من طرف  ،الجريمة المنظمة خل جريمة الاتجار بالبشر تحت طائفةتد

من الإجرام محورا ومجالا لنشاطها ومصدرا  تإجرامية احترفت الجريمة وجعل عصابات

  ..)1(لدخلها وعائداتها

  .توليد نفقات مالية ضخمة سريعة التنقل عبر وسائط متعددة هذه الجريمة إلى هدفوت

والتي تتضح من  )2(على عدة عناصر السلوك الإجرامي المنظم أنه يقومز وما يمي

  :ي ذكرناه في الهامش وهيخلال التعريف الذ

                                                      

  .101خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  -1

بالنشاط المستمر المخالف للقانون والذي يقوم به « :الجريمة المنظمة  interpolعرفت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-2

يمة ،أما مجموعة مكافحة المخدرات والجر »كيان منظم  ويسعى لتحقيق هدفه  الإجرامي ولو يتجاوز حدوده الوطنية

جماعة « :المنظمة  بالاتحاد الأوروبي فقد عرفت الجريمة المنظمة من خلال تعريفها للجماعة الإجرامية المنظمة بقولها

مشكّلة من أكثر من شخصين يشكلون مشروعا إجراميا ينطوي على ارتكاب جرائم جسيمة عدة، طويلة وغير محددة، 

جرامي الذي يهدف إلى السطو وتحقيق الأرباح وتستخدم عند  ويكون لكل عضو وظيفة محددة في إطار التنظيم الإ

اللزوم في الجريمة الأنشطة التجارية والعنف وغيره من وسائل التخويف وممارسة التأثير على الأوساط السياسية 

  .»والإعلام والإدارة العامة والهيئات القضائية والاقتصادية
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  : عنصر التنظيم -1

الذي يعود في إطار هذه الجريمة إلى وجود نظام متناسق من خلال بيان آلية العمل 

ن المنظمة الإجرامية ككل مما وتقسيم الأدوار بين الأعضاء وتحديد علاقتهم فيما بينهم وبي

جد معيار لا بد من توافره ارتكاب الجريمة بصورة منفردة أو بشكل عشوائي، ولا يو ينفي

في المنظمة الإجرامية لمعرفة درجة هذا التنظيم وعليه يمكن إيجاد منظمة معقدة وعلى 

 )1(.درجة عالية من التنظيم كما قد يكون هناك منظمة بسيطة

 :الإجرامي عبر حدود الدول نفاذ النشاط -2

تصال بين الدول طور التكنولوجي والتقدم العلمي بات من السهل الام التّفي خض

بشكل هائل السرعة من خلال الانترنت وأنظمة الاتصالات الحديثة مما أدى إلى عولمة 

في الأنشطة الإجرامية العابرة  الإجرام المنظم وذلك من خلال توظيف عصر المعلوماتية

للحدود، خاصة وأن الرسائل الإلكترونية يتم إرسالها وتلقيها دون أدنى إمكانية لتعقبها 

  .لحيلولة دون وصولها إلى المرسل إليهوا

من ينفي خاصية التنظيم والطابع الغير  )2(أن من الفقه مع هذا لا بد أن نشير هنا

ه الوطني عن جريمة الاتجار بالبشر ويجد لها تصنيفا ضمن أنواع هذه الجريمة وذلك مرد

ت منظمة، نظرا رف جماعاإلى أن جريمة الاتجار هاته وبالرغم من ارتكابها عادة من ط

 ،ات بشرية ومالية بحرفية وانتظامتنفيذ هذا المشروع الإجرامي من إمكاني لما يتطلّبه

اعتمادا على وسائل ومه من الممكن أن يرتكب الجريمة فرد واحد أو إلا أنّ، ات خاصةعد

شروط وأركان الجريمة المنظمة، ومثال به فردين دون أن يصل الأمر إلى الحد الذي تتطلّ

                                                                                                                                                                      

، )دراسة قانونية مقارنة(سيل الأموال وعلاقتها بالمصارف والبنوكمحمد حسن عمر براورى، ظاهرة غ: انظر في ذلك 

محمد ولد الدادة ولد عبد القادر، - : راجع أيضا. وما بعدها 52، ص2009للطباعة والنشر، أربيل،  oplcمؤسسة 

  .17- 16،ص 2013،أكتوبر12الجريمة المنظمة والهجرة السرية،مجلة الفقه والقانون،العدد

التعريف والأنماط "ى الصيفي، مصطفى عبد المجيد كاره، أحمد محمد النكلاوي، الجريمة  المنظمة عبد الفتاح مصطف-1

  .15ص ، 1999، جامعة نايف للعلوم الأمنية، مركز الدراسة والبحوث، الرياض، "والاتجاهات

  .69دهام أكرم عمر، المرجع السابق، ص -2
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لك أن يقوم أحد الأفراد بإيواء طفل من أبناء الشوارع كرها لاستغلاله في التسول، أضف ذ

إلى ذلك أن جريمة الاتجار بالبشر ليست دوما عبر وطنية فقد لا تتعدى المجال المحجوز 

للدولة ثم إن بعض التشريعات الداخلية جعلت من ارتكاب هذه الجريمة بواسطة جماعة 

  .)1(لطابع عبر الوطني الذي يلحق بها ظرفا مشددا للعقوبةإجرامية منظمة ومن ا

وقد جانب هذا الرأي الصواب، ذلك أن التسليم بالطابع المنظم عبر الوطني على 

إطلاقه يق من نطاق هذه الجريمة ويجعل العديد من المجرمين المتاجرين بأرواح ضي

ه الجريمة في مجال الجريمة الناس وكرامتهم وشرفهم يفلتون من العقاب إذا ما حصرنا هذ

وهو أمر مرفوض ذلك أنه يزيد من حدة هذا الإجرام في أبشع  ةالمنظمة عبر الوطني

 .ع حقوق الضحايا من باب أولىضيوي صوره

 :استخدام وسائل الفساد والعنف لتحقيق أغراضها -3

ات مضاعفة فرص إنجاح هذه العملي غيةوذلك من خلال رشوة الموظفين العموميين ب

صة، وصور العنف الإجرامية والتقليل من نسبة مخاطر انكشافها لدى السلطات المخت

رض بالقوة أو التهديد التقتيل والاغتصاب، هتك الع، المسلح الخطف، السطو:عديدة منها

جأ إليه وائي بل إن المنظمات الإجرامية تلهذا ليس ممارسا بشكل عشو ،العنف باستعمال

ه ضد أفراد لا صلة لهم بالمنظمة لكنهم من يعرقلون وجوقد ي ،وفق مخطط مدروس

2(.ظم عملهاه إلى أعضاء منها ممن لم يمتثلوا لمخططاتها ونُأنشطتها، كما قد يوج(.  

  : تحقيق الربح المادي -4

من وراء تنفيذ مخططاتها الإجرامية إلى الحصول على  تحيث تسعى هذه المنظما

متعلقة طبعا لنشاطات في شكل أعمال تجارية،  اأرباح مالية وذلك من خلال ممارسته

                                                      

قة أبو ظبي للقانون الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر لدول مجلس القانون الإماراتي والقانون البحريني، ثم إن وثي-1

  .التعاون الخليجي العربي ذكرته ضمن المادة الرابعة منها كظرف مشدد لارتكاب هذه الجريمة

مختار سعد، نشأة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وطرق مكافحتها، بحث مقدم في إطار الندوة الإقليمية حول  -2

  :متاح على الموقع 2010آذار  29 - 28ظمة عبر الوطنية المنعقدة في مصر بتاريخ الجريمة المن
www arrab . niba/ org/ publication/ crime/ cairo/ saed/ qpdt  -le: 29/07/2014. 
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 ها في شرف الأفرادحلم كمنيغير مشروعة في هذا النطاق بتقديم سلع أو خدمات 

  )1(.أنواع التجارة غير المشروعة في هذا المجالكل فاقت والتي  تهم، سلب حريتهم،كرامو

يميز هو ودعما لذلك لا بد من وجود عنصر آخر وهو عنصر الاستمرارية والذي 

الآخر السلوك الإجرامي ويحقق نفاذه، ذلك أن طبيعة النشاط تجعل منه يمتد لفترة غير 

الاستمرار لا تتوقف إلا بحل المنظمة ذلك أن التنظيم  محددة من الزمن، ثم إن صفة

  .برة ببقاء التنظيمائد أو الرئيس بل يظل قائما، فالعالإجرامي لا ينتهي بموت الق

ل هذه حم إذا كان: تجار بالبشر من الجرائم الواقعة على الأشخاصجريمة الا -ثانيا

، فمن يقع عليه الاعتداء هو الإنسان سواء في شرفه الجريمة هو الشخص الطبيعي

سلامة جسمه كنزع  فيكرامته وحريته كاستعباده وسلب حريته أوفي كاستغلاله جنسيا أو 

نية والمواثيق الدولية والإقليمية وهو ما توضحه نصوص التشريعات الوط... أحد أعضائه

  .ذات الصلة بهذا الموضوع

مبدئيا إن القول بكونها جريمة : غير مشروع جريمة الاتجار بالبشر سلوك -ثالثا

وتكمن عدم مشروعيته أساسا في كون هذا قب عليه قانونا، فهي سلوك غير مشروع ومعا

، ذلك أن درجة جسامة هذا )2(رادالفعل يهدد المصالح الأساسية والجوهرية للمجتمع والأف

بالمعاقبة على  لى حد الاعتداء على مصالح تبلغ من الأهمية ما دفعالسلوك يصل إ

  )3( .على حقوق الإنسان وحريته وإهانة لكرامته فهي تعد،المساس بها 

   :عن التجارة بمفهومها العام اختلافها -رابعا

تعامل فيها بالبيع والشراء بمقابل مالي، سلع مادية، يمكن البحيث تتعلق التجارة عادة 

حفظات طالما أما الحديث عن هذا النوع من التجارة المتعلق بالبشر فهو يثير العديد من التّ

                                                      

  .تجارة البشر أصبحت تحتل الصدارة ضمن أنواع التجارة غير المشروعة كتجارة المخدرات والسلاح -1

  .51د قاسم، المرجع السابق، ص محمد أحم. د -2

وقد عددت التشريعات الوطنية والدولية طائفة هذه الأفعال التي تتشكل منها هذه الجريمة، سواء على سبيل الحصر  -3

  .أو المثال
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ل أبشع صور النشاط شكّكذلك باتت تُ )1(.أن محل هذا النوع الفريد من التجارة هو الإنسان

  .التجاري غير المشروع

   :بةركّم جريمة جريمة الاتجار بالبشر -خامسا

أو  :السلعة: تنفرد هذه الجريمة بخصوصيتها من ناحية تشكيلها من عدة عناصر

وهو الوسيط في هذه العملية،  :التاجرالضحية هو الشخص الذي وقع عليه الاعتداء، 

وهو ما يجعل من العملية  )2(يه بدول الطلبسمالدولة المستوردة أو ما نُ وهو :السوق

أما قولنا بأنها جريمة مركبة فمن منطلق أن الجريمة المركبة وكما يراها دة، بة ومعقّمركّ

ركنها المادي من أكثر من فعل، أو كما لتلك التي يتكون النشاط الإجرامي المكون  ،الفقه

من عدة أفعال مادية ذات طبيعة مختلفة يصلح  )3(ها البعض بتلك الجريمة التي تقعيعرفّ

ل التهديد أو الاحتيال أو الخطف إذا لم يقترن عموما تشكّ كل منها لقيام جريمة منفردة

جريمة بحد ذاته والمعاقب عليها بموجب قوانين العقوبات، أما في  مشكّلا بفعل آخر

جريمة الاتجار بالبشر فإن الأفعال المشار إليها سالفا تشكل وسيلة لارتكاب أفعال أخرى 

 وعليه إذا ما اقترنت... لاستقبال أو الإيواءوالتجنيد أو اأوهي حسب ما رأينا سابقا النقل 

  .هذه الأفعال بسابقاتها نكون أمام جريمة واحدة مركبة وهي جريمة الاتجار بالبشر

   :ارتفاع عوائدها المالية - سادسا

إذ تعد هذه الجريمة أكبر نشاط تجاري في العالم من حيث العائدات المالية والأرباح 

نموا كما ذكرته منظمة العمل  درات والسلاح وأسرعهاالطائلة إلى جانب تجارة المخ

من فئة  مليون شخص سنويا يتم المتاجرة بهم عبر الحدود وأغلبهم 2الدولية أم حوالي 

                                                      

  .19حامد سيد حامد، المرجع السابق،  ص   -1

  .وهو ما سنأتي لبيانه عند الحديث عن عناصر الجريمة -2

- أحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانـون العقوبـات: انظر في ذلك. طف المقترن بالاغتصابومثال ذلك الخ -3

  . 278ت،  ص .القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، د
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 كما )1(مليار دولار  36من الأموال إلى حوالي  النساء والأطفال والتي تصل عائداتهم

وعة الناتجة عن الاتجار ح أن الأموال غير المشرأصدرت ذات المنظمة تقريرا يوض

مليار دولار ناتجة عن  27مليار دولار سنويا من بينها  32بالعمالة قسريا قد تجاوز 

  )2( .الاتجار بالبشر

   :عمديةال لاتجار بالبشر من الجرائما جريمة -سابعا

سم الجرائم بالنظر إلى ركنها المادي إلى جرائم عمدية وأخرى كما هو معلوم تنق

  .كما تسمى جرائم الخطأغير عمدية أو 

لدى الفاعل بينما يكفي في الثانية توافر  شترط فيها توافر القصد الجرميأما الأولى ي

   .الإهمال أو الخطأ في سلوك الجاني

والواضح بشأن جريمة الاتجار بالبشر أنها تنطبق على النوع الأول من الجرائم، 

ذلك أنه يصعب تصوشخص ما عن طريق الخطأ أو بل ر ارتكاب هذه الجريمة من ق

خاصة إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار أن أفعال النقل أو التجنيد أو الإيواء أو ، الإهمال

الاستقبال تتم بواسطة القوة أو التهديد باستخدامها أو الخداع أو الاختطاف، وأن جميع هذه 

ف أو استخدام القوة الوسائل يتوافر فيها القصد الجرمي أو التعمد، خاصة وأن أفعال الخط

وي تحت طائفة حد ذاتها جرائم مستقلة تنظ ل فيشكّالتهديد باستخدامها أو الاحتيال تّأو 

ن جريمة الاتجار بالبشر جريمة عمدية، أي أن ح القول أالأمر الذي يرج )3(الجرائم العمدية

إلا بصورة  لا يمكن أن تطبقفيها طبيعة الأفعال المحققة للجريمة والوسائل المستخدمة 

   .عمدية

  

                                                      

حامد : انظر في ذلك. وهو ما أدى بالكثير من تجار السلاح والمخدرات إلى تغيير محل أنشطتهم إلى تجارة البشر -1

  . 19المرجع السابق،  ص  سيد محمد حامد،

  . 71محمد مختار القاضي، المرجع السابق، ص  -2

  . 73دهام أكرم عمر، المرجع السابق، ص  -3
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  :محدودية التكاليف وانخفاض المخاطرة - ثامنا 

من الإنسان  النوع من التجارة غير المشروعة، والتي جعلت إن الملاحظ على هذا

على تلك العصابات الإجرامية العاملة عليها  هدرأنها وبالنظر إلى ما تُ سلعة تباع وتشترى،

 ثير من أجل إنجاز هاته الأعمال حيث أن ما يتملا تكلفهم الك طائلة، فإنها من أرباح

رفُصا ه لقاء القيام بنقل الضحايا من دولهم إلى إحدى الدول المستوردة للجريمة، يتم دوم

 لتحسين وهمية بتكلفة قليلة، ذلك أن الضحية قد تقوم بصرف أموال معتبرة بحثا عن أرباح

ن يقوم الوسطاء أو التجار باستغلال حي ذلك بل يتعدى الأمر لأكثر من مستواها المادي،

من ما يؤدي إلى إرهاق الضحية بديون ثم ن خلال الحصول على سندات دينٍ،الضحايا م

 )1( .ارتباطها بالوسطاء

  :جرائم المستمرةجريمة الاتجار بالبشر من ال -تاسعا

 معلوم أن الجريمة المستمرة هي تلك الجريمة التي من شأنها أن يكون تنفيذها قابلا

استمرار  يمتدأو هي الجريمة التي  ،بطبيعة الامتداد في الزمن كلما أراد فاعلها ذلك

  .)2(فترة زمنية تطول أو تقصرل -فعلا كان أو امتناعا- لها  النشاط الإرادي المكون

الزمن الذي والجرائم الوقتية هو عنصر  والمعيار الفاصل بين الجرائم المستمرة

فإذا ما امتد خلال وقت زمني طويل نسبيا كانت الجريمة  ،مةيستغرقه تحقق عناصر الجري

  )3(.مستمرة أما إذا لم يستغرق غير برهة يسيرة كانت الجريمة وقتية

وبناء عليه إذا ما أردنا تصنيف جريمة الاتجار بالبشر، نجدها من الجرائم المستمرة 

، فهي لا تتحقق دفعة ذلك أن العناصر المكونة لها تستغرق وقتا زمنيا معتبرا لتحقيقها

نا هلو أطلق شخص الرصاص على شخص آخر فقتله،  ، كماواحدة كجريمة القتل مثلا

فعل إطلاق الرصاص لا يستغرق وقتا طويلا بخلاف جريمة الاتجار بالبشر أين يقوم 

                                                      

 .72محمد مختار القاضي، المرجع السابق، ص  -1

  .295: ، ص2000سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  -2

  .38: م، ص1998القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، - عوض محمد عوض، قانون العقوبات  -  3
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الجاني بنقل المجني عليه أو إيوائه أو استقباله أو تجنيده لغرض استغلاله في الدعارة أو 

رامي إلى وقت معتبر، مما فإنه يحتاج لإتمام فعله الإج... لقسري أو الاسترقاقالعمل ا

  .)1(الزمن عنصرا جوهريا لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر يجعل من

  :تشابك عوامل ظهورها وانتشارها بالظروف العامة للدولة -عاشرا

سلحة، بل إن لعالم اليوم الذي يعاني من الحروب والنزاعات المإن الظروف الحالية 

ل من أهم العوام عدتوعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التفكك الاقتصادي والفقر 

ه توجل أهم العوامل لِذلك أنها تشكّ )2(مثل هذه الجرائم المساعدة على إعداد وسط مثالي ل

والخروج من أزماتهم مما  بحثا عن الكسب السريعواطنين نحو الهجرة من دولهم، الم

من خلال استغلالهم من طرف  إلى استغلالهم في تلك التجارة غير المشروعةيؤدي 

ح أن هاته الجريمة ترتبط ارتباطا وثيقا بالعوامل الاقتصادية مما يوض عصابات الإجرام،

والاجتماعية والسياسية بالإضافة إلى ارتباطها بمستوى تحقيق التنمية على جميع 

  )3( .الدولي كذاويات الوطني منها، الإقليمي والمست

  الفــرع الثــانـي

  تمييز جريمة الاتجار بالبشر عما يشابهها من الصور 

تتشابه جرائم الاتجار بالبشر مع العديد من الجرائم ولو أنها تنفرد بجملة من 

الخصائص على النحو الذي رأيناه سابقا مما قد يورد الخلط بينها لذلك سنحاول من خلال 

والمتمثلة أساسا  ء على أهم الجرائم التي تشابهها وتمييزها عنها،هذا الفرع تسليط الضو

  .تهريب المهاجرين، البغاء وجرائم الاختطاف: في جرائم

  

  

                                                      

  . 71دهام أكرم عمر، المرجع السابق، ص  -1

  . 71أحمد مختار القاضي، المرجع السابق، ص  -2

  .101خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص   -3
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  :جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين - أولا

1(:جريمة تهريب المهاجرين على أنها النافذ ف قانون العقوبات الجزائريعر( 

ير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من القيام بتدابير الخروج غ«

أما  »أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أية منفعة أخرى

  :فقد جاء فيه  )2(وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والج

دولة  شخص ما منر الدخول غير المشروع ليقصد بتعبير تهريب المهاجرين تدبي«

لأخرى ليس ذلك الشخص من رعاياها أو المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الوصول 

   .)3(»بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى

المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم فقد أورد  08/11أما القانون 

كل شخص يقوم بصفة مباشرة أو غير ... يعاقب بالحبس« :منه 46في نص المادة 

مباشرة بتسهيل أو محاولة تسهيل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج أجنبي من الإقليم 

المهاجرين يكون بجلب  ، مما يدل على أن تهريب)4(»الجزائري بصفة غير قانونية

  . تحقيق الأرباح الأشخاص ونقلهم من دولة لدولة أخرى بطريقة غير قانونية بهدف

                                                      

  . المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم 66/156رقم  من الأمر 30مكرر  303المادة  -1

  .وفق ما جاء بنص المادة الثالثة منه -2

بعبور الحدود دون التقيد بالشروط «، المقصود بالدخول غير المشروع )03(من ذات المادة " ب"وقد حددت الفقرة  -3

ل مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، بروتوكو»اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة

المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة 

، المصادق عليه من طرف الجزائر بتاريخ 28/01/2004، دخل حيز النفاذ بتاريخ 15/11/2000بتاريخ 

  .12/11/2003ليوم  69ر عدد .، ج09/11/2003

من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عبر ) 03(الملاحظ على هذا التعريف أنه لا يتفق مع ما جاء في المادة  -4

البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كما هو واضح، وإن القول بأن 

المشار إليها كما يرى البعض، فهو أمر وارد  08/11من القانون  46تم تداركه من خلال ما أوردته المادة  هذا النقص

ذلك أن النص الأول عام لا يميز بين المهاجرين غير الشرعيين الأجانب أو الوطنيين، ثم إن العقوبات الموقعة مختلفة 

دج، أما في  200000إلى  60000سنوات والغرامة من  5هي الحبس من سنة إلى  08/11في الجريمتين ففي القانون 

  .دج500000إلى  300000سنوات والغرامة من  5إلى  3قانون العقوبات فالعقوبة هي الحبس من 
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وبناء عليه يظهر الاختلاف بين جريمة الاتجار بالبشر وجريمة تهريب المهاجرين 

رغم التقارب بينهما إذ لا يعتبر تسهيل دخول الأشخاص من دولة لدولة أخرى أو الحدود 

من خلالها بطريقة غير قانونية اتجارا بالبشر، رغم أن تنفيذه يتم غالبا في ظروف خطرة 

ن تهريب المهاجرين يستدعي غالبا موافقة المعنيين على القيام بذلك بينما إية، ثم أو مزر

حتى وإن تم الحصول على موافقة ، ف)1(تنعدم موافقة الضحايا في جرائم الاتجار بالبشر

مبدئية منهم لقاء الإغراءات والتغرير بهم وأساليب المخادعة فإن تصرفات الوسطاء 

دي إلى إعدام ذلك القبول، أضف إلى ذلك أن غالبية الضحايا بهم المؤذية تؤ المتاجرين

أو سيتم استغلالهم في أعمال حقيرة توحي  يجهلون أنهم سيجبرون على العمل في البغاء

بالاستعباد ولو أن تهريب المهاجرين قد يتحول إلى جريمة الاتجار بالبشر وضمن ذلك 

الجريمتين هو عنصر الخداع، القوة في التمييز بين  يتضح مما سبق أن العنصر الأساسي

  .والإكراه الذي تنطوي عليه جريمة الاتجار بالبشر بهذا من جهة

خارجها كما رأينا ومن جهة أخرى فالاتجار بالبشر قد يحدث داخل حدود الدولة أو 

 لأخرى واستغلالهم أو يحدث داخل الدولة سابقا، وذلك من خلال نقل الضحايا من دولة

القوة أو الإكراه أو الخداع  تجنيد أو إيواء أو استغلال أو استخدام يكفي إذ ،)2(الواحدة

بهدف إخضاعهم لخدمة إجبارية أو لأعمال السخرة أو لضمان الدين أو العبودية حيث أن 

  .جريمة الاتجار بالبشر كل هذه العوامل تعبر عن

نقل أفراد ب على وبالرغم من أن كلا من تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بنص

ا للربح، غير أنهما يختلفان فيما يليمن البشر كسب:  

                                                                                                                                                                      

عبد الحليم بن سخري، جريمة تهريب المهاجرين من منظور قانون العقوبات الجزائري، مجلة الاجتهاد : راجع  في ذلك

  .09، جامعة محمد خيضر، بسكرة، صالقضائي، العدد الثامن

  .145خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص -1

  .15حامد محمد حامد، المرجع السابق، ص -2
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كما أوضحنا آنفا يتعلق التهريب بأفراد قبلوا به في حين نجد  :من حيث الموافقة -1

 )1(ضحايا الاتجار إما لم يعربوا عن قبولهم أو أن قبولهم في البداية أضحى بدون معنى

 .التعسف أو الإكراهبسبب لجوء المتاجرين إلى القسر والخداع و

إذا كانت جريمة تهريب المهاجرين تنتهي بوصول  :من حيث الاستغلال-2

نطوي على استمرار قصودة فإن جريمة الاتجار بالبشر تالمهاجرين إلى وجهتهم الم

ا ح أن الضرر الذي يلحق ضحايا الاتجار بالبشر أكثر إيلامضوعليه يت، استغلال الضحايا

المهاجرين ومن ثم تصبح الطائفة الأولى أكثر حاجة للحماية من من ذلك الذي يقع على 

 )2( .الثانية

من المتصور وقوع جريمة الاتجار بالبشر داخل الدولة  :البعد عبر الوطن-3

الواحدة أو عبر الحدود لنصل إلى دولة المقصد في حين لا يمكن تصور وقوع جريمة 

 )3(.طنيةتهريب المهاجرين إلا كجريمة عابرة للحدود الو

الوطني على جريمة القانون و القانون الدولي كلا من يعاقب :من حيث العقوبة-4

الاتجار بالبشر باعتبارها جناية في حين يعاقب على جريمة تهريب المهاجرين باعتبارها 

 .جنحة

تستلزم جريمة الاتجار بالبشر استخدام وسائل : من حيث الإرادة وحرية الاختيار-5

أو المعنوي في حين تتم جريمة تهريب المهاجرين بسعي من المهاجرين  الإكراه المادي

ذون تعليماتهم بكل دقة، وفي حالة نفِّورضاهم بل ويدفعون مبالغ طائلة لقاء تهجيرهم، وي

فشل المحاولة الأولى قد تعاد المحاولات بسعي مع هؤلاء المهربين فالمهاجر حر مختار 

 .عكس المتاجر به

                                                      

  .147المرجع السابق، ص. خالد مصطفى فهمي -1

  .86دهام أكرم عمر، المرجع السابق، ص -2

  .50، ص2009دار النهضة العربية، القاهرة، أحمد لطفي السيد مرعي، استيراتيجية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر،  -3



 ار  ا تاطر                ا اول                                  

58  

الأرباح من بيع أو  ىفي جريمة الاتجار بالبشر تتأتّ :المادي من حيث الربح -6

لمجني عليه في أعمال دنيئة كالدعارة، السخرة، للخدمة قسرا، الممارسات ل استغلالٍ

الشبيهة بالرق بدولة المقصد بينما يكون مصدر الأرباح في جريمة تهريب المهاجرين من 

 .تمام الجريمة أو بعدهابل إل عليه من المهاجر أو أسرته قالأموال المتحص

يتوقف دور الجاني في جريمة تهريب المهاجرين على : من حيث دور الجاني -7

تمكين المهاجرين دخول بلد المقصد وتنتهي العلاقة بينهما عند الحد بينما يمتد دور الجاني 

 .في جريمة الاتجار بالبشر داخل دولة المقصد من خلال استغلاله

ار بالبشر الأشد دناءة والأكثر خطورة من جريمة تهريب وتبقى جريمة الاتج

  :المهاجرين رغم التشابه بينهما والذي نلمسه من خلال ما يلي

 .أن كلا الجريمتين تدخل في إطار الجريمة المنظمة عبر الوطنية -أ

يعاقب عليهما بموجب قواعد القانون الولية والوطنية ذات  كلا الجريمتين -ب

 .الصلة

 .تحقيق أرباح ومنافع ماديةالجريمتين يسعى الجاني ل في كلا -ج

كما -ما وفي مقدمتها ا الدوافع والعوامل التي تؤدي إليهمالجريمتين تتماثل فيه -د

الميل نحو ظروف ، الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الصعبة - لاحقاسنرى 

الحروب والنزاعات وغيرها معيشية أحسن هربا من الفقر والفساد السياسي والاجتماعي و

 .من الظروف غير الملائمة للحياة الكريمة

لى اعتبار جريمة الاتجار كلا الجريمتين مرتبط بالآخر، مما دفع بالبعض إ -ه

. من دولة لأخرى فيها تشكل في حد ذاتها نوعا من الهجرة إذا تم نقل الشخص بالبشر

لعكس، ذلك أن نقل الشخص من دولة ا )1(ام أكرم عمريرى الدكتور دهالإطار وفي هذا 

بخاصة الإكراه أو الاختطاف ولأخرى مع توافر الأركان الملازمة لجريمة الاتجار بالبشر 

                                                      

  .83دهام أكرم عمر، المرجع السابق، ص  -1



 ار  ا تاطر                ا اول                                  

59  

يؤدي بالطبع إلى تغيير نوع الجريمة من الاتجار بالبشر إلى  لا )1(أو غرض الاستغلال

إنما يؤدي  حدود أكثر من دولةجرد عبور الحدود، بل إن اجتياز تهريب المهاجرين لم

فحسب إلى تغيير نوع الجريمة من جريمة اتجار بالبشر داخلية إلى جريمة اتجار بالبشر 

وقد جانب الصواب من خلال هذا الطرح، ذلك أن جريمة  )2(عالمية أو عبر وطنية 

إذا تطور الأمر واستمر استغلال  تهريب المهاجرين قد تتحول إلى جريمة متاجرة بالبشر

نوعا  بالبشر تجارالانه من غير المنطقي اعتبار جريمة ل المقصد ثم إفي دو جريناالمه

ويستدعي التأكيد، أن جريمة الاتجار  -وكما تم الإشارة إليه سابقا - من الهجرة، ذلك أنه 

من من الأولى، فكيف تعد نوعا أو جزءا  بالبشر أكثر خطورة وإيلاما وإساءة للإنسان

  .الأخرى؟ 

ن الجريمتين وهو اعتبار الشخص المتاجر به أو المهرب ثمة وجه شبه آخر بي -و

  )3( .ضحية، إذ لا يمكن مساءلته جنائيا

ا ما فعل، ذلك أن اه بعض الفقه وحسنًالواقع أن هذا الرأي فيه ما يقال وهو ما تبنّ

محل الجريمة مختلف في كل الجريمتين فكيف يمكن إصدار الحكم ذاته بشأنها؟ فهو إذن 

نظرا  ضحية بالمعنى الأصح في جريمة الاتجار بالبشر ا دام المتاجر بهم)4( .رأي سديد

لانعدام الإرادة لديه بداية، وذلك بسبب تعرضه للإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو 

ضحية، وإلحاق نفس حكم  استخدام القوة أو التهديد في حين لا يمكن اعتبار المهاجر

لمهرب من أجل نقله لدولة أخرى يريد هو الذهاب م نفسه لضحية الاتجار به، فهو من يسلّ

                                                      

كما ورد في تعريف الاتجار بالبشر بالبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  -1

  .الوطنية والمتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال

ا أوضحناه سابقا من خلال إبراز نوعي جريمة الاتجار بالبشر من خلال الإشارة إلى جريمة الاتجار التي تتم وهو م -2

  .داخل حدود الدولة أو من دولة إلى دولة أخرى

من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية ) 05(وفي ذلك تنص المادة-3

لا يجوز أن يصبح المهاجرين عرضة للملاحقة : "لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  على ما يلي المم المتحدة

  ".من هذا البروتوكول 06الجنائية بمقتضى هذا البروتوكول نظرا لكونهم هدفا للسلوك المبين في المادة 

  .84دهام أكرم، المرجع السابق، ص -4
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 من بلده إلى بلد نقلهب بإرادته لقاء تقديم خدمة الذي يطلبه المهر إنه يقدم المبلغإليها، ثم 

مشروع لأراضي دولة أجنبية، المقصد، لذلك يعد المهاجر مرتكبا لجريمة الدخول غير ال

فكيف يضحية ويفلت من المساءلة؟ عد  

  :جريمة البغاءو ريمة الاتجار بالبشرج -ثانيا 

استخدام الجسم « :البغاء بأنه ف بعض الفقهاءعرمباشرة  لشهوات الغير إرضاء

البغاء يعني مباشرة الأفعال الجنسية « :وفي تعريف آخر )1(»نظير أجر، وبغير تمييز

و شهوة مع الناس بدون تمييز إرضاء لشهوات الغير الجنسية أ الطبيعية، وغير الطبيعية

 )3(»بتعاطي الزنا أو اللواط بأجر مع أكثر من شخص«: فه بعض الفقهكما عر )2(»الفاعل

استغلال شخص للنساء الساقطات عن طريق التظاهر بحمايتهن والدفاع « وهو أيضا

ويرى فيها  )4(»ه كلها أو جزء منها على ما يكسبه من الدعارةتعنهن، ويعتمد في معيش

لشهوات الآخرين، وهو يقع من  ل أعمال الاتجار بالجسم إغراءح عام لكمصطل« :البعض

  .)5(»الرجال كما يقع من النساء

مباشرة الفحشاء مع الناس بغير « :فت البغاء بأنهأما محكمة النقض المصرية فقد عر

  .)6(»تمييز، فإن ارتكبه الرجال فهو فجور وإن اقترفته الأنثى فهو دعارة

                                                      

حامد، جرائم الآداب العامة، دار المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية،  عابدين محمد أحمد قمحاوي، حامد محمد-1

  .26ص. 1985

  .120ص 1993حتاتة محمد تبازي، جرائم البغاء، دراسة مقارنة، مكتبة وهبة، مصر، -2

له أو وبالنسبة للمصطلحات ذات الصلة، يقصد ببيت الدعارة المحل المهيأ لفعل إلغاء أو تسهيل القيام به أو الدعاية  -3

التحريض عليه، أما الوسطاء  فهم من يتوسطون بين شخصين أو أكثر بقصد تسهيل فعل البغاء بأية وسيلة كانت ويشمل 

كما يتم بموافقة أحد الشخصين أو نائبه، كما يشمل أيضا استغلال بغاء شخص بالرضا أو الإكراه،  ضذلك على التحري

  .من قانون العقوبات النافذ 343/6بموجب نص المادة وقد عاقب المشرع  الجزائري على فعل الوساطة 

  .120حتاتة محمد تبازي، المرجع نفسه، ص -4

  .52ص. ت.د. مصطفى الشاذلي، الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار والآداب، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية -5

  25قمحاوي، محمد حامد، المرجع نفسه، ص ، عابدين محمد احمد -6
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تفق مع جريمة البغاء في ن جريمة الاتجار بالبشر إنما تق أوالملاحظ في هذا النطا

 صعدة، ذلك أن كلتا الجريمتين تندرجان ضمن طائفة الجرائم الواقعة على الأشخا أوجه

والتي تهين وتقضي على كرامة الإنسان وشرفه كما يلتقيان في التصنيف، ذلك أن كلاهما 

رغم التقائهما،  الواضح بين الجريمتين يعد من الجرائم العمدية لكن هذا لا ينفي الاختلاف

وتوكول منع وقمع ومعاقبة رإلى تعريف جريمة الاتجار بالبشر كما أوردها ب بالرجوعف

الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

أو تنقيلهم أو تجنيد الأشخاص « :في تعريفه لها بأنها الوطنيةالجريمة المنظمة عبر 

. لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال...إيوائهم أو استقبالهم

أشكال الاستغلال  ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر

  )1(»...الجنسي

استغلال : يقودنا إلى الوقوف على المراد من تعبير فالوارد بنص هذا التعريف

بفعل أصلي سابق على فعل الاستغلال وهو نقل أو إيواء أو استقبال والمرتبط  دعارة الغير

المجني عليه، ثم إن ممارسة الدعارة أو البغاء من قبل هذا الأخير تكون بصورة جبرية 

سة من عصابات الإجرام التي تتولى العملية وتهدف من مارقسوة وضغوطات م نتيجة

هنا جزءا من  ز هذا الفعل الذي يعدمزايا وهو ما يميورائها إلى جني الأرباح، وتحقيق ال

  .)2(مستقلة الجريمة الأصلية ويجعله مختلفا في جريمة البغاء كجريمة

                                                      

ذات التعريف الذي أورده قانون العقوبات الجزائري النافذ، كما سبق التطرق إليه في الجزء الخاص بالتعريف،  وهو  -1

  .لذلك لم تتم الإشارة إليه في المتن ما دام التعريف واحد

من قانون العقوبات  النافذ والتي تضمنت عقوبة  343عالج المشرع الجزائري هذه الجريمة بموجب نص المادة  -2

دج ما لم يكن الفعل المقترف جريمة أشد كتلك  100000إلى  20000سنوات وإلزامه من  5الحبس من سنتين إلى

المرتكبة ضد القُصر أو كانت مصحوبة بالتهديد والإكراه والعنف أو اعتداء أو إساءة استعمال السلطة أو الغش أو عن 

أما أو وصيا على المجني عليه، أو من المساهمين بحكم طريق حمل السلاح أو كان مرتكب الجريمة زوجا أو أبا أو 

الوظيفة في مكافحة الدعارة أو حماية الصحة أو الشبيبة أو صيانة النظام العام، أو ارتكبت الجنحة ضد عدة أشخاص  

أو ارتكبت الجنحة  من عدة فاعلين أو شركاء أو كان المجني عليهم في الجريمة حملوا أو حرضوا على احتراف 

لدعارة خارج الأرض الجزائرية، أو قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة عقب وصولهم إلى الأرض الجزائرية ا
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ل فما يجدر التنبيه إليه أن ممارسة الدعارة أو البغاء منفصلا عن الاتجار إنما يشكّ

على رضا  مبنيخالفة، ثم إنها تتم بشكل إرادي ب عليها بعقوبة مجريمة أخرى يعاقَ

 وهذا كاف تقوم ببيع المتعة وهذا يعني أن المرأة في جريمة البغاء إنماا الممارس له

ذلك أن هناك  بالبشر وهو ما يقودنا إلى مفهوم مخالف في جريمة الاتجار )1(لمساءلتها

اقتياد المرأة بغية استخدامها  أشخاصا آخرين على اختلاف أجناسهم وجنسياتهم إنما يتولون

مادة للبيع من قبل  - ض الفقهاءعلى حد قول بع- البغاء كرها بمعنى اتخاذ جسدها  في

  .المتاجرين

هذا وتختلف جريمة الاتجار بالبشر عن جريمة البغاء في كون الأولى من الجرائم 

الماسة بالحرية وبكرامة الإنسان، بينما تدخل الجريمة الثانية ضمن نطاق الجرام المنافية 

  . )2(ب العامةللأخلاق والآدا

  : ز جريمة الاتجار بالبشر عن جريمة الخطفيتمي -ثالثا

مكرر  295إلى  291عالج المشرع الجزائري جريمة الخطف بموجب المواد من 

من قانون العقوبات، حيث أشار إلى العقوبات المطبقة في هذه الحالة دون الإشارة إلى 

 5يعاقب بالسجن المؤقت من« :المواد التعريف بهذه الجريمة مكتفيا بالقول في أولي هذه

أمر من  حبس أو حجز أي شخص بدون سنوات كل من اختطف أو قبض أو 10إلى 

السلطات المختصة وخارج الحالات التي يحيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على 

                                                                                                                                                                      

 20000سنوات والغرامة من  10سنوات إلى  5أو بعد وصولهم إليها بفترة قريبة، وقد رفع  العقوبة إلى الحبس من 

  . دج 200000إلى 

  .172علي حسن الشرفي، المرجع السابق،  ص -1

وقد عالجها المشرع الجزائري ضمن طائفة الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة بموجب الفصل الثاني من  -2

وما يليها  343القسم الخامس وذلك ضمن القسم السابع الموسوم بتحريض القصر على الفسق والدعارة، ضمن المواد 

، 19/06/2016المؤرخ في  16/02المعدل والمتمم بالقانونالمتضمن قانون العقوبات الجزائري  66/156من الأمر 

  .22/06/2016الصادرة بتاريخ  37ر عدد.ج
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وفق ما أوردناه سابقاـ يتضح أن  -)2(شروباستقراء تعريف جريمة الاتجار بالب )1(»الأفراد

ومنها  وسائل والإيواء إنما ترتكب بواسطة عدة نيد والتنقل والتنقيل والاستقبالعال التجأف

ل جريمة قائمة بذاتها، بل يبقى وسيلة الخطف وهذا يعني أن فعل الاختطاف هنا لا يشكّ

لية والمتمثلة في الاتجار ر لارتكاب جريمة أخرى هي الجريمة الأصسخّمجرد وسيلة تُ

نا إلى مفهوم واضح ألا وهو أن انتزاع المخطوف من المكان المتواجد وهذا يقود بالبشر،

به ونقله إلى مكان آخر، واحتجازه فيه بغية إخفائه عن ذويه، وأن القيام بنقل المجني عليه 

من محل إلى محل آخر واحتجازه هو جوهر الاشتراك بين جريمتي الخطف والاتجار 

ضمن العناصر المكونة للركن المادي لكلا بالبشر طالما أنه يمثل العنصر المشترك 

  .الجريمتين

ب معرفته فإذا ما هنا يتعلق بأساس مساءلة الجاني والذي يتوجالإشكال الذي يثار 

فهل تتم مساءلته عن جريمة الخطف أم عن  مكان لآخرقام الجاني بنقل المجني عليه من 

  جريمة الاتجار بالبشر؟

ا إلى عقد مقارنة بين هاتين الجريمتين، وهذا لا إن الإجابة عن هذا التساؤل تقودن

ى من خلال عرض العناصر والأركان المكونة لهاتين الجريمتين وذلك مرده إلى أن تّأيت

  .الخطف إنما يندرج ضمن العناصر المكونة للركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر

حقيقه من ارتكابه وبناء عليه لا بد من الوقوف عند الغرض الذي يهدف الجاني إلى ت

لفعل الاختطاف، فإذا كانت الغاية منه استغلال المجني عليه كما أوردته المواثيق الدولية 

                                                      

وتطبق العقوبة ذاتها على من أعار مكانا لحبس أو حجز هذا الشخص، أما : " أضافت الفقرة الثانية من ذات المادة -1

 10من  تة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤقإذا استمر الحبس أو الحجز لمد:" الفقرة الثالثة فقد نصت على أنه 

  "سنة 20سنوات إلى 

وفق ما أورده قانون العقوبات الجزائري النافذ وكذا البروتوكول الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  -2

  .لفاوبخاصة النساء والأط صالمنظمة عبر الوطنية والمتضمن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخا
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والتشريعات الوطنية المختلفة والمتعلقة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر فإننا نكون أمام 

  .)1(جريمة الاتجار بالبشر، وإذا اختلف الأمر عن ذلك كنا بصدد جريمة الخطف

مهما يكن من أمر ورغم هذا الفصل بين الخطف كجريمة قائمة بذاتها والخطف و

كوسيلة لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر يمكن تحديد بعض أوجه الاختلاف بين الجريمتين 

لحة المحمية من من جهة ومن حيث المص يث اشتراط توافر نوع القصد الجنائيمن ح

جار بالبشر توافر القصد الجنائي العام فحسب بل كفي لقيام جريمة الاتإذ لا ي. جهة أخرى

فيكفي  لخطفا أما الركن المعنوي لجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي الخاص إلى جانبه

  .)2(فيه القصد العام

هي حماية حرية  )3(أما فيما يتعلق بالمصلحة الجديرة بالحماية من تجريم فعل الخطف

بالبشر فهي مصلحة أعلى واشمل، إذ تكمن في  الإنسان، أما بخصوص جريمة الاتجار

  .حماية حرية الإنسان، حماية كرامته وصحته وكذا مصلحة المجتمع من استقرار وأمن

  بعالمطلب الرا

  أركان جريمة الاتجار بالبشر 

ا المادي والمعنوي وهناك من بالبشر كسائر الجرائم على ركنيه تقوم جريمة الاتجار

، هو الركن الشرعي والذي يمثل عندهم إما الصفة غير الفقه من يضيف ركنا آخر

ليه ، أي القاعدة الجنائية التي تجرم الفعل وتعاقب ع)4(لفعل أو النص الشرعيلالشرعية 

  .في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له أو ذات الصلة به النص سواء ورد هذا

                                                      

القصد الخاص في هذه الجريمة هو اشتراط ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال وهو ما سنأتي إلى  -1

  .تبيانه في الجزء المخصص للركن المعنوي ضمن المطلب المتضمن أركان جريمة الاتجار بالبشر

  .ن آخر، مع علمه بذلكينصرف ذلك إلى نية الجاني في انتزاع المخطوف ونقله من مكان إلى مكا -2

  .إذ تصنف جريمة الخطف ضمن الجرائم الواقعة على الأشخاص وتحديدا تلك الماسة بحرية الإنسان -3

اختلف الفقه بهذا الشأن، فمن رأى في الركن الشرعي النص الذي يجرم الفعل وهو ما أيده الفقه الحديث في فرنسا،  -4

ل، بينما هناك اتجاه ثالث يرفض تماما عده ركنا من أركان الجريمة ومرد ومنهم من اعتبره الصفة غير المشروعة للفع

ذلك أن القاعدة الجنائية هي التي تخلق الجريمة وترسم حدودها، أو هي بمثابة الوعاء الذي تحتوي على نموذجها 

ء عند تحليله إلى إذن القول بأن الخالق جزء من المخلوق، أو أن وعاء الشيء يدخل في الشي -على حد قولهم-المجرد
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اصر أخرى رئيسية خاصة للجريمة مع عن يهذه الأركان تدخل ضمن البناء القانون

جناة مرتكبي هذه الجرائم والركن المادي البهذه الجريمة كالضحايا أو المجني عليهم، و

هذا المعنى ا بات محسوسا لهذه الجريمة وهو بلجريمة الاتجار بالبشر إنما يمثل إطار

له  وعشرم غير ن كل ما يحتويه كيان هذه الجريمة في ماديات محسوسة فهو فعليتضم

  .يعة محسوسة ملموسة تدركه الحواسطب

لأن  للقصد الجنائي صرفو ينأما الركن المعنوي والذي قوامه العلم والإرادة فه

  .يقترفه بأنه مخالف للقانونسمرتكب الجريمة لديه علم وإرادة بالسلوك الذي 

ولتوضيح أكثر سنقسم هذا المطلب إلى فرعين حيث سنتناول في الفرع الأول الركن 

  .أما الفرع الثاني فسنخصصه للركن المعنويالمادي 

  الفرع الأول

  جريمة الاتجار بالبشرالركن المادي ل 

نه كيان هذه الجريمة من لاتجار بالبشر كل ما يتضمبالركن المادي في جرائم ا يقصد

والركن المادي هو الركن الأول والجوهري في  ،ماديات محسوسة وملموسة بالحواس

في النشاط أو السلوك أساسا تتمثل  )1(ر وهو يقوم على ثلاث عناصرجريمة الاتجار بالبش

إليها هذا السلوك وأخيرا العلاقة السببية وهي  ، النتيجة التي لابد أن يؤدي)2(الإجرامي

                                                                                                                                                                      

عناصر ضف إلى ذلك أن عدم المشروعية وصف أو حكم على السلوك المرتكب، أي أنه يكشف عن وقوع الجريمة 

  .ومحيط بكل أركانها، ولا يقبل أن يكون هذا الوصف أو الحكم جزءا من السلوك الموصوف

ون العقوبات القسم العام، مطابع السعداني، علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قان: أنظر في ذلك

 .وما بعدها 26، ص 2004

من المعلوم أن السلوك الإجرامي قد يكون إيجابيا إذا تعلق بالفعل الإجرامي وقد يكون سلبيا يتعلق بالامتناع، وفيما  - 1

ويتمثل ذلك في النشاط الذي  يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر فإن السلوك الإجرامي يتعلق بالفعل الإيجابي دون السلبي

يصدر من الجاني في سبيل تحقيق غاية إجرامية بمعنى التصرف الإرادي الذي يصدر عن الجاني في ظروف معينة 

 .وبهدف إلى تحقيق نتيجة إجرامية معينة

عناصر المكونة في حين أن هناك اتجاه يرى في هذه الجريمة أنها من الجرائم ذات السلوك المجرد وبالتالي فإن ال -  2

لركنها  المادي تتمثل في السلوك الإجرامي والوسائل التي ترتكب بها أفعال الاتجار بالبشر وكذا محل هذه الجريمة وهو 

 .82دهام أكرم، المرجع السابق، ص : أنظر. إنسان حي ومن ثم لا يمكننا البحث في القسم الإجرامي
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هذا السلوك وهو ما الرابط بين السلوك المكون للجريمة والنتيجة التي حدثت من وقوع 

  :يليسنتناوله تبعا كما 

  :وك أو النشاط الإجراميالسل -أولا

سلك طريق الفعل المادي، بمعنى أن  الجريمة من الناحية القانونية لابد منتقوم  لكي

ة الجريمة، أي أنه الأداة يل مادالسلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم هو الذي يمثّ

ر عن مخالفة أوامر ونواهيالتي تعب وبالتالي ها القاعدة الجنائيةتع والتي أوردالمشر ،

ئم الاتجار بالبشر يوصف ذلك السلوك بعدم المشروعية، وينقسم السلوك الإجرامي في جرا

ب جوهر التجريم على جعل الإنسان السلوك ووسائل التعامل، حيث ينص: إلى قسمين هما

  .سلعة تباع وتشترى، وسنوضح فيما يلي صور السلوك ثم وسائل التعامل

  :لاتجار بالبشرأنماط السلوك في جريمة ا -1

اد قانون العقوبات أنماط السلوك الإجرامي الذي إذا ما أتاه الشخص أصبح مرتكبحد 

غالبية القوانين الوطنية حول العالم، ى ذات النهج لجريمة الاتجار بالبشر وقد سارت عل

دة م المشرع الفرنسي أفعال التجنيد، العمل، الإيواء أو الاستقبال مقابل أجر أو فائفقد جر

، في حين نص المشرع الأمريكي على أفعال التجنيد، الإيواء، )1(أخرى أو الوعد بهما

  .)2(النقل، الإعفاء، والحصول على الشخص بأي وسيلة

أما المشرع المصري فلم يخرج هو الآخر عن هذا النهج، حيث أنه وبعد تبيان 

ساعا من سابقيه حيث ذكر م سلوك الاتجار بالبشر، وإن كان أكثر اتالأفعال الإجرامية جر

التعامل في الشخص الطبيعي بأي صورة كانت بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو «

                                                      

لسنة 2003/239نون العقوبات الفرنسي المضافة بالقانون رقم من قا 04و 225/01وهو ما أورده نص المادة  - 1

2003. 

 .2008المعدل سنة  2000من قانون حماية ضحايا الاتجار والعنف لعام  1090-18/77نص المادة : انظر -  2
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الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال في داخل الدولة 

  .)1(»المصرية أو عبر حدودها الوطنية

واع السلوك التي اعتبرها من السلوك جرائمد أنوفيما يتعلق بالقانون العماني فقد حد 

استخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله عن طريق «الاتجار بالبشر حيث نص 

أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة استضعاف أو  الإكراه أو التهديد أو الحيلة

ة سواء كانت استعمال سلامة ما على ذلك الشخص أو أية وسيلة أخرى غير مشروع

  .)2(»مباشرة أو غير مباشرة

أن جميع الأفعال أو السلوكيات التي يقوم بها الشخص الذي يرتكب جرائم  الواضح

الاتجار بالبشر في القوانين السابقة تتفق مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار 

عدد الصور بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة ورغم ت

  .السابقة إلا أنه يكفي توافر إحداها حتى تقع الجريمة مع توافر العناصر الأخرى للجريمة

  الفرع الثاني

  ويـنـعـمــــن الركـــال 

إن جريمة الاتجار بالبشر وكغيرها من الجرائم، لا يتطلب القانون لقيامها أن يأتي 

مادي للجريمة فحسب بل لابد من الجاني بإحلال صور السلوك المادي في صورة الركن ال

ر عن الحالة النفسية للجاني صاحب هذا إضافة لذلك ركنها المعنوي، والذي يعب أن يتوافر

ة مادية وكذا حركة إرادية تشكل العنصر ذلك أن هذا السلوك ينطوي على حرك السلوك،

في نفسية النفسي لصاحب السلوك الإجرامي، إذ لابد أن تكون لماديات الجريمة انعكاس 

                                                      

 .بشأن مكافحة الاتجار بالبشر 2010لسنة  64من القانون المصري رقم  02أنظر نص المادة  -  1

، أما المشرع السوري 2008لعام  126من قانون مكافحة الاتجار بالبشر العماني رقم  02نص المادة وهو ما ورد ب -  2

من قانون منع الاتجار بالأشخاص  الصادر بموجب  04فقد عدد صور السلوك الإجرامي لهذه الجريمة وفقا لنص المادة 

لهم أو اختطافهم أو إيوائهم أو استقبالهم استدراج أشخاص أو نق«: فيمايلي 2010لعام  03المرسوم التشريعي رقم 

 .»لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة
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، والذي يعني )2(القصد الجنائيركن المعنوي في الجرائم العمدية في ال ، ويتمثل)1(الجاني

انصراف إرادة الجاني إلى إتيان السلوك وإحاطة علمه بعناصر الجريمة أو قبولها، حيث 

3(هنا على السلوك والنتيجة المعاقب عليهاب الإرادة لابد أن تنص(.  

اعتبارها إحدى الجرائم العمدية في ب ي لجريمة الاتجار بالبشرلجنائيتمثل القصد اإذ 

قيام الجاني بتجنيد المجني عليه أو نقله أو تنقيله أو استقباله أو إيوائه بمحض إرادته، وهو 

ك لنشاطه واعتبار القصد الجنائي يتكون بذلك من عنصرين وهما العلم عالم بذلك، مدرِ

ذه الجريمة ينصرف إلى العلاقة النفسية بين مرتكب والإرادة يبقى الركن المعنوي في ه

ومن ثم اتجاه إرادة الفاعل رجي، قها في الواقع الخاالجريمة والواقعة الإجرامية التي حقّ

إلى تحقيق النتيجة الإجرامية والمحظورة قانونا، إذ في حال إتيان الفعل بصفة عمدية 

لرق، استغلال شخص في العبودية أو االذي يقوم ب ون الإرادة للفاعل واضحة، فالجانيتك

صر الجريمة، بينما ينصرف معنى القوة النفسية ابعن أو الممارسات الشبيهة بذلك هو عالم

للفاعل والتي من خلالها يسيطر على فعله من خلال توجيهه على نحو مخالف للقانون إلى 

  .)4(عنصر الإرادة والمتعلقة بالنتيجة الإجرامية

هنا بشأن عنصر العلم بخطورة الفعل الإجرامي على معان النظر ومع هذا لابد من إ

النحو السابق ذكره، ففي الجريمة ألا يشكل مجرد النقل أو التنقيل أو الإيواء أو التجنيد أو 

الاستقبال عن طريق استعمال الإكراه أو الاختطاف، خطورة على المجني عليه بغض 

                                                      

 .39علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص  -  1

نظرية محمود نجيب حسني، ال: أنظر. وهو علم بعناصر الجريمة وإرادة منتجة إلى تحقيق هذه العناصر وقبولها - 2

 .50ت، ص .دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية، دار النهضة العربية، د-العامة للقصد الجنائي

 .77سعيد أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص  -  3

 .78سعيد أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص -  4
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خطر؟ وبذلك نشاطر الرأي القائل بأن  النظر عن استغلاله وما يشكل هذا الفعل من

  .)1(السلوك الإجرامي في جريمة الاتجار بالبشر له طبيعة خاصة

ن من العلم ، والمكو)2(جريمةفر القصد الجنائي العام لكي تقوم الإذن لابد من توا

  .والإرادة من الجاني بالنسبة للسلوك المكون لركنها المادي

الجزائري يعاقب على سلوك الاتجار بالبشر  ويلاحظ في هذا النطاق أن المشرع

ق القصد من استغلال فالجاني عندما يبدأ بتنفيذ فعل الاتجار إما أن يحقّ )3(الشروع فيه وكذا

سأل الجاني عن جريمة ففي الحالة الأولى ي ،الشخص أو ينتفي الاستغلال لأي سبب كان

  .)4(تامة وفي الحالة الثانية يسأل عن الشروع

توافر القصد الجنائي الخاص  العام يتطلب المشرع الجزائري توافر القصد إلى جانب

ر المشرع ، وقد عب)5(بمعنى أن تتوافر لدى الجاني نية خاصة وهي نية الإضرار بالغير

بقصد الاستغلال، ويشمل ...«: عن القصد الجنائي الخاص في جرائم الاتجار بالبشر بقوله

أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في الاستغلال استغلال دعارة الغير 

التسول أو السخرة أو الخدمة كرها أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو 

  .»الاستعباد أو نزع الأعضاء

فاق المشرعين على وحدة جرائم الاتجار بالبشر بخصوص محل بالرغم من اتّ

الإجرامي والنتيجة الإجرامية للاستغلال  إلا أن السلوك" إنسان حي"الاعتداء وهو 

                                                      

نة للركن المادي لهذه الجريمة إنما يشكل خطرا بذاته، أنظر في وبالتالي فإن بمجرد قيام الجاني بأحد الأفعال المكو - 1

 .118دهام أكرم عمر، المرجع السابق، ص : ذلك

 .وفي هذه الحالة يكفي توافر قصد الاستغلال من جانب الفاعل دون تحققه بالفعل لكي يكتمل الركن المادي للجريمة -  2

من قانون العقوبات  13مكرر  303ل وهو ما تضمنه نص المادة ويعاقب على الشروع بنفس العقوبة المقررة للفع -  3

 .الجزائري النافذ

من قانون  01والمادة ) 08(أما المشرع الإماراتي بمناسبة تجريمه للشروع في جريمة الاتجار بالبشر في المادة  - 4

فتيحة : أنظر. دائرة التعارض مكافحة الاتجار بالبشر، التي تقيم الجريمة قبل تحقق الاستقلال الفعلي، فقد وقع في

 .209قوراري، المرجع السابق، ص  

 .178خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  -  5
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فصح عن تعدد أشكال الاستغلال غير المشروع المؤدية إلى أضرار المرتكب من الجاني تُ

  .معنوية يصعب إصلاحها فيما بعد

ويمكن لنا تصور القصد الخاص لهذه الجريمة في مجموعات ثلاث، المجموعة 

، قصد الاستغلال الجبري أما الثالثة فتتعلق الأولى تتعلق بقصد الاستغلال الجنسي والثانية

  .)1(بقصد الاستغلال الطبي

                                                      

إذا كان التعامل بقصد ...«: أما المشرع المصري فقد عبر عن القصد الجنائي الخاص في هذه الجريمة بقوله -  1

لاستخدامهم في أعمال أو الغايات غير ...«: وري بقولهفي حين عبر عنه المشرع الس.»...الاستغلال أيا كانت صوره

المتضمن قانون منع الاتجار  2010لعام  03من المرسوم رقم  04/01وهو ما ورد بنص المادة » ...مشروعة

منال منجد، المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالأشخاص في القانون السوري، دراسة : بالأشخاص، راجع في ذلك

 .50، ص 2012، 28، المجلد02ة جامعة دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية، عددتحليلية، مجل
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  المبحث الثاني

  بشرمظاهر جريمة الاتجار بال 

خذها جريمة الاتجار بالبشر وتعدد صورها سنحاول نظرا للأشكال المختلفة التي تتّ

ة البشعة، في هذا المبحث تسليط الضوء على أهم هذه المظاهر التي تظهر فيها هته الجريم

ثم التعرض للأسباب والدوافع الداعمة لها، ومن ثم النتائج السلبية التي تعود على الفرد 

: والمجتمع جراءها، لذلك قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب نتناول في المطلب الأول

أسباب ودوافع انتشار جريمة الاتجار : أشكال جريمة الاتجار بالبشر، أما المطلب الثاني

  .النتائج المترتبة على جريمة الاتجار بالبشر: بشر فيما سنتناول في المطلب الثالثبال

  المطلب الأول

  جريمة الاتجار بالبشر صور 

مما لاشك فيه أن في جريمة الاتجار بالبشر اعتداء على حق الإنسان في الحياة، 

 والمكفولة حةالممنووغيرها من الحقوق ... ، الشرفالسلامة الجسدية، الحرية، الكرامة

بموجب القانون، ذلك أن الضحايا في هذا النوع من الجرائم، إنما يتعرضون لشتى أنواع 

فه استعباد هذه الفئات من أضرار جسدية فضلا عما يخلّالإساءة والإهانة والتعذيب، 

ونفسية نتيجة استغلالهم في أعمال السخرة والبغاء مما يضفي إلى وفاتهم في الكثير من 

وبخاصة فيما يتعلق بفئة الأطفال والنساء لضعف بنيتهم وعدم قدرتهم على  الأحيان

التحمدت مظاهر هذه الجريمة ويمكن الحديث عن أشكال جريمة الاتجار بالبشر ل، وقد تعد

، أعمال السخرة والاسترقاق، استغلال الاستغلال الجنسي: ثلاث صور وهيمن خلال 

  .في ثلاثة فروع، وهو ما سنتناوله تباعا )1(الأعضاء

                                                      

ا حدد ذلك ضمن بروتوكول باليرمو  من خلال النص على أن الاتجار بالأشخاص يشمل استغلال الأشخاص للعمل  - 1

أو الممارسات ) عبوديةال(في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي أو الإكراه على العمل أو الخدمات 

 .الشبيهة بالرق أو إزالة الأعضاء
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  الفرع الأول

  الاتجار بالبشر لغايات جنسية 

الاتجار الجنس أكبر نسبة من إجمالي عمليات يمثل الاتجار بالأشخاص لغرض 

م أو أخطر صور هذه سترقاق عبر حدود الدول، إذ يعد أهبالبشر وأغلبية حالات الا

ها هذه التجارة من جهة ردالجريمة والأكثر انتشارا وذلك بسبب الأرباح الطائلة التي تُ

وكذا صعوبة انكشاف أمر عصابات الإجرام في هذا النطاق والعقوبات الأخف مقارنة 

فات هذا الجرم، إذا ما تم القبض على أفرادها لاسيما وأن أكثر ما يمكن أن يدان بحجم مخلّ

  .)1(به هؤلاء هو تزوير جوازات السفر أو تأشيرات الدخول

ر من تجار السلاح والمخدرات إلى هجر نشاطهم الأصلي الأمر الذي دفع بالكثي

لاسيما وأنها تجارة مربحة من كل  ،مستبدلين إياه بهذا النوع من التجارة اللاإنسانية

النواحي طالما أنها أقل خطورة من حيث المخاطرة والعقاب، ضف إلى ذلك أن محل هذه 

يث الاستهلاك مقارنة بالمخدرات التجارة وهو الإنسان من أنواع السلع طويلة المدى من ح

أو السلع التي تستهلك بمجرد استعمالها، وبتعبير أدق، إذا كانت المخدرات تنفذ باستعمالها 

فإن الإنسان كسلعة يمكن استغلاله في أكثر من استعمال، ومن ثم يضمن التاجر 

  .)2(نساستمرارية أرباح طائلة من نفس السلعة لفترة طويلة وهو ما يسمى بصناعة الج

م رغم أن العديد من المواثيق والبروتوكولات الدولية، وكذا القوانين الوطنية، تجر

أثبتت أن ديد من الدراسات والبحوث عمليات الاستغلال الجنسي في كافة صوره إلا أن الع

ها تجارة البغاء الدولية تدخل مباشرة في حساب المتاجرين درالكثير من الأرباح التي تُ

ألف  500دت منظمة الهجرة الدولية على أن كل سنة يتم بيع ما يقارب د أكّبالبشر وق

أن هناك علاقة وطيدة بين ، ولا يخفى )3(امرأة إلى أسواق البغاء المحلية في أوروبا

لبغاء وكل ما تمت له بصلة من نشاطات غير مشروعة كالإغراء االاتجار بالبشر و

                                                      

 .09، ص 2012، 01.راميا محمد شاعر، الاتجار بالبشر قراءة قانونية اجتماعية، منشورات الحلبي الحقوقية، ط -  1

 .56سعيد أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص : راجع أيضا. 22سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص  -  2

 .352رة محمد بكر البحيري، المرجع السابق، ص أمي -  3
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ى خلفها ا، ذلك أنها تمثل الواجهة التي يتخفّوالقوادة ورعاية المواخير والإنفاق عليه

القائمون على هذه العملية بهدف الاستغلال الجنسي لشرائح وفئات ضعيفة في هذا 

  .المجتمع

: في البغاء وأهمها تغلالهنواسعدة طرق للحصول على النساء والفتيات  هناك

 يات الاختطاف،لخادعة، وكذا عملعمل، حالات الزواج ا الوعود الكاذبة بالحصول على

هذه التجارة الأفظع في صورتها والتي تحوم أساسي لاقتصاديات عدد كبير لت إلى مقو

  .من الدول، بعد أن أصبحت عابرة للقارات، متعددة الجنسيات

، إذ باتت تشكل لدى منها مجتمع من المجتمعات الشرقية أو الغربية ولا يكاد يخلو

وأهم  )1(مي، وأكبر القطاعات تشغيلا لليد العاملةبعض الدول أحد أهم مصادر الدخل القو

  :هذه الصور

  :في الحصول على عمل الوعود الكاذبة -أولا

حيث يتم الحصول في العديد من الدول على تأشيرة لمزاولة مهنة، وذلك تسهيلا 

منح لكثير من النساء للاستفادة من عمل لحركة الاتجار بالبشر، وهي تأشيرة مؤقتة تُ

أو الفنادق أو غيرها أثناء تقديم عقود العمل، وأسوء ما في  لات الترفيهمجا قانوني في

ص لها بموجب رخّالأمر أن أغلب هته العمليات إنما تتم تحت إشراف وكالات للتوظيف م

ال في خداع وتلك التي تستقبل الضحية وفق ما تلعبه من دور فع )2(قوانين الدولة الأصلية

لعمل، إلا أنه وعند وصولهن بلد المقصد يتم تجريدهن من هؤلاء النساء وتطويعهن ل

  .وثائق وجوازات سفرهن، ليتم إجبارهن على البغاء

  

  

                                                      

مليار دولار  70و 25وفي وثائق صادرة عن منظمات غير حكومية يتراوح رقم معاملات تجارة البغاء ما بين  -  1

 .79محمد مختار القاضي، المرجع السابق، ص : راجع في ذلك . سنويا

 .351أميرة محمد بكر البحيري، المرجع السابق، ص  -  2
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  :حالات الزواج الخادعة -ثانيا

يتم فيها إيهام المرأة بواسطة عصابات إجرامية بالتعاون مع وسيط  تهي حالا

دة من ستعبمرأة نفسها ملتجد الكمنظم للزواج بين الناس بتزويجها، يتظاهر بأنه يعمل 

خلال استغلالها جنسيا من قوهناك حالات  ،دين من كل معاني الإنسانيةبل أشخاص مجر

عديدة لهذه الصورة في العالم ومنها تلك الفتيات التي يتم نقلهن من الصين إلى تايلاندا عن 

  .)1(الهند إلى بيوت الدعارة في النساء البنغاليات التي يتم بيعهن طريق بورما وكذا

  :الاختطاف -ثالثا

إن عمليات الاختطاف التي أصبحت تشهدها بلدان العالم إنما تقف وراءها غايات 

رها عالم تجارة ويتصد ،تبتغيها عصابات الإجرام، بغية الاستفادة من هؤلاء الضحايا

الجنس وتجارة الأعضاء، وقد أثبتت الدراسات أن أكثر النساء اللواتي يقعن ضحية 

فيتنام، تايلندا، التطاف بهدف الاستغلال الجنسي هن من بنغلاداش، نيبال، بورما، الاخ

  .رواندا وجنوب إفريقيا

ل أكثر الجرائم فظاعة وبشاعة ذلك أنها لم تعد تقتصر ن هته الجريمة باتت تشكّإو

على السيدات والفتيات، بل أصبحت تشتمل فئة الأطفال من الجنسين وهو ما يؤدي إلى 

رة على القاصرين وإلحاق صدمات نفسية وأضرارا جسدية وخيمة بهم تنتهي مدم تداعيات

، والإدمان على المخدرات وسوء التغذية والنبذ )2(غالبا بأمراض نقص المناعة المكتسبة

  .من المجتمع لينتهي بهم المطاف غالبا إلى الانتحار

و الانتهاكات وتجدر الإشارة هنا إلى أن استخدام مصطلح الاستغلال الجنسي أ

، والإيذاء الاستغلال الجنسي التجاريبصفة عامة وشاملة إلى الاغتصاب،  الجنسية يشير

                                                      

 .78محمد مختار القاضي، المرجع السابق، ص  -  1

ألف شخص  40أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا بخصوص إقليم شرق المتوسط يفيد أن الأيدز يصيب حوالي  - 2

: بتاريخ. www.new10/wotunilant.htm: شؤون وطنية على الموقع- السياحة الجنسية بالمغرب: أنظر. سنويا هناك

25/12/2014 
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خطف الأطفال والمتاجرة بهم في أغراض جنسية والمواد الجنسي الزواج القسري المبكر، 

  .الإباحية، وجميعها عناصر متداخلة مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وثيقا

في الاستغلال الجنسي التجاري بالإساءة إلى الطفل من قبل أحد  وغالبا ما تبدأ أولا

  .)1(الأفراد المعروفين لديه، ويكون في بعض الأحيان أحد أفراد الأسرة

والأمر لا ينحصر في هذا المجال فحسب؛ بل يتعداه إلى إساءة جنسية تلحق 

هو ما طارئة والأطفال، ليس في الحالات العادية فحسب، بل عقب الكوارث والأحداث ال

ن عن إعالة أسرهم من الحصول على ينذر بالخطر سيما عندما يحظر الأطفال المسؤولو

البطاقات التموينية مما يجبرهم على ممارسة البغاء بغية الحصول على المال، أما الأطفال 

الذين انفصلوا عن أسرهم وأضحوا بلا مأوى، فلا يمكنهم الحصول على الرعاية أو الدعم 

  .مأوى وهو ما يجعلهم عرضة للاستغلال من إدارة المعسكراتأو ال

وتتعرض الفتيات والنساء خاصة إلى الاستغلال الجنسي عند عبورهم نقاط التفتيش 

  .)2(وفي حال تحركهن اضطراريا في أماكن معزولة نسبيا أو بدون حراسة

ار بالبشر وفي تقرير لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة حول الاتج

ل من الاتجار العالمي مرتبط بالاستغلال الجنسي الذي يشكّ %79أن نسبة  تم التأكيد على

 1/3واحدا من الأنشطة الإجرامية الأسرع انتشارا في العالم، كما بين ذات التقرير أن 

الدول التي وفّرت معلومات بشأن جنس منظمي عمليات الاتجار يمثل النساء منهم أكبر 

                                                      

إن الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء الجنسي عادة ما يواجهون رفض المجتمع خاصة فيما يتعلق بالفتيات إذا ما  - 1

أسفرت العلاقة عن حمل أو إذا أصبح الاعتداء معلوما لدى الناس، مما يجعلهم أكثر تعرضا للمزيد من الإساءة 

أنظر للاستغلال الجنسي للأطفال نحو مفهوم مشترك لمصطلحات الاستغلال الجنسي والعنف الجنسي ضد . والاستغلال

 18/01/2014: بتاريخ     .www.crin.org/docs/secsual/exploitation-stady-ara.pdf:على الموقع 2012الأطفال عام 

 



 ار  ا تاطر                ا اول                                  

76  

حيث بلغ معدل من تمت إدانتهن في آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية من النساء  ،شريحة

%60أكثر من 
)1( .  

رت شبكة الانترنت والخفاء الذي تكفله التكنولوجيا في شقها السلبي ملاذا آمنا وقد وفّ

جديدا لقيام هؤلاء المجرمين بالبحث عن سلعتهم في عالم لبراءة والتقرب منهم والتهيؤ لهم 

ة إلى تبادل الصور الإباحية لهم مع من هم على طريقهم ممن يتصيدون الأطفال إضاف

لإشباع الانحراف لديهم، وهناك طائفة أخرى تقوم باستغلال هؤلاء الضحايا من أجل 

الربح والتكسادين ب من خلال شراء خدمات جنسية من الطفل ومن بين هؤلاء القو

ين يعملون في خدمتي السياحة والترقية وأصحاب المواخير وغيرهم من الوسطاء الذ

كموظفي الفنادق والمرشدين السياحيين والعاملين بالحانات والمطاعم دون أن ننسى سائقي 

سيارات الأجرة ووكلاء النقل وموظفي الأمن والهجرة المنحرفين في الكثير من دول 

الميلاد لجعل  العالم وحتى أولئك المزرين للوثائق الشخصية وبطاقات الهوية وشهادات

  .الطفل أكبر من سنه الأصلي، فهؤلاء أيضا يستفيدون من استغلال الأطفال جنسيا

المواد الإباحية للأطفال قد أصبح من الأعمال التجارية  والواضح أن إنتاج وبيع

المدرقدموة لأرباح طائلة لمن يعتدصويرهم أثناء الاعتداء ن على تون على الأطفال أو ي

مي المواقع الإباحية عبر شبكة صمصورهم، وذات الحال ينطبق على م عليهم لبيع

  .رون مجالا للاتجار غير المشروع في صورة هذا الاعتداءالانترنت والذين يوفّ

  الفرع الثاني

  أعمال السخرة والاسترقاق 

  كل عمل أو خدمة تؤخذ عنوة من «: ينصرف مفهوم السخرة أو العمل الإجباري إلى

                                                      

من مجموع  %22إلى  2003عام  %15عت من وذكر التقرير أن نسبة القاصرين الذين تعرضوا للاتجار ارتف - 1

 155حول الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، عن بيانات مستقاة من : راجع في ذلك . 2007ضحايا الاتجار عام 

: ، على الموقع18/03/2000دولة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وثائق الأمم المتحدة، 

www.un.org 18/01/2014: بتاريخ  
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لتهديد بأية عقوبة والتي لم يتطوع الشخص بأدائها بمحض أي شخص تحت ا

وفي سبيل تحديد أدق لهذا المصطلح حددت هذه المادة طائفة من الأعمال التي  )1(»اختياره

  :يلي اصطلاح السخرة لا يتضمن ما«: لا تنطوي تحت هذا المفهوم بقولها

- ارية بخصوص عمل أو خدمة تؤمن بموجب قوانين الخدمة العسكرية الإجب أي

  .العمل ذي الصبغة العسكرية

- من الالتزامات المدنية الطبيعية للمواطن في الدولة  اكون جزءعمل أو خدمة ي أي

  .المتمتعة بالحكم الذاتي الكامل

- شرط أن ينفذ هذا  ،عمل أو خدمة تحتم على أي شخص بناء على حكم قضائي أي

ألا يؤجر هذا الشخص لأفراد أو  العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة عامة، وعلى

  .شركات أو جمعيات خاصة أو يوضع تحت تصرفها

- أي د عمل أو خدمة تعرضها حالات الطوارئ كحالة الحرب أو النكبات أو ما يهد

والأوبئة العنيفة أو أبوقوعها مثل الحرائق أو الفياضان أو المجاعات أو الزلازل 

يوانات أو الحشرات أو آفات الخضروات وبصفة الأعراض الوبائية التي تتفشى في الح

حالة تهدد بقاء أو رخاء السكان كلهم أو بعضهم عامة أي«.  

ة التي يتعذّر وبناء عليه يمكن اعتبار هذه الصورة من صور الاتجار بالبشر الحاد

الإلمام بها، ذلك أن العديد من المهاجرين لأسباب اقتصادية إنما يغادرون دولهم بحثا عن 

مما يجعل منهم مستعبدين من  ،رص عمل ليجدوا أنفسهم في وضعيات العبودية القسريةفُ

تحت أوصاف تتخذ أشكال عديدة  ،أرباب العمل نظرا لضعفهم وقلة خبراتهم وحاجتهم

كتأخير الأجور الزهيدة التي يتلقونها أو عدم منح عطلة للراحة وتكثيف ساعات العمل 

نفسهم في صورة استغلال ترقى لدرجة اعتبارهم وفي أحيان كثيرة يجد الضحايا أ

                                                      

 .1930من اتفاقية العمل الدولية الخاصة بالسخرة الموقعة بجنيف عام  02المادة  -  1
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، إضافة لما يتعرضون له من أذى نفسي وجسدي ويمكن تحديد أنماط هذه )1(محتجزين

  :يلي الصورة من الاتجار كما

  :راديإالاسترقاق المنزلي اللا -أولا

اء استخدام الإكراه والقوة وهي صورة لخدم المنازل الذين يعانون الاسترقاق جر

  .من خلال الإساءة إليهم جسديا، عاطفيا وفي حالات أخرى جنسياضدهم 

هنا أنه من الصعب ، وما يثير القلق يا هذه العبودية من الأطفالاغالبا ما يكون ضح

حصل داخل منازل خاصة بعائلات لصورة ذلك أن الاسترقاق المنزلي يالكشف عن هذه ا

  .)2(لسلطاتلتنظيم من جانب الثرية ولا تخضع في غالب الأحيان 

والملاحظ أن هناك طلب كبير في بعض الدول الثرية في آسيا والشرق الأوسط على 

وحسب ما أشار إليه تقرير  عون ضحية ظروف الاسترقاق المنزلي،خدم المنازل الذين يق

حول هذا الموضوع أن دول الخليج تعد المقصد  2005وزارة الخارجية الأمريكية لعام 

جنوب شرق آسيا وشرق إفريقيا كأرقاء في الأعمال الوضيعة للضحايا الوافدين من 

  .)3(والخدمة المنزلية

  :التشغيل القسري للأطفال -ثانيا 

د والعمل تعتبر عمليات بيع الأطفال والاتجار بهم وإيقاعهم في شراك العمل المقي

قوانين القسري من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وإذا كانت الكثير من المنظمات الدولية وال

المحلية تعترف بجوازها ممارسة الأطفال لأعمال خفيفة وفي حدود وشروط محددة قانونا 

لأجل ذلك سعت ، في العديد من دول العالم للقلق يرإن أزمة عمالة الأطفال لا تزال تثف

العديد من الدول إلى القضاء على أسوأ أشكال التشغيل القسري للأطفال من خلال العديد 
                                                      

 .39حامد سيد محمد حامد، المرجع السابق، ص  -  1

 .73هاني السبكي، ،المرجع السابق، ص  -  2

  .سيريلانكما وبنغلادشيأتي الضحايا بصورة رئيسية من اندونيسيا والفلبين و -  3

ليلى علي حسين صادق، جريمة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء كجريمة عابرة للحدود، دراسة مقارنة لمنطقة : أنظر

 .55، ص 2011الخليج العربي، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، 
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اقية حقوق من اتف 32ت المادة حيث حثّ )1(ات الدولية والتشريعات الوطنيةمن الاتفاقي

لاعتراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الدول الأطراف على ا 1989لعام الطفل 

الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجل إعاقة لتعليمه أو أن را، أو أن يمثّح أن يكون خط

ا بصحة الطفل أويكون ضار الروحي أو المعنوي أو بدني أو العقلي أو ه النمو

الأعمال المحظورة على الأطفال الذين تقل  182دت الاتفاقية رقم فيما حد الاجتماعي،

سنة والتي أعطت تعريفا لأسوء أشكال عمل الأطفال في المادة الثالثة  18أعمارهم عن 

 غير زاولة الأعمالكافة أشكال الرق والممارسات الشبيهة بالرق، م :منها والتي تشمل

  .المشروعة وكذا الأعمال والعروض الإباحية

في المبدأ  والذي سبق هذه الاتفاقية، فقد نص 1959أما إعلان حقوق الطفل لعام 

يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة «: السابع منه على أنه

يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه حظر الاتجار به على أي صورة، ولا والاستغلال، وي

  .السن الأدنى الملائم

يحظر في جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل في أي مهنة أو صنعة كما 

  .لقيعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخُته أو تعليمه أو تُؤذي صحتُ

ورة أطفل يتعرض للاسترقاق اللاإرادي أو عبودية الدين أو عمل السخ وعليه فأي 

الاستعباد من خلال استعمال القوة أو الاحتيال أو الإكراه يعتبر ضحية للمتاجرة بالبشر 

  .بغض النظر عن موقع ذلك الاستغلال

  

                                                      

لى الاتفاقية الدولية التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الطفل لتحقيق هذا الهدف صادقت الجزائر ع - 1

بشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءات  182م على الاتفاقية رقم 2000وعززتها بالمصادقة سنة  1989

ة العمل الدولية، وسبقتها في إطار منظم 1999الفورية للقضاء عليها المعتمدة خلال المؤتمر الدولي العام للعمل سنة 

، بموجب المرسوم رقم 1973المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل لسنة  138المصادقة على الاتفاقية الدولية للعمل رقم 

، ولتوفير حماية أكثر للطفل أصدرت الجزائر قانونا يتعلق بحماية الطفل وهو 1983سبتمبر  03المؤرخ في  83-518

 .2015جويلية  15خ في المؤر 15/12القانون رقم 
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  :تجنيد الأطفال -ثالثا

فريد وبشع للمتاجرة بالبشر، ويشمل التجنيد غير القانوني  تجنيد الأطفال شكلٌ

حتيال أو الإكراه لاستغلالهم في العمل أو إساءة للأطفال من خلال اللجوء إلى القوة أو الا

معاملتهم كعبيد لممارسة الجنس، وبواسطة عمليات الاختطاف يتم الحصول على العديد 

الين أو جواسيس، هاة، حراس، خدم، حممن الأطفال لاستخدامهم في شتى الأعمال كطُ

لين تمقاالة الجنس مع جبر العديد من الفتيات على الزواج أو ممارسوفي حالات عديدة ي

ويتعرضن لإمكانية حمل غير مرغوب فيه، كما يتعرض الأطفال من الجنسين 

حشية يجبر هؤلاء الأطفال على ارتكاب أعمال وحشية ضد ووفي شكل أكثر  ،للاغتصاب

  .)1(عائلاتهم كما يتعرضون للتقتيل والعنف

ة، منظمات شبه ات حكوميبل قوة من قوعشرموقد ترتكب هذه الممارسات غير ال

  .عسكرية أو مجموعات من المتمردين

  :العمل المقيد -رابعا

هو أحد أشكال الإكراه أو القوة، باستعمال سند دين أو دين لإخضاع شخص 

د أو عبودية عمل مقي«: لقانون والسياسة على أنهايشار إلى هذا الشكل في وللاستعباد، 

و متعلق بالاتجار بالبشر في بروتوكول باليرممن أشكال الاستغلال ال ل شكلا، ويمثّ»الدين

  .المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال

ل المتاجرون لدين، عندما يستغّاالعبودية لعالم ضحايا ال حول ايقع العديد من العم

من ينا أخذه العامل على عاتقه كجزء بالبشر أو وكالات التوظيف بصورة مخالفة للقانون د

  .)2(شروط توظيفه

                                                      

 30يستغلون في أكثر من ) 12(ألف طفل تحت سن الثانية عشر  300تقدر منظمة اليونيسيف أن ما يزيد عن  - 1

وأن البعض لا يتجاوز  -سنة 18و 15وأن أكثرية الجنود الأطفال تتراوح أعمارهم بين  -نزاع مسلح عبر العالم

 .42حامد محمد سيد حامد، المرجع السابق، ص: في ذلك راجع .  أعمارهم سن السابعة أو الثامنة

 .54ليلى علي حسين صادق، المرجع السابق، ص  -  2
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س فيها بعض أو جميع حقوق الحالة أو الوضعية التي تمار :"تعني العبوديةإذ 

وهو ذات المعنى الذي يؤديه مصطلح الرق، أما تجارة الرقيق « الملكية على شخص ما

ي عنه أو حيازته أو التخل )1(»سر شخص مافتشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أَ

، وجميع الأفعال التي تنطوي عليها حيازة رقيق ما بغية بيعه له إلى رقللغير، قصد تحوي

ه أو أو مبادلته بجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة، عن رقيق تمت حيازته قصد بيع

  .)2(عموما أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم مبادلته، وكذا

لعام  بيهة بالرقميلية لإلغاء الرق والممارسات الشوبالرجوع إلى الاتفاقية التك

1956نجدها عر ،ين إلى جانب بعض التقاليد المشابهة للرق بوجه فت الرق الناجم عن الد

د للمدين بتقديم خدماته الشخصية لإنسان تحت سيطرته كضمان لسداد أي تعه«: عام بأنه

فيما » الدين وكانت هذه الخدمات غير كافية لسداد الدين أو أن طبيعتها غير محدودة

عبالوضع الناجم عن إقرار شخص بمقتضى العرف والقانون والاتفاق على «: فت القنانةر

  .)3(»وضع خدماته في أرض الغير دون أن يكون له حق تغيير وضعه القانوني

وفي نفس السياق المتعلق بالتقاليد المشابهة للرق أضافت الاتفاقية صورة أخرى 

  :حتحت مسمى أي نظام أو تقليد أو ممارسة تبي

خطبتها دون أن يكون لها حق الرفض لقاء دفع مبلغ معين من زواج المرأة أو  -أ"  

  .مال عينا أو نقداإلى أبويها أو أسرتها سواء كان هذا ال المال

  .هبة الزوجة من قبل الزوج أو أسرته أو عشيرته لقاء مبلغ معين من المال-ب

                                                      

وكذا الاتفاقية المتعلقة بالعبودية  1926سبتمبر  25من اتفاقية جنيف المؤرخة في  01المادة الأولى فقرة : أنظر -  1

 .1926م والخدمة قسرا والعمل بالسخرة والممارسات الشبيهة بها لعا

 .من نفس الاتفاقية 01/02أنظر المادة  -  2

 .54ت، ص .مصطفى العدوي، الاتجار بالبشر، دار الكتب القانونية، مصر، د -  3



 ار  ا تاطر                ا اول                                  

82  

  .)1(»شخص آخر إمكان جعل المرأة بعد وفاة زوجها إرثا ينقل إلى-ج

إلى شخص  من العمر كما أضافت حالة أخرى وهي تسليم شخص دون الثامنة عشر

لتسليم من أحد الأبوين أو من كليهما أو من اوسواء كان  ،آخر بعوض أو بدون عوض

لتسليم قصد استغلال هذا اص مسؤول عن هذا الشخص قانونا وكان خالوصي أو من أي ش

  .)2(الطفل أو استغلال عمله

نظرا لما عانته البشرية ولا تزال وفق هذه الصور الشنيعة للاستعباد يمكن اعتبار و

، ويشكل )3(هذا النمط من الأشكال الحادة لجريمة الاتجار بالبشر وأشدها خطورة وانتشارا

أكثر أشكال الاتجار بالبشر  - حسب ما ورد عن منظمة العمل الدولية –العمل القسري 

صحاب العمل وجود فجوات في تطبيق القانون لاستغلال حالة وقوعا نتيجة لانتهاز أ

الضعف، الفقر أو البطالة لدى العمال وكذا شريحة العمال المهاجرين، وما يزيد من حدة 

صعوبة اكتشاف وتحديد العمل الجبري مقارنة بأشكال الاستغلال  م المشكلةوتأز

  .)4(الأخرى

ض الأفراد تعر سات، فلا ينفي ذلكرضة لهذه المماروإذا كان المهاجرون أكثر ع

أيضا إلى العمل القسري في بلدانهم، ذلك أن هناك العديد من ضحايا هذا النوع من 

  .)5(الاستغلال والذي تُعاني منه النساء العاملات في المنازل

                                                      

ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ إجراءات وتدابير لضمان تشجيع الحد الأدنى للزواج وإقامته على مبدأ  -  1

على تحريم عملية نقل العبيد وأن تحرر أي عبد يلجأ إلى باخرة تابعة للدول الرضائية وأن تعمل هذه الإجراءات 

 .الأطراف

بشأن الرق حتى يومنا هذا نحو ثلاثمائة اتفاقية ومع ذلك لا يزال  1832بلغ عدد الاتفاقيات التي أبرمت منذ عام  -  2

يه وحاضره، عالم المعرفة، الكويت، عبد السلام الترمانيتي، الرق ماض: أنظر. الرق مستمرا ومازالت  سوقه نشطة

 .174، ص 1978

 12/12/2013:بتاريخ. net.www.stat.gov: على الموقع 2010تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة : راجع  -  3

وفق تقديرات منظمة العمل الدولية لضحايا الاستغلال في العمل الجبري وتقرير مؤتمر العمل الدولي في دورته  - 4

 .2009، وهو ما ورد أيضا في التقرير الأمريكي حول الاتجار بالبشر لعام 2009لعام ) 98(ة والتسعون الثامن

 . 95هاني السبكي، المرجع السابق، ص  -  5
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  الفرع الثالث 

  "تجارة الأعضاء"الاستغلال الطبي  

إنقاذ العديد من المرضى من أدى التطور العلمي في مجال الطب والجراحة إلى 

خلال استبدال أعضائهم الميتة بأعضاء سليمة في إطار ما يسمى بعمليات نقل وزرع 

الأعضاء، ثم بدأت هذه الظاهرة في التطور لتتحول من ظاهرة إنسانية تعبر عن تعاطف 

إنسان مع آخر إلى ظاهرة إجرامية احترفها تجار البشر لاكتساب أموال طائلة تنفيذا 

ق الإنسان انتهاكا صارخا لحقو شاريع منحرفة من خلال تجارة غير مشروعة، تعدلم

  .المكفولة قانونا هجسدوكرامته واعتداء على حرمة 

الجدير بالذكر هنا أن الفرق واضح بين نقل وزراعة الأعضاء البشرية وظاهرة 

ظرف مرضي الاتجار بالأعضاء البشرية، إذ أن نقل الأعضاء من باب التبرع ينتج عن 

ل خطير أما نزع الأعضاء والاتجار بها إنما ينطوي على استغلال للضحية الذي استأص

لعضو منه من خلال إجباره على نزع العضو وفي أحيان كثيرة التخلص منه بعد ذلك، ا

ولا تكون لموافقة الضحية من عدمه أي تأثير في الموضوع طالما أن العملية إنما تتم 

وقتله أو التخلص منه  صة إذا ما تم ذلك بعد اختطاف المجني عليهبصورة إجبارية، خا

المشردين أو أولئك تليها فئة ذلك ووتمثل فئة الأطفال الفئة الأكثر استهدافا ب .بأية طريقة

  .)1(الذين يعانون من أمراض عقلية

إغراء الفقراء بالمال ب فة حينما تقوم عصابات الإجرامتتخذ هذه الجريمة صورة مختل

اء ثمن ر أن هذه العملية إنما تتم لقوالأم.. غية دفعهم إلى بيع أعضائهم كالكلى والعيونب

حيث أشارت بعض التقارير الأمريكية إلى انتشار هذه الظاهرة زهيد في البلدان المتخلفة، 

في بعض البلدان كالهند وأن الدراسات ذاتها أثبتت أن عددا كبيرا من الأمريكيين 

                                                      

ففي إيطاليا تم ضبط إحدى العصابات الإجرامية المتخصصة في تجارة الأعضاء البشرية بين أوكرانيا ودول  - 1

إرسال الأطفال إلى مستشفيات خاصة لنقل أعضائهم إلى أبناء الأغنياء من المرضى وذوي الاتحاد الأوروبي أين يتم 

عبد القادر الشيخلي، جرائم الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية وعقوبتها في الشريعة والقوانين : أنظر. العاهات

 .74العربية والقانون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية،  ص 
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وافدون إلى بعض الدول سيما البرازيل بغية زرع الأعضاء خاصة الكلى والأوروبيين يت

  .)1(والتي تباع بأثمان بخسة من الفقراء

فإن تجارة الأعضاء البشرية ليس الهدف منها  )2(ومن وجهة النظر الاقتصادية

تحقيق الربح، كما هو الحال  إنماوشخاص المحتاجين لها، الصحة أو الحفاظ على حياة الأ

  .بة لأي تجارة في الأنظمة الرأسمالية الحديثةبالنس

حد كبير في تفاقم ظاهرة ى لإثم إن انتشار فكرة حرية التجارة والعولمة ساهمت 

  .الاتجار بالأعضاء البشرية

ريمة وفي غياب أو انعدام الرقابة الصحية في الكثير من المستشفيات أخذت الج

لادة للاستفادة من أعضائهم وفي حالات حديثي العهد بالومنحى سرقة الجثث والأطفال ا

أخرى تتم سرقة جثث الموتى حديثا من المقابر من خلال التعاون مع العاملين في مجال 

  .)3(دفن الموتى أو العاملين بالمشرحة

 الطابع المميز لهذه التجارة غير المشروعة أنها مشاريع تعتبر مصدر دخل للبائع إن

المريض فهدفه البقاء على قيد الحياة أو العلاج ولو أي ير وربح للوسيط أما المشتري الأخ

ض حياة من على حساب حياة أو صحة شخص آخر، خاصة وأن هذه العمليات إنما تعر

سيما إذا تمت لاأعضائهم للخطر نتيجة المشاكل الصحية الناجمة أو حالات الوفاة  استأصل

لذلك، إذ غالبا ما تتم  مهيأةغير ، وفي أماكن )4(هذه الجراحة بعيدا عن أي رعاية طبية

                                                      

من سكان المناطق  %20الواحدة بمائتي دولار فقط في السوق السوداء وتؤكد الإحصائيات أن نحو  تباع الكلية - 1

  .الفقيرة شمال شرق البرازيل يعيشون بكلية واحدة

رامي متولي القاضي، مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية في التشريع المصري والمقارن، دار النهضة العربية، : أنظر

  .27، ص  2011الطبعة الأولى، 

 .46سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص  -  2

 .38رامي متولي القاضي، المرجع نفسه، ص  -  3

جبيري ياسين، الاتجار بالأعضاء البشرية، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، دار الجامعة  - 4

 .74، ص 2016الجديدة، 
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هذه العمليات في أماكن عادية بعيدا عن العيادات الخاصة والمستشفيات، طالما تتم بصورة 

  .سرية

رها وهي الملاحظ أن تجارة الأعضاء البشرية كالمتاجرة بالبشر، لها مناطق تصد

و الاضطرابات الدول الفقيرة والتي تعاني من المشاكل الاقتصادية أو الاجتماعية أ

السياسية وعدم الاستقرار كما لها دول تستوردها وهي الدول المتقدمة لما لها من مستوى 

  .)1(سيما الجانب العلمي والطبي الذي يستدعيه نجاح هته العملياتلا من التطور والرقي

طالما سيكون الباب الثاني من هذه  -ودون إطناب في الموضوع–وبناء عليه 

جار بالأعضاء البشرية يمكن القول أن هذه الصورة لا تقل أهمية عن الرسالة في الات

الإنسان  دد حقته إنما تنطوي على مخاطر جسيمة تهسابقتها، ذلك أن صورة الاستغلال ه

  .ككل في سلامة جسده بل وفي حياته

  الفرع الرابع

  أشكال الاستغلال التي لم تذكر صراحة في بروتوكول الاتجار بالأشخاص 

لانعقاد مؤتمر  )2(فريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص وفي دورته الخاصةإن ال

ر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبعد أن قر

استمرار ولايات هذا الفريق وتجسيد مجالات عمله في المستقبل،  6/1المؤتمر في قراره 

بعض الأمور بأن ينظر أوصى المؤتمر في جملة من النقاط بن ، وبعد أ)3(حسب الاقتضاء

في أن تكون أشكال الاستغلال التي لم تذكر صراحة في البروتوكول ولكنها نشأت في 

                                                      

يات زرع الأعضاء في إسرائيل مصدرها الفقراء من دول مصر، فلسطين من عمل %80هنالك إحصائية تؤكد أن  -  1

من حوادث اختفاء الأطفال في الدول العربية وراءها عصابات الإجرام المنظم لبيع الأطفال في  %9والأردن وأن 

  .إسرائيل للتبني وبيع الأعضاء

  .75جبيري ياسين، المرجع نفسه، ص : أنظر

: على الموقع CTOC/COP/WGH/2013الوثيقة : ، أنظر2013مبر نوف 08-06المنعقد مابين  -  2

www..unodc.org.unodoc .06/01/2014: بتاريخ  

الدورة الرابعة لانعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة CTOC/COP/WGH/2011 أنظر الوثيقة  - 3

 .51إلى  46، الفقرات من 2011الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
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السياقات أو الممارسات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أحد المواضيع التي يتصدى لها في 

  .دوراته المقبلة

ناقشة إضافة إلى مسائل أخرى تتعلق بتجريم طرح مجموعة من المواضيع للم

 من بروتوكول الاتجار بالأشخاص وتمثلت فيما 5و) أ(3الاتجار بالأشخاص وفقا للمادتين 

  :يلي

ب حة في البروتوكول والتي تتطلّاصري أشكال الاستغلال غير المذكورة هما -أ

  مراعاة خاصة؟

لية الممكنة في تعريفاتها هل تحتاج الدول إلى إدراج جميع الأغراض الاستغلا -ب

فيها  التشريعية لجريمة الاتجار بالأشخاص وما هي الأحوال التي إن وجدت والتي يكفي

  .في تعريف تشريعي" لاللغرض الاستغ"إدراج العبارة 

 يز تفسير أشكال الاستغلالستخدم المعاهدات الدولية ذات الصلة لتعزكيف تُ -ج

  ؟"والعمل القسري وتحديد معناهاكالرق والممارسات الشبيهة بالرق "

أشكال الاستغلال طويلة، وفي معرض الربط بين كافة ون قائمة تحديد كقد ت -د

أشكال الاستغلال والاتجار بالأشخاص، فيما تكمن مخاطر تحول مسألة الاتجار هنا إلى 

  .فكرة فضفاضة قد تؤدي إلى الخلط بين هذه الجريمة وجرائم أخرى؟ 

نها البند الثالث عن هذه التساؤلات وضمن الخلفية التي تضموفي معرض الإجابة 

  :)1(يلي من هذه الوثيقة تم الإشارة إلى ما

نه وعند تعريف الاتجار في البروتوكول إلا أ" الاستغلال"رغم عدم تعريف كلمة  -1

نص على أن الاستغلال يشمل كحد أدنى طائفة من الصور، ويتبين من الم بالأشخاص ت

 ظمة والبروتوكولات الملحقة بهاتحضيرية للمفاوضات بشأن اتفاقية الجريمة المنالأعمال ال

ر عمدا قائمة حصرية لأشكال الاستغلال وذلك من أجل السماح أن البروتوكول لم يوفّ

                                                      

 .04الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة بالمعني بالمخدرات والجريمة، ص CTOC/COP/WGH/2013أنظر الوثيقة -1
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إدراج صور إضافية في تعريفها وتجريمها للاتجار هذا في تشريعاتها بللدول الأطراف 

ف هو السماح للدول بتطبيق بروتوكول الاتجار الوطنية ثم أن الغرض من التعري

  .بالأشخاص على أشكال الاستغلال المستجدة التي ربما كانت غير معروفة وقت التفاوض

وبعد فترة من دخول البروتوكول حيز النفاذ تتصدى الدول لطائفة كبرى من  -2

والاستغلال  الأغراض الاستغلالية، والتي تشمل بعضها الاستغلال الجنسي عبر الانترنت

في صناعات الصيد والملابس والتعدين والبناء والغذاء والصناعات الزراعية وغيرها 

لعام والخاص وفي ممارسات السحر اوالاستغلال في البيئة الأسرية وفي قطاعي الرعاية 

، بما في )1(والأنشطة الإجرامية والتسول القسري وأشكالا خاصة جدا من استغلال الأطفال

 لات المذكورة أعلاه وصور أخرى كاستخدام الأطفال لركوب الجمال في سباقذلك المجا

  .)2(الجمال

، توضح "وسائر أشكال الاستغلال الجنسي" "استغلال دعارة الغير"أما بخصوص  -3

، أن )3(من البروتوكول 03الملحوظات التفسيرية للأعمال التحضيرية بشأن المادة 

كول وهو لذلك لا يمس بالكيفية التي يتصدى بها الدول فين في البروتوالمفهومين غير معر

الأطراف للدعارة في القوانين الداخلية الخاصة بكل منها، وقد يقع ضمن هذا الشكل إنتاج 

ل كان هناك فعذا السياحة الجنسية إن والإيذاء الجنسي عبر الانترنت وك المواد الإباحية

الأقل في حالة البالغين سبل تهديد باستخدام وأنه استخدمت على ... تجنيد أو نقل أو تنقيل

  .القوة أو احتيال أو استغلال حالة ضعف وما إلى ذلك

                                                      

في معرض التصدي لعمل الأطفال القسري كركوب الجمال أو في النزاعات المسلحة تستخدم اتفاقية منظمة العمل  - 1

ت الفورية للقضاء عليها وكذلك البروتوكول بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءا 182الدولية رقم 

الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية كصكوك دولية للتعريف بأشكال 

 .الاستغلال المذكورة  في البروتوكول بمزيد من التوضيح والإسهاب

 .كفرسان أو منظفين أو جالبي علف يسمى لدى دول الخليج سباق الهجن، حيث يستخدم الأطفال -  2

 .A/55/383/Add.1من الوثيقة  68- 63الفقرات  -  3
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تشير الأدلة ات الشبيهة بالرق والعمل القسري، فيما يتعلق بالرق والممارس -4

حة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكاف

لحقة بها إلى أن هناك عدة صكوك دولية تحدد معنى هذه المفاهيم والبروتوكولات الم

، الاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ )1(1930الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري لعام : ومنها

، الإعلان العالمي )2(1999أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام

م، الاتفاقية التكميلية 1926الخاصة بالرق لعام  م، الاتفاقية1948لحقوق الإنسان لعام 

  .)3(م1956لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراق والممارسات الشبيهة بالرق لعام 

ذكر صراحة في البروتوكول الاستغلال أما عن الأعمال والخدمات القسرية فلم ي -5

صناعية عديدة في صناعات الصيد والبناء والتعدين وفي مجال الزراعة وفي قطاعات 

رد في اتفاقية فهوم الأعمال القسرية حسبما وأخرى، غير أن هذا الاستغلال قد شمله م

 )جميع الأعمال والخدمات(، أما عبارة )4(منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري

ميع أنواع الأعمال أو الوظائف أو المهن بصرف النظر عما إذا كانت القواعد جفتشمل 

وهذا يعني أنها تشمل " نشاط قانوني"أو " نشاط اقتصادي"ئح الوطنية تسلّم بأنها واللوا

أنواعا من الأنشطة النظامية وغير النظامية المذكورة صراحة في بروتوكول الاتجار 

  باعتبارها من أشكال الاستغلال

يبدو يبدو هذا بديهيا بالنسبة للأعمال المضطلع بها في القطاعات النظامية غير أنه لا 

واضحا بالنسبة لأنواع أخرى من الأنشطة مثل التسول والعمل المنزلي والنشاط الإجرامي 

  .كزراعة والاتجار بالمخدرات

                                                      

 .1930لسنة  105الاتفاقية رقم  -  1

 .1999لسنة  182الاتفاقية رقم  -  2

الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات - 3

 .1957والاتفاقية المتعلقة بإلغاء السخرة لعام  1950ساسية لعام الأ

كل أعمال أو خدمات تُطلب عنوة من أي شخص : "من هذه الاتفاقية تعرف الأعمال القسرية بأنها 02/01فالفقرة  - 4

 ".تحت التهديد بأية عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص لأدائها بمحض إرادته
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مثل هذه الأشكال من الاستغلال ضمن من هذا كله أن الإشارة الصريحة ل ويتضح

من  ى الإجراءات المتخذةبالغ الأثر على مستو الاشك له ةالتشريعات الجنائية الوطني

جبرون على اقتراف الجرائم، وكذا من اذ القانون فيما يتعلق بالضحايا الذين يسلطات إنف

  .جهة مكافحة الاتجار بالبشر ككل

أما عن مصطلح الاستعباد المذكور صراحة في البروتوكول فيمكن أن يشمل  -6

ى مفهوما أوسع للاستغلال يشمل صورا غير مذكورة فيما سبق وهنا يمكن الرجوع إل

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراق والممارسات الشبيهة بالرق التي 

ع من هذا المفهوم، أما عن الزواج تشير إلى استعباد الدين والقنانة وممارسات أخرى توس

يهة بالرق، وتضاف إليه ممارسة فطبقا لهذه الاتفاقية يمكن اعتباره ممارسة شب )1(بالإكراه

  .آخر شرط توافر سائر عناصر الاتجار كمثالطاف العروس ختا

أما عن التبني، فإن الملحوظات التفسيرية للبروتوكول في الأعمال التحضيرية  -7

2(ت له صراحة بشكل من أشكال الاستغلال وإن كانت غير مذكورة في البروتوكولتصد( ،

النية لاستغلال الطفل جنسيا أو والمقصود هنا التبني غير القانوني فقط والذي يتوافر فيه 

  .في الأعمال القسرية

                                                      

عض الأشكال الشبيهة بها تتسم بالأهمية بالنظر لشكلي الاستغلال المذكورين صراحة في الملاحظ أن هذه الصورة وب-  1

جنايات  2010لسنة  1658البروتوكول والمتمثلين في الاستغلال الجنسي والخدمات القسرية ومن أمثلة ذلك القضية رقم 

ي القضية المعروفة بتزويج ف 20/09/2010أصدرت محكمة الجنايات أحكاما رادعة بتاريخ ) مصر(مركز الجيزة 

= 10سنة من إحدى دول الخليج بالسجن لمدة 76البالغ من العمر ) س(قاصر قصد استغلالها جنسيا، حيث عوقب المتهم 

سنة واستغلالها جنسيا وذات العقوبة لسيدة  14ألف جنيه لزواجه من قاصر تبلغ من العمر  100سنوات وغرامة ==

ألف جنيه للمحامي الذي قام بتحرير ورقة  50قاصرات وبالحبس لمدة عامين وغرامة تعمل وسيطة لتزويج الفتيات ال

وفي منطوق . ألف جنيه لكل منهما 50- الزواج العرفي ومعاقبة والدي الفتاة بالحبس عام مع وقف التنفيذ وغرامة ب

  .ول بمقابل ماليحكمها انتهت المحكمة إلى قيام المتهمين باستغلال المجني عليها وتقديمها للمتهم الأ

 .58،ص  2008مصطفى العروي، الاتجار بالبشر، دار الجامعة الجديدة، مصر، : أنظر

أن التبني سيدرج أيضا ضمن نطاق «والتي جاء فيها  A/55/383/Add.1من الوثيقة  68- 63الفقرات : أنظر - 2

 01من المادة ) د(ه الوارد في الفقرة البروتوكول عندما يكون هذا التبني عبارة عن ممارسة شبيهة بالرق حسب تعريف

 .»من الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق
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هناك صور أخرى لم يذكرها البروتوكول صراحة ضمن طائفة الاستغلال  -8

: ويصعب تصنيفها ضمن العمل القسري أو الاستعباد أو الممارسات الشبيهة بالرق ومثالها

أجزاء من الجسم استخدام شخص للحمل بالإكراه والحمل بالنيابة عن الغير، وكذا نزع 

  .غير الأعضاء وكذا الأنسجة والخلايا وما إلى ذلك

توجد أشكال أخرى جديدة كصورة للاستغلال تستدعي المناقشة في المحافل  -9

استخدام التعذيب ضد الأشخاص في : الدولية ذات الصلة بالمفاهيم ذات الصلة ومثالها

  .)1(بيةأنشطة الابتزاز واستغلال الأشخاص في الأنشطة الإرها

  المطلب الثاني

  أسباب الاتجار بالبشر 

هناك عدة أسباب تدفع للاتجار بالبشر، هي دوافع في مجملها معقدة وفي حالات 

 كثيرة تعزز بعضها البعض، وبالنظر إلى أن عمليات الاتجار هته تمثل سوقا عالميا فإن

وعلى رأسهم  سيئونضحايا هذه الجريمة يمثلون العرض، فيما يمثل أرباب العمل ال

  .طلبمستغلوا الجنس ال

ومع تشابك هذه العوامل تظهر لنا حقيقة العلاقة الجدلية بين طرفي هذه الجريمة، 

فمن جهة تلعب الضحية دورا فعالا في بروز هذه الأسباب ومن جهة أخرى تدعمها 

  .الدوافع لدى الجماعات الإجرامية المنظمة للقيام بذلك

 الفرع الأول

  تصادية والاجتماعيةالعوامل الاق

تلعب الأوضاع الاقتصادية المزرية دورا بارزا في ظهور وتفاقم جريمة الإيجار 

بالبشر وعلى رأسها الفقر المنتشر في المناطق الريفية والذي تأثر بشدة بانهيار القطاع 

  .الفلاحي

                                                      

، أشكال الاستغلال التي لم تذكر صراحة في بروتوكول الاتجار بالأشخاص CTOC/COP/WG-4/2013انظر الوثيقة -1

لدولية، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ولكنها نشأت في السياقات والممارسات ا

 .06، ص 2013نوفمبر  08- 06الوطنية، الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الخامسة المنعقدة في فينا من
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   :الفقر -أولا

الوحيد في ذلك إذ  يعتبر الفقر عاملا رئيسا في مشكلة تجارة البشر لكنه ليس العامل

تنشط إلى جانبه عوامل أخرى كالسعي وراء تحقيق سريع للثراء، ضعف الوازع الديني، 

  .الاضطرابات السياسية وغيرها من العوامل الأخرى كما سنرى

إلا أن معظم حالات بيع الأطفال غالبا ما يكون سببها الظروف المعيشية المزرية 

أطفالها لتجار الرقيق والزج بهم في الأعمال الوضيعة مما يدفع ببعض العائلات إلى تسليم 

  .)1(وذلك بغية الحصول على دخل من ورائهم

وتزدهر العملية من خلال انتقال السماسرة بين القرى الفقيرة بحثا عن الأسر الأشد 

عرض على الأولياء في شكل قروض عوزا وحاجة للمال، ومن خلال مبالغ بسيطة تُ

حصولهم على طفلهم، ليبقى هذا الأخير يعمل لصالح هذا السمسار لتحسين حياتهم مقابل 

  .حتى ينقضي دين الأهل

لكن الواقع أثبت أن هذا الطفل إنما يخضع للعبودية حتى يسدد دين الأسرة، بل 

وتبقى العائلة خاضعة تحت وطأة الاستغلال بسبب عجزها عن سداد الدين، والمشكل أنه 

  .ينقل الطفل ويستمر الاتجار بهفي حال وفاة أحد الأبوين، قد 

وهناك صورة أخرى تلعب فيها لاإنسانية الوالدين دورا مهما أين يدفعهم الجشع 

التخلي عن أطفالهم للحصول على المال وهي الصورة الغالبة في العائلات  إلىوالطمع 

ت التعليمية التي يكثر عدد أطفالها، إذ يتوجه الوالدين في الأسر التي تعاني الفقر والمستويا

إلى بيع  -أي تسعى لإنجاب عدد كبير من الأطفال-المتدنية، والتي تختار التوجه الكمي

أطفالهم من أجل جني أثمان زهيدة وبذلك تبدأ العملية الاستغلالية من الأسرة حينما ينظر 

  .إلى الطفل كأداة لتحقيق الربح وزيادة دخل الأسرة

  

                                                      

  .26حامد سيد محمد حامد، المرجع السابق، ص : أنظر.  خاصة في دول شرق آسيا وإفريقيا -  1
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  :زيادة الطلب -ثانيا

ها بعض الباحثين البريطانيين والتي اهتمت بدراسة الأسباب الدافعة في دراسة أعد

في أوروبا -لارتكاب جرائم البغاء والخدمة بالمنازل كإحدى أنواع جرائم الاتجار بالبشر

، أوضحت أن زيادة الطلب هو العامل الأساسي وأحد الأسباب الهامة )1(-وآسيا وواشنطن

اء والخدمة في المنازل هؤلاء الذين يحترفون البغ لعرض منللاتجار بالبشر، وكذا وفرة ا

  .مع غياب التنظيم في هذا النطاق ويعد من العوامل الداعمة لاستغلال المهاجرين

وعليه يمكن القول أن تعدد أسباب الاتجار بالبشر وتنوعها إنما يكون حسب الطلب 

الأسباب التي تؤدي  بر العامل الأساسي المحرك للاتجار بالبشر، بل وأحد أهمتوالذي يع

  .إلى تفاقم هذه الجريمة البشعة

تشجع عدة عناصر على الطلب بما في ذلك الفقر وجاذبية الحصول على حيث 

مستوى معيشي أفضل في مكان آخر، وقلة فرص العمل، والبيئة الاقتصادية والاجتماعية 

  ...)2(الضعيفة

  :البطالة وقلة فرص العمل -ثالثا

ل كبير في دعم عمليات الاتجار بالبشر ذلك أن البنية هم هذا العامل بشكايس

لحصول على عمل ومن ثم مستوى ة لاذبالاقتصادية الهشة وانتشار البطالة إنما تعد ج

فئة  وبخاصةفة ر بالضحايا بعقود عمل مزي، فغالبا ما يغر)3(معيشي أفضل في بلد آخر

تشغيلهن في الدعارة والأعمال  النساء ليجدن أنفسهن أسيرات الاستغلال الجنسي من خلال

  .الإباحية

  

  

                                                      

 .119هاني السبكي، المرجع السابق، ص  -  1

 .90إيناس محمد البهيجي، المرجع السابق، ص  -  2

 .57أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص  -  3
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  :تحقيق الثراء السريع -رابعا

تغذية هذه التجارة البشعة والتي تعتدي على الإنسانية، وذلك من  يدعم هذا العامل

ه من أرباح طائلة، إذ يعد هذا النشاط من أكثر المجالات تحقيقا للثراء خلال ما تدر

إذ أخذت شبكات الإجرام  -كما رأينا–والمخدرات الفاحش والسريع بعد تجارة السلاح 

وجهة لها من الدول الفقيرة في آسيا وإفريقيا لاستغلال أوضاع تلك الأسر والحصول 

  .)1(عليهم عبر وسائل متعددة ثم بيعهم في سوق العبيد

  :العنف ضد النساء والأطفال -خامسا

في دعم رواج هذه  م العنف المسلط على فئتي الأطفال والنساء بشكل كبيريسهِ

هاتين الفئتين من الاضطهاد في الكثير من الأسر  ما تعانيهل الأسوء من نوعها،التجارة 

لاسيما تلك التي يغلب عليها طابع التوتر وعدم الاستقرار بين أفرادها إما نتيجة عدم تفاهم 

أو الوفاة، الأبوين أو تلك التي تعاني التفكك وغياب أحدهما بسبب الطلاق، إعادة الزواج 

ل ملاذا يشكّ ما مما يدفع بالطفل أو المرأة إلى ترك المنزل واللجوء إلى الشارع وهو

  .)2(أهم موارد الاتجار بالبشر لعصابات الإجرام، حيث يعتبر أطفال الشوارع من

حسبما ورد في ، )3(فالأسرة تمثّل الوحدة الجماعية الطبيعية الأساسية للمجتمعات

إن الأسرة تشكل البيئة الطبيعية لنمو ورفاه «: حيث جاء في مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل

مما يشكل اعترافا بما يتوجب على الأسرة بذله من  - وبخاصة الأطفال–جميع أفرادها 

توفير للحماية للأطفال والوفاء بمتطلبات سلامتهم الجسدية والعاطفية، ذلك أن العنف 

ثناء المشاجرات بين الوالدين أو بين الأم المتكرر في المنازل وهو عادة ما يحدث أ

                                                      

 .27حامد محمد سيد حامد، المرجع السابق، ص  -  1

 .161أحمد محمد سيد حامد، المرجع نفسه، ص  -  2

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  10الإنسان والمادة من الإعلان العالمي لحقوق  12أنظر المادة  -  3

 .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 23الاجتماعية والثقافية وكذا المادة 



 ار  ا تاطر                ا اول                                  

94  

وشريك حياتها له بالغ الأثر على النمو الشخصي للأطفال وتعاملهم الاجتماعي في مرحلة 

  .)1(»الطفولة وفي سن الرشد

ويتزايد الاعتراف بحدوث العنف الجنسي في المنازل، إذ أثبتت الدراسات أن عددا 

، )2(حايا للاعتداء الجنسي أثناء مرحلة الطفولةمن النساء والرجال أبلغوا عن وقوعهم ض

من النساء اللاتي أبلغن عن  %21وأن معظم حوادث الاعتداء تقع داخل الأسرة، وأن نسبة 

التعرض للاعتداء الجنسي كان بواسطة ذكور من أفراد الأسرة وكان ذلك قبل بلوغ سن 

بل أضحى يتعداها الخامسة عشر عاما، ولا يقتصر الخطر على نطاق الأسرة فحسب 

لبيئات أخرى أصبح الطفل يقضي فيها قدرا كبيرا من وقته وهي المدارس والأوساط 

التعليمية، إذ يتعرض أطفال كثيرون إلى العنف في الأوساط التعليمية والتي قد يتعلمون 

منها العنف ويمثّل ذلك صورة العقاب البدني وأشكال أخرى من العقوبة النفسية القاسية 

نة، كما يتّخذ شكل مشاجرات في الساحات وما يسمى بعنف الأقران والذي غالبا ما والمهي

 عرقية إلى أسر فقيرة أو مجموعات انتمائهميرتبط بممارسة التميز بين الطلاب بسبب 

شة أو أولئك الذين يعانون من مشكل في المظهر بسبب بعض الإعاقات أو غيرها مهم

م من خلال تأثر المدارس بالأحداث التي تقع في ي نشاط عصابات الإجرايغذّ ما وهو

المجتمع من خلال ارتفاع معدلات ممارسة سلوك العصابات والأنشطة الإجرامية المتصلة 

  .سيما ما يتعلق منها بالمخدراتلابالانحراف 

بل أجهزة الرعاية والنساء معهم من قبل لا يقل العنف المسلط على الأطفال من ق

ذلك أن الملايين منهم إنما يقضون فترات طويلة في  ،ما ذكرناه سابقاالأجهزة العقابية ع

مؤسسات رعاية الأيتام ودور الرعاية وفي معتقلات الشرطة والسجون ومؤسسات حبس 

                                                      

أثبتت عدة دراسات أجريت في كل من جنوب إفريقيا وكولومبيا، مصر، والمكسيك، وجود علاقة وثيقة بين العنف  - 1

  :أنظر. والعنف ضد الطفل ضد المرأة
Krug. World, report on violence and health world organisation, Geneve, 2002, p59. 

 21وسط الرجال في  %29و 03وسط النساء و %30و 08في دراسة أجريت على أشخاص تراوحت نسبهم بين  -  2

مرات مقارنة  03و 1.5جلت معدلات تتراوح بين دولة، معظمها بلدان متقدمة، كانت النتيجة أن الإساءة للإناث س

  .D. Finkelhor, the international epidemiology of child sexual abuse, Vol, 18, 2005, p: 409-411 : أنظر. بالذكور
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حاب صالأحداث والمدارس الإصلاحية، مما يعرضهم لمخاطر العنف على يد الموظفين وأ

ناك ما يحظر العقاب البدني بصورة الوظائف الرسمية والمسؤولين والمشكل أنه ليس ه

  .)1(صريحة في هذه المؤسسات في العديد من الدول

أطفال  منعليهم ه البيئات لعنف من نوع آخر ممارس وقد يتعرض الأطفال في هذ

الإهمال  خاصة عندما تكون الظروف ملائمة من قبل الجهات المسؤولة أين يعم، آخرين

من خلال  ،كتظاظ هذه المؤسسات وعدم التنظيمتسود الأوضاع المزرية خاصة عند او

عدم الفصل بين الأطفال الأصغر سنا ومن يكبرونهم أو بينهم وبين الأكثر عدوانية 

ف أضرارا جسدية ونفسية بليغة وفي أحيان أخرى ما يخلّموالأكثر قابلية للتأثر والانصياع 

   .ن للاستغلال بشتى صورههائلة من الضحايا المؤهلي اوكلها ظروف توفر أعداد. )2(عقلية

  الفرع الثاني

  العوامل السياسية والثقافية 

تلعب الصراعات الداخلية والحروب والكوارث الطبيعية والعادات والتقاليد البيئية 

  .دورا مهما في إنعاش هذه التجارة غير المشروعةالسيئة 

  :الاضطرابات السياسية -أولا

اب الوحيدة التي تسهم في تفاقم هذه الظاهرة ل العوامل السالفة الذكر الأسبلا تشكّ

فرغم أهميتها إلا أن انتشار هذه الجريمة يزداد بشكل ملحوظ خلال فترات  ،الخطرة

الأزمات السياسية وبخاصة زمن الحروب والصراعات الداخلية وما ينجم عنها من 

ى البحث عن مما يدفع اللاجئين الوافدين من هاته المناطق إل ،كوارث بشرية واقتصادية

 ،تحقيق الرفاهية بأبسط المعايير من خلال أعمال توفر لقمة العيش ولو بأبخس الأثمان
                                                      

 الضرب بالعصي والخراطيم ولطم الرأس على الحيطان، تقييد الحركة بالربط: وتشمل ألوان العنف بهدف التأديب - 1

  .-أعزكم االله-إلى قطع الأثاث، الحبس في غرف شديدة البرودة لعدة أيام، النوم على مخلفاتهم

الأمانة العامة للأمم المتحدة، دراسة بشأن العنف ضد الأطفال، الاستعراض الذي أجراه المكتب الإقليمي لمنطقة : أنظر

 www.un.org:  على الموقع. 19م، ص 2005الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 

تقرير الخبير المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مذكرة من الأمين العام للأمم المتحدة،  - 2

 .2002، )61(تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها، الجمعية العامة، الدورة الحادية والستون 
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هروبا من دوامة الأوضاع المزرية والموت في بلدانهم ليجدوا أنفسهم قد دخلوا عالم 

سيما في ظل ازدهار السياحة الجنسية المحلية والعالمية وزيادة لاتجارة الجنس والرقيق، 

  .)1(إنشاء القواعد العسكرية المحلية والأجنبية وأماكن الترفيه على الجنودالطلب و

  :ضعف الرقابة على أصحاب الأعمال -ثانيا

تعد مشكلة ضعف أو غياب الرقابة على أصحاب الأعمال وأنشطتهم من العوامل 

  .الداعمة لظاهرة الاتجار بالبشر

كثيرة من  دولتلاف أنواعها في إن غياب هذا الدور الفعال لأجهزة الحكومة على اخ

ى إلى إدراج تجارة البشر ضمن قائمة أنشطة الكثير من رجال الأعمال حول العالم أد

رصد في مختلف المجالات العالم وذلك من خلال التواري وراء عقود عمل وهمية تُ

الملايين من الضحايا الباحثين عن فرص عمل ملائمة ومقابل أجور خيالية، وهو ما يجر 

ليصطدموا بواقع أليم مرده معيشة مهينة أوضاعهم المزرية في بلدانهم أحسن منها، خاصة 

الاستغلال في الدعارة والأعمال  بع هاته الأعمال التي لا يحمل سوىكشف طانعندما ي

من  الجنسية الإباحية والاسترقاق ومختلف ألوان العبودية والاضطهاد، هذا إن سلموا

  .صب أو الانتهاء بهم بالموت الأكيدئهم بالغالإجبار على بيع أعضا

  :قوانين الهجرة ذات الضوابط المقيدة -ثالثا

ل هذه المنظومة التشريعية دورا بارزا في ظل شح المعلومات حول الحقائق تشكّ

والمخاطر المتعلقة بتجارة البشر، هذا إضافة إلى ضعف مخاطر المساءلة الجنائية في 

، )2(حيث الدعاوى الجنائية أو العقوبات المرصودة لهذه الجرائم معظم دول العالم سواء من

خطورتها رغم فرد تشريعات عقابية خاصة بهته الجريمة بل أن الكثير من الدول لم تُ

وخصوصيتها، ذلك أن نوع السلع إنما يفرض معاملة خاصة لهذه الظاهرة التي تعدت 

ة من دقة وفاعلية جعلت منها حدود الدولة خاصة مع ما وصلت إليه الجريمة المنظم

                                                      

 .29د سيد حامد، المرجع السابق، ص حامد حم:انظر أيضا. 41محمد علي العريان، المرجع السابق، ص  -  1

 .42محمد علي العريان، المرجع السابق، ص  -  2
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الذين ، جريمة عابرة للحدود الوطنية ومن ثم صعوبة الكشف عنها والإطاحة بمرتكبيها

سيما مع ما أحدثه التطور لايشكلون عصابات إجرامية تمتد أيديهم حول العالم بأسره 

لبشرية ل االعلمي وأسهمت به شبكة الانترنت في إنعاش هذه التجارة التي باتت تشكل تهديد

  .نيةوالقيم الإنسا

  :التقاليد والعادات السيئة -رابعا

رسل يمارس في بعض المجتمعات عادات غريبة على غرار عادة الرعاية، أين ي

الطفل الثالث أو الرابع عادة إلى العمل والعيش في مركز حضاري مع أحد أفراد أسرته 

وهو ما جارة، م والتعريف بأسس التوذلك مقابل الوعد بالتعلي -عادة ما يكون العم–الممتدة 

يفتح الباب أمام عصابات الإجرام من تجار البشر والذين تتاح لهم فرصة استغلال هذه 

إبعاد أطفالهم عن بالعادة من خلال عرض أنفسهم كوكلاء توظيف، حيث يقنعون الأهل 

ضحايا أي  عالإجرام المقنّكنف الأسرة ليجدوا أنفسهم بعد تسفيرهم ضحايا لهذا النوع من 

  .استغلال

  المطلب الثالث

  الآثار المترتبة على جرائم الاتجار بالبشر

آثار سلبية في  -نظرا لخطورتها وبشاعتها–الاتجار بالأشخاص  يترتب على جرائم

فه هذه الجريمة من مساوئ مختلف الجوانب الاقتصادية منها والاجتماعية فضلا عما تخلّ

دول، لذلك ارتأينا تناول هذه المسألة بشيء من التفصيل على المستوى السياسي والأمني لل

  :من خلال ثلاث فروع كما يلي

  الفرع الأول

  الآثار الاقتصادية لجريمة الاتجار بالبشر 

امتدادا غير مسبوق لسوق الرق والجنس، حيث تتداخل عمليات عالم اليوم يشهد 

لمعادية للإنسانية، لاسيما تبييض الأموال على اختلاف مصادرها لتعميهم هذه الجريمة ا
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وتعقدها، ومن أهم الآثار  )1(مع تداخل ظروف استغلال البشر من مختلف الشرائح

  :الاقتصادية الناجمة عن هذه الجريمة

  .و الاقتصادي في المجتمعخفض معدلات النم -أولا

زعزعة التنمية الاقتصادية والتشكيك في قدرات الدولة وشرعية النظام  -ثانيا

  .مما يؤثر على استقرار الحالة الاقتصادية السياسي

تشجيع الشباب على الهجرة من خلال الخداع والإيهام بعقود وفرص عمل  -ثالثا

عة وبالتالي تشويه ووانتعاش المداخيل غير المشر )2(لائقة مما يدعم ازدهار تجارة الرقيق

ل المصدرة أو هيكل العمالة، من خلال استنزف الموارد البشرية سواء بالنسبة للدو

  .وتدميرهاللجريمة المستوردة 

إذ لا يؤدي تهجير البشر هنا إلى التخلص من فائض العمالة في الدول المصدرة لها 

واستيعابها في اقتصاديات الدول المستوردة خاصة وأن هذه السلعة عادة ما تكون قليلة 

حيان مما يحمل الخبرة والتعليم والكفاءة، مما يجعل من هجرتها مؤقتة في أغلب الأ

اقتصاديات الدول المصدرة لها عبئا إضافيا بعد عودتها ومن ثم فإن عملية تصدير هذه 

الفئة لا يعالج الأوضاع المشوهة، وإنما على العكس من ذلك يزيد من تشويهها، والقول 

بخلاف ذلك رأي تعوزه الدقة خاصة إذا علمنا أن هذه القوة العاملة تعود مشوهة ومدمرة 

  .)3(ى كافة المستوياتعل

المساس بخطط التنمية والحماية الاجتماعية خاصة مع تفشي الأمراض بين  -رابعا

الأطفال والشباب مما ينعكس سلبا على قدراتهم الإنتاجية  من فئتيالمجتمع  فرادأ

                                                      

خاصة الأطفال والنساء، حيث أثبتت الدراسات أن هاته الفئة هي الأكثر معاناة من هذه الجريمة نظرا لضعفها  - 1

 .وسهولة خداعها والسيطرة عليها

 .55، ص2002ة العربية، القاهرة، صفوت عبد السلام، الاقتصاد السري، دار النهض -  2
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وإسهامهم في التنمية، فانتقال الأموال القذرة وغسلها في الدول النامية لا يسهم في تقدمها 

  .)1(قتصادي، وإنما يعرقل خطط التنمية الاقتصادية فيهاالا

ارتفاع معدلات البطالة ذلك أن عمل هذه الفئات إنما يكون بصفة غير  -خامسا

رسمية وغير معلنة، مما يترتب عنه عدم حسابهم ضمن القوة العاملة في الدولة، كما أن 

هو ما ينعكس سلبا على مداخيلهم لا تسجل ضمن الإحصائيات الرسمية للدخل القومي و

ص جزء كبير من موارد الدولة ، طالما سيخص)2(السياسات الاقتصادية التي تتخذها الدولة

لمواجهة هذه المشكلة وبالتالي إهدار جزء مهم من هذه الموارد في حل مشكلة وهمية قد 

  .تحتاج إلى نصف هذه الموارد لعلاجها على نحو صحيح

مة أهمها تشجيع المعاملات المشبوهة، ظهور سلوكيات غير سلي -سادسا

الاستثمارات سريعة الربح، قصيرة الأمد، شيوع سلوك التهرب الضريبي، ومن ثم تغلغل 

المحترفين في عصابات الإجرام المنظم في المواقع الأكثر تأثيرا في قوة الدولة الاقتصادية 

مداخيل دون دفع أي بما يحقق أهدافهم غير المشروعة، ثم إن حصول بعض الأفراد على 

ل إخلالا بقاعدة العدالة الضريبية، ففي حين يدفع أصحاب المداخيل ضرائب عنها يشكّ

المشروعة الضرائب المفروضة رغم انخفاض معدلها في بعض الأحيان مقارنة بارتفاع 

الأسعار وككافة الآثار التضخمية الناتجة عن الظواهر المستحدثة في اقتصاديات دول 

مما يترتب عنه  )3(ن من ذلك طالما أن أنشطتها غير معلنةل هؤلاء المجرمينصالعالم، يت

  .نقص في الحصيلة الضريبية للدولة

هذا ما يدفع الدولة إلى رفع نسب الضرائب على الأنشطة المشروعة التي تتم ضمن 

إطار الاقتصاد الرسمي مما يداها م ثقل كاهل هاته الأخيرة بالأعباء الضريبية والتي يمتد

لأمر الذي يدفعهم إلى التهرب من الضريبة، فيما لا يتحمل اإلى ذوي الدخل المحدود، 

                                                      

 .1998نوفمبر  03-01أحمد جمال موسى، الجريمة المنظمة، بحث مقدم للندوة العربية المنعقدة بالقاهرة ما بين  -  1
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أصحاب الأنشطة غير المشروعة هذا العبء، رغم أنهم من الناحية الاقتصادية في حالة 

  .)1(تهرب ضريبي

وبالتالي فإن تحليل هذا الوضع الاقتصادي يوحي أن الاقتصاد الخفي إنما يؤدي إلى 

ل استخدام العمل ورأس المال وكذا التكنولوجيا وغيرها من عناصر الإنتاج تعدي

  .وهذا ما يؤدي بالنهاية إلى تشويه للوعاء الضريبي للدولة. )2(الأخرى

فهذه الأموال السوداء كما يصطلح عليها  :تشويه هيكل المداخيل والتضخم -سابعا

لما تمكّن الأفراد الذين حصلوا بعض الاقتصاديين إنما يرتب آثارا اقتصادية وخيمة طا

ة ما تكون استهلاكية بالدرجة دخيلة أقل إلى فئة دخيلة أعلى عادعليها من الانتقال من فئة 

إنما يؤدي في الكثير من  لمداخيلهم بالبشر الاتجار جريمة، إذ أن تحويل عناصر )3(الأولى

هذا  ثم أن، تعاش مزيفالأحيان إلى انتعاش في الاقتصاد الداخلي، لكنه في الحقيقة ان

الوضع يدفع ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط إلى قبول وظائف وأعمال لا تتناسب 

ومؤهلاتهم العلمية وكفاءاتهم بغية الحصول على دخل أعلى لتحسين مستوى معيشتهم وهو 

بالتالي ما ينجر عنه سوء توزيع للموارد والمهارات في المجتمع، ضف إلى ذلك استثمار 

لأموال ليس الهدف منه الإسهام في التنمية الاقتصادية وإنما طمس مصدرها، حيث هذه ا

حقق أي إضافة حقيقة مختلفة وضمن آجال قصيرة مما لا يتنتقل هذه الأموال في أشكال 

للطاقة الإنتاجية في الاقتصاد القومي، بل تشكل عاملا لدفع قوى المضاربة وإحداث 

  .الضغوط التضخمية

فإذا كان الوضع الغالب للدول المصدرة  :عجز ميزان المدفوعات تفاقم -ثامنا

شك  والمتمثلة غالبا في الدول النامية، معاناتها في عجز دائم في ميزان مدفوعاتها فإنه بلا

وذلك بسبب التحويلات النقدية المرسلة إلى ذوي  ،سيتضاعف حجم معاناتها أكثر فأكثر

ة حقيقية الطلب على السلع الاستهلاكية دون زيادالضحايا، والذي يعني ارتفاع في معدل 

                                                      

 .33- 32، ص 1999سوزي عدلي ناشد، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي، دار المعرفة،  -  1
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–طالما أنهم سيظلون دون عمل لاعتمادهم على هذه المداخيل في الإنتاج الموازي له، 

دفع في إن قيمة هذه الأموال تُ ،هذا من جهة ومن ناحية أخرى -)1(التحويلات النقدية

العملة المحلية وقوتها  معظم الأحيان بالعملة الأجنبية، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة

خاصة في ظل  ،الشرائية وذلك بسبب زيادة الكمية المطلوبة منه على الكمية المعروضة

تعويم سعر الصرف الذي ينتج عنه في النهاية هجرة رؤوس الأموال الأجنبية الموجودة 

2(رة إلى الخارج خوفا من تدهور قيمتها الحقيقةداخل الدولة المصد(.  

  الفرع الثاني

  ةـيـاعـمـار الاجتــالآث 

لهذه  البشر عن خلق فئة من البشر هم في حقيقة الأمر ضحاياتسفر جريمة الاتجار ب

الجريمة، إلا أن نظرة الكثير إليهم تختلف، وبهذا يدفعون ثمنا باهظا ينعكس سلبا على 

ا خاصة عندم... حياتهم في مختلف جوانبها، الأسرية، الصحية، علاقاتهم الاجتماعية، 

مما يؤدي إلى إصابتهم بأوبئة خطرة وعلى  ،ستغلون في أعمال قذرة كتجارة الجنسي

رأسها نقص المناعة المكتسبة، وغيرها من الأمراض الجنسية الناتجة عن الاعتداءات 

فضي في الكثير من الجنسية عليهم، إضافة إلى أمراض أخرى لا تقل خطورة، بل وتُ

  .يب والضربالأحيان إلى الوفاة نتيجة التعذ

ريمة البشعة في صور عديدة ويمكن رصد الآثار السلبية الناتجة عن هاته الج

ك الأسري، إهدار الصحة العامة وكذا حرمان الدول من الموارد البشرية وغيرها كالتفك

من التداعيات الوخيمة على الإنسان والمجتمع على حد سواء وهو ما سنحاول إيضاحه 

  :ضمن مايلي

                                                      

 .74-73سوزي عدلي ناشد، الاتجار  بالبشر، المرجع السابق، ص  -  1

في نافس الوقت استيراد المال من الخارج، وخوفا من التدهور المستمر في سعر صرف العملة المحلية وفقدان و - 2

الثقة فيها تتدخل السلطات المسؤولة في الدولة بتحديد سعر صرف ثابت ومرتفع لعملتها المحلية مما يساعد على خلق 

وفعلي منخفض وهو ما يسهم في إخلال ميزان  السوق السوداء للعملة، حيث يصبح للعملة سعران رسمي مرتفع

  .مدفوعات الدولة

 .75سوزي عدلي ناشد، الاتجار بالبشر، المرجع السابق، ص : أنظر
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  :الأسري كالتفك -أولا

للبشر ما ينجم  ةتؤثر عمليات الاتجار بالبشر على القيم الأسرية في الدول المصدر

عنه حرمانهم من الدعم العائلي والاجتماعي، فانفصال الأطفال عن ذويهم يؤدي إلى منعهم 

وهو ما يعيق انتقال العلم والقيم الثقافية من جيل إلى جيل  )1(من النمو الطبيعي والأخلاقي

  .الأهل إلى الطفل مما يؤدي إلى إضعاف العمود الأساسي في المجتمعومن 

سيما لاحتى بالنسبة للبالغين، فإن إبعادهم عن أسرهم إنما ينعكس سلبا على نفسياتهم 

مع انخراطهم وسابقيهم في أعمال منافية للآداب والأخلاق مما يضفي إلى انتشار عادات 

ن سيئة الأوضاع، زيادة معدلات الولادات غير غير صحية لديهم نتيجة تواجدهم في أماك

الشرعية، انتشار منظمات إدارة وممارسة تجارة الجنس والبغاء، وتشعب العمليات 

ي آفة تفشّكذا المتصلة بها ضف إلى ذلك زيادة معدلات خطف الأطفال والنساء و

ضحايا أن عودة  ،هذا دون أن نُهمل)2(المخدرات وتعاطي الممنوعات بين هاته الفئات

الاتجار بالبشر إلى بلدانهم يزيد من إيلامهم، ذلك أنهم يجدون أنفسهم منبوذين، ينظر إليهم 

، مما ينجر أو ينتج )3(كمجرمين ومنحرفين ومنحلين أخلاقيا طالما أنهم موصومون بالعار

  .قيمة الحياة انبفقد للشعورعنه انتشار ظاهرة الانتحار بين الأطفال والنساء 

  :ه المظهر العام للمجتمعتشوي -ثانيا

ل ذلك نتيجة انتشار ظواهر اجتماعية سلبية مثل التسول وأطفال الشوارع مما يحم

الدولة أعباء ضرورة الإلمام بالظاهرة من خلال توفير المأوى وانتشالهم من الشارع 

  .وتوفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية

  

                                                      

  .49محمد علي العريان، المرجع السابق، ص    -  1

 .16راميا محمد شاعر، المرجع السابق، ص : أنظر أيضا
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  :إهدار الصحة العامة -ثالثا

تجار بالبشر على إجبار الضحايا أن يكونوا ضمن أوضاع دنيئة، تنطوي ظاهرة الا

وذلك بسبب إجبارهم على ممارسات وضيعة تكتسي في أغلب الأحيان طابع الوحشية 

مع  ض نفسية وعضوية يصعب تداركها خاصةأمرا ف، وهو ما يسبب لهم في النهايةوالعن

كبد والأعضاء التناسلية في فه ممارسة الجنس من أمراض جنسية والتهابات في التخلّما 

  .ظل ظروف معيشية مزرية

ر شرعي نتيجة لا يتوقف الضرر عند هذا الحد، بل يتعداه إلى حالات حمل غي

لخصوبة بسبب عمليات الإجهاض المتكرر، التشوهات الاغتصاب والبغاء، انعدام ا

كالضرب الجسدية والأمراض الجلدية والصدرية التي تنتج عن استعمال العنف الجسدي، 

والتعذيب، والقيام بأعمال شاقة دون أخذ فترات للراحة، ومخاطر بعض الأعمال التي لا 

أما عن الجانب النفسي، فلا يقل خطورة عن بنية الأطفال وقدرتهم على التحمل، تتناسب و

الجانب العضوي طالما تؤدي هذه الجريمة إلى أمراض مستعصية نتيجة الترهيب 

فسي خاصة ضمن فئة الأطفال مما ينجم عنه حالات اكتئاب دائم والتعذيب والإجهاد الن

، مما يؤدي إلى انهيارات عصبية تنتهي أغلبها بالوفاة )1(وشعور بالخوف والقلق المستمر

  .الانتحار غالباو

  :زيادة المشاكل التعليمية والتربوية -رابعا

الأطفال والشباب ية بين أفراد المجتمع نتيجة حرمان زيادة على ارتفاع معدل الأم

يتباين السلوك الاجتماعي والأخلاقي خاصة  استهم بتفاقم المشاكل التربوية،من متابعة در

 أنه وضمن إحدى الدراسات ة حيثولمالناشئة في ظل المتغيرات الجديدة والعالفئات بين 
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يصادف طفلا من كل خمسة أطفال أثناء الاتصال بشبكة الانترنت رسائل مجهولة لإغرائه 

  .)1(عروض جنسيةب

  :تجاوز المعايير والعادات والتراث الاجتماعي -خامسا

باستمرار السلوك المخالف لقواعد العرف والضبط الاجتماعي والأخلاقي والميل 

للعنف والسلوك الإجرامي، وفي حالات كثيرة تكون الجريمة لديهم رد فعل مباشر اتجاه 

للخلافات التي تنشأ بين المتاجرين حول  نتيجةت المجتمع الرافض لهم أو تصفية للحسابا

  .غير المشروعة التجارة هذه تقاسم عوائد وأرباح 

  :م كسلعهاستدراج النساء والأطفال والتعامل مع -سادسا

سيما فيما يتعلق بالبغاء والسياحة الجنسية والأعمال لاأرباح طائلة  تجارة البشر تدر

حي في الدولة إلى نظام يقوم على احتقار مما يغير من مفهوم النظام السيا ،الإباحية

  .الإنسان وبيعه وشرائه بما يخالف التعليم والكرامة الإنسانية

  :دعم الجريمة المنظمة -ثامنا

ئلة، إذ رة لأرباح طاتعتبر عمليات الاتجار بالبشر أحد أكثر المشاريع الإجرامية المد

، وبذلك تسهم عائدات هذه الجريمة )2(تجارتي السلاح والمخدرات يحتل المرتبة الثالثة بعد

في تمويل أنشطة إجرامية أخرى تعتبر من صميم الأعمال التي تنضوي تحت تسمية 

ل الأموال والاتجار يصل الاتجار بالبشر اتصالا وثيقا بعمليات غسالجريمة المنظمة، إذ يتّ

                                                      

التي تعمل على جعل شبكة الانترنت ملاذا آمنا للأطفال عن عدد  Child kareأكدت جمعية رعاية الأطفال الدولية  - 1

خلال ثلاثة أعوام مما ينذر بخطر جسيم يهدد الطفولة  %300نت الأطفال الذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية عبر الانتر

غرفا أو  Microsoftلذلك لجأت ثلاثون دولة إلى إبرام أول اتفاقية دولية لمكافحة إجرام الانترنت، كما أغلقت شركة 

لكتروني التي موقع بسبب انتشار تجارة الجنس وتزايد الهجمات الإباحية بالبريد الإ 38مواقع الدردشة المجانية في 

  .مليون صفحة 2260وصل عدد صفحاتها إلى 
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، كما أن له سيما تزوير الوثائقلابالمخدرات وتهريب المهاجرين والجرائم المتصلة بها 

  .روابط قوية في تمويل العمليات الإرهابية

  :حرمان الدول من القوى البشرية -تاسعا 

تؤدي عمليات الاتجار بالبشر إلى خسارة ملحوظة في أسواق العمل وخاصة 

الأسواق العارضة للسلع البشرية في الدول المصدرة للموارد البشرية والتي غالبا ما تكون 

لنساء في مقابل استنزاف هذه الموارد بأجور متدنية، مع انعدام من فئتي الأطفال وا

للرعاية الصحية واحتمالات الإصابة بالأمراض والأوبئة على مستوى الدول المستوردة أو 

لك تداعيات هته الجريمة البشعة التي تضفي إلى جيل أكثره من ذدول العبور ضف إلى 

ز يعز، و)1(الإنتاج وكسب العيش مستقبلا المسنين، قليل التعليم مما يضعف القدرة على

  .دائرة الفقر والظروف المعيشية

   الفرع الثالث

  تجار بالبشرلجريمة الا الآثار السياسية

لاقتصادي لا تقتصر التداعيات السلبية لتجارة البشر على المستوى الاجتماعي وا

يهدد بخطر زعزعت  داها إلى الجوانب السياسية للدول وهو مافحسب، بل تتعداه ليتّسع م

أمنها واستقرارها من خلال انتهاك حقوق الإنسان وفقدان الثقة في الحكومة مما يهدد 

بتشويه العملية الديمقراطية ومن ثم سقوط الأنظمة السياسية في هذه الدول وانعدام الأمن 

  .والاستقرار

  :انتهاك حقوق الإنسان -أولا

لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لما ا مليات الاتجار بالشر انتهاكا صارختعد ع

يعانيه ضحايا هذه الجريمة من الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية، والتحرر 

والمساواة، والتعليم والراحة وغيرها من الحقوق التي أعلنت عنها المواثيق الدولية لاسيما 

لتي ترمي إلى القضاء على كل ا، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة

                                                      

  .83حامد سيد محمد حامد، المرجع السابق، ص  -  1
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أشكال الرق والمعاملات الشبيهة بالرق والاستغلال الجنسي واستغلال دعارة الغير، وفي 

  .البغاء والمواد الإباحية وأسوأ أشكال عمل الأطفال

وهو ما يؤثر بطريقة أو بأخرى على نمو البشرية بشكل سليم لأنه يولّد فئة تعاني 

  .)1(الاستغلال والاضطهاد

  :آثارها كجريمة عابرة للحدود الوطنية -انياث

ل جريمة الاتجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية خطرا على تمثّ

وذلك بسبب قيام عصابات  ،المستوى الدولي فيما يتعلق بسيادة الدول واستقرارها الأمني

أنشطة غير الإجرام المنظم بخرق سيادة الدول على أراضيها بواسطة ما تمارسه من 

وهو ما يستلزم اختراق  ،مشروعة تتعلق بعمليات الاتجار أو العمليات ذات الصلة بها

  .)2(الإدارية لهته الدول بغية المحافظة على أنشطتهاو الأجهزة القانونية

من التداعيات المؤسفة لهذه الجريمة بوجه خاص والجريمة المنظمة بوجه عام على 

للجريمة الثانية لأن لها تأثيرا سلبيا على العلاقات السياسية اعتبار أن الأولى تمثل وجها 

أين تم الإعلان عن ميلاد شركات دولية تخفي وراءها عصابات الإجرام  ،بين الدول

  .المنظم نشاطاتها غير المشروعة وهو ما يؤثر في العلاقات بين الدول

ه التنظيمات على قدرة هذأيضا مما أصبح يهدد كيان الدول واستقلالها واستقرارها 

ا مشاريعها به رااختراق أجهزة الدولة نتيجة تنظيمها الدقيق والأموال الطائلة التي تد

ر وجود دولة غير شرعية داخل ح يهدد بخطالمشروعة وغير المشروعة وهو ما أصب

  .)3(»بالجريمة المنظمة دولة داخل دولة«عبر عنه وهو ما دولة ما 

  
                                                      

 .84حامد سيد محمد حامد، المرجع السابق، ص   -  1

عادل الكردوسي، التعاون الأمني العربي ومكافحة الإجرام المنظم عبر الوطني، مكتبة الآداب، الطبعة الأولى،  - 2

 .112، ص 2005

، ص  2009فايز يونس الباشا، الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، دار الفكر الجامعي،  -  3

79. 
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  :يةتآكل السلطة الحكوم -ثالثا

تسفر هذه الجريمة عن فقدان الثقة في العملية الديمقراطية لقيامها بالسيطرة على هذه 

العملية وإفسادها عن طريق رشوة وابتزاز المسؤولين وأصحاب القرار السياسي في 

الدولة واختراق الأحزاب والتنظيمات السياسية للوصول إلى السلطة والحفاظ على 

إلى التقليل من جهود الحكومات في بسط سيطرتها على  مصالحها مما يؤدي في الأخير

، وبالتالي تهديد حياة الطبقات الفقيرة والضعيفة ومن ثم عجز الدولة على توفير )1(أراضيها

الحماية للنساء والأطفال الذين قد يتم اختطافهم من منازلهم ومدارسهم أو من مخيمات 

الصراعات السياسية وعند وقوع الكوارث اللاجئين سيما عندما تظهر النزاعات المسلحة و

  .)2(الطبيعية

هذا وتلعب الرشاوي التي تدفعها عصابات الإجرام دورا بارزا في عرقلة دور 

  .)3(الحكومة في مكافحة الفساد على مستوى موظفي الهجرة والأمن والقضاء

                                                      

 .17راميا محمد شاعر، المرجع السابق، ص  -  1

 .51محمد علي العريان، المرجع السابق، ص  -  2

مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، التقرير الصادر عن مكتب مراقبة الاتجار بالبشر ومكافحته،  -  3

هاني السبكي، : أنظر أيضا 85. حامد سيد محمد حامد، المرجع السابق، ص: أنظر في ذلك. 14، ص 2004جوان 

 .140المرجع السابق، ص 
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  المبحث الثالث

  الجرائم ذات الصلة بجريمة الاتجار بالأشخاص 

بجرائم الاتجار  ةالتشريعات على تجريم بعض الأفعال المرتبط نصت العديد من

ردت لها عقوبات خاصة كجرائم مستقلة في أركانها لكنها ذات صلة وثيقة وبالأشخاص وأ

بسابقتها لما تقدمه من دعم لهذه الجرائم في إعاقة سير العدالة من خلال الوقوف في وجه 

  .الكشف عنها ومعاقبة مرتكبيها

مختلف التشريعات التي تتضمن قوانين خاصة بجرائم الاتجار الملاحظ أن 

قد تطرقت لهذه الجرائم في هذه النصوص، إلا أن المشرع الجزائري لم يشر  ،بالأشخاص

الجزء المخصص لهذه الجرائم من قانون العقوبات، ما عدا جريمة عدم الإبلاغ في ها يلإ

ل هذا المبحث التعرض لهذه عن جريمة الاتجار بالأشخاص، وعليه سنحاول من خلا

جريمة حمل شاهد على الإدلاء : الجرائم في أربعة مطالب حيث نتناول في المطلب الأول

الإبلاغ عن جرائم الاتجار عدم  جريمةفسنتعرض فيه ل: ، أما المطلب الثانيالحقيقةبغير 

  .شاهدجريمة الكشف عن هوية المجني عليه أو ال: ليكون عنوان المطلب الثالث بالبشر

أما المطلب الرابع فسنفرده لجريمة التحريض، فيما سنتناول في المطلب الخامس 

  .جريمة إخفاء الجناة أو متحصلات الجريمة

  المطلب الأول

  "جريمة تعطيل سير العدالة"جريمة حمل الشاهد على الإدلاء بغير الحقيقة  

ى إعاقة تحقيق نصت التشريعات العربية على تجريم كافة الأفعال التي تؤدي إل

العدالة وسير إجراءاتها القضائية في جرائم الاتجار بالبشر، وفيما يلي نتناول أركان هذه 

  :العقوبة المقررة لها في الفرعين التاليينوالجريمة 
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  الفرع الأول

  حمل الشاهد على الإدلاء بغير الحقيقة ريمةــان جأرك 

بغير الحقيقة من خلال  لإدلاءاسنتعرض في هذا الفرع لجريمة حمل الشاهد على 

  :ركنيها المادي والمعنوي كما يلي

  :الركن المادي -أولا

تشمل صور السلوك والتي تتحقق الجريمة من خلالها، حمل الشاهد على الإدلاء 

بشهادة زور أو كتمان الحقيقة أو عدم الإدلاء بأقوال أو معلومات صحيحة أثناء مباشرة 

  .من أجل الدعوى الجنائية

مثل السلوك الإجرامي هنا في قيام شخص باستعمال القوة أو التهديد بها أو عرض يت

عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك على أي شخص وذلك لحمل شخص 

على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو كتمان الحقيقة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى 

  .)1(لتحقيق أو المحاكمةمرحلة جمع الاستدلالات، ا: -كما أسلفنا–

 استعمال القوة يعني الإكراه البدني للشخص أما التهديد فيقصد به الإكراه المعنوي إن

د المجني عليه بضرر يصيبه في شخصه أو من لهم صلة به على أنه يشترط ومنه توع

لد في نفس المجني عليه الرعب مما يؤثر فيه أن يكون على درجة من الجسامة حتى يو

  .)2(ا على حرية الاختيار لديه، بحيث يتساوى والإكراه الماديسلب

أما عرض عطية أو مزية مهما كان نوعها أو رعد بذلك فهو سلوك إجرامي يندرج 

  .ضمن رشوة الشخص للإتيان بغير الحقيقة

  

  

  
                                                      

 .208رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص  -  1

 .796، ص 2002، 02الخاص، دار النهضة العربية، طفوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم  -  2
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  :الركن المعنوي -ثانيا

القصد  -كما هو الحال في مختلف الجرائم- يمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة 

الجنائي بعنصريه العلم والإرادة من خلال العلم بأركان الجريمة وماديات الفعل واتجاه 

  .إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المعاقب عليه وتحقيق النتيجة الإجرامية

م المجني إذا كان الجاني يريد بفعله أن يرغيتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة 

زور أو كتمان أمر في الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات عليه على الإدلاء بشهادة 

أو عن طريق  غير صحيحة، وكذا علم الجاني وقت ارتكاب الفعل سواء بالقوة أو التهديد

وعد بشيء من شأنه التأثير على المجني عليه ومن ثم إرادة عرض عطية أو ميزة أو 

  .)1(تحقيق هذا الأثر

الجنائي  جريمة طالما قد تحققت عناصر القصدلولا عبرة للباعث على ارتكاب ا

وتقدير توافر الركن المعنوي من . والذي يتحقق بإدراك الجاني لما يفعل ما علمه بشروط

شأنه محكمة الموضوع والتي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة 

  .أمامها

  الفرع الثاني

  بغير الحقيقة حمل الشاهد على الإدلاء العقوبات المقرر  

من قانون  07عاقب المشرع المصري على هذه الجريمة بموجب نص المادة 

الاتجار بالبشر بالسجن والملفت للانتباه هنا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، كان 

قد حدد العقوبة بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، إلا أن اللجنة التشريعية 

  .)2(تحديد هذا الأمر للقاضي لوضع مدة العقوبة بمجلس الشعب رأت ترك

                                                      

 .187خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  -  1

من قانون العقوبات النافذ الخاصة بالتهديد المصحوب بطلب  327/01وذلك تجنبا للخلاف بين تلك المادة والمادة  - 2

ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو كل من هدد غيره كناية بارتكاب جريمة «: أو تكليف بأمر والتي تنص

السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر 

 .»يعاقب بالسجن
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سنوات، ولا تزيد عن  03أما المشرع العماني فعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 

، فيما نص المشرع السعودي وكذا المشرع الإماراتي على عقوبة السجن )1(سنوات 05

  .)2(سنوات) 05(المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس 

سنوات وبغرامة من  03لسوري على عقوبة الحبس من سنة إلى ا كما نص القانون

، فيما تضمن مشروع القانون الكويتي عقوبة )3(ألف ليرة سورية 300ألف إلى  100

  . )4(سنوات 05الحبس لمدة لا تتجاوز 

سنوات وبغرامة  03أما المشرع الجزائري قد نص على عقوبة الحبس من سنة إلى 

دى هاتين العقوبتين ما لم يكن الفعل يشكل اشتراكا في دج، أو بإح2000إلى  500من 

  .)5(من نفس القانون 235و 233و 232إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها بالمواد 

 10إلى  05نجدها تنص على عقوبة السجن من  232وبالرجوع إلى نص المادة 

أو مكافأة أو سنوات ضد من شهد زورا في مواد الجنايات وإذا تلقى شاهد الزور نقودا 

فتناولت  233سنة، أما المادة  20سنوات إلى  10وعود ترفع العقوبة إلى السجن من 

سنوات والغرامة من  05شهادة الزور في مواد الجنح والتي حددت العقوبة من سنتين إلى 

  .)6(دج7500إلى  500

                                                      

 .، من قانون العقوبات العماني13المادة  -  1

 .من هذا القانون 04المادة  -  2

 .نونمن هذا القا 11المادة  -  3

 .من هذا القانون 09المادة  -  4

 08المؤرخ في  155-66المعدل والمتمم للأمر  2015جويلية  23المؤرخ في  15/02من الأمر  236المادة  -  5

 .40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية رقم  1966جوان 

ض شاهد الزور نقودا أو أي مكافأة كانت أو تلقى دج إذا قب1500سنوات والغرامة إلى  10وترفع العقوبة إلى  - 6

 .وعودا
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  المطلب الثاني

  جريمة عدم الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر 

الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر من صور الجرائم ذات الصلة  تعد جريمة عدم

  .بهته الأخيرة، وفيما يلي سنتناول ركنيها المادي والمعنوي والعقوبة المخصصة لها

  الفرع الأول

  عدم الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر جريمةأركان  

  سنتناول في هذا الفرع كل من ركني هذه الجريمة المادي والمعنوي

  :الركن المادي -أولا

ينصرف الركن المادي في جريمة عدم الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر في  

السلوك السلبي والذي يمثل فعل الامتناع عن إبلاغ السلطات المختصة بأية معلومات أو 

بيانات تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر مهما كان سبب العزوف عن ذلك، سواء تعلق الأمر 

  .جناة على الهروب من العدالة، أو كان المانع الخوف من الجانيبمساعدة ال

العقاب على كافة صور تقديم المعونة على  ،وترجع الحكمة من تجريم هذا الفعل

ارتكاب الجريمة من خلال التكتم وعدم الإبلاغ، ومن ثم تفويت الفرصة على مرتكبي 

خذ ما ت المختصة بذلك، كي تتّالجرم من الهروب من العدالة من خلال عدم إعلام السلطا

  .يلزم من إجراءات مناسبة

فعدم الإخطار هنا يعني تواطؤ ممن أعرب عن الإبلاغ بما يعلم عن الجريمة مع 

مرتكبها، وهذا لاشك من شأنه الإضرار بالدولة من خلال تفشي الجريمة وعدم ضبط 

  . الجناة

وعليه يقع لزاما على كل من علضرورة إعلام الجهات نت بوقوع جريمة أيا كا م

لكل «: من قانون العقوبات المصري على أن 25ت المادة وفي ذلك نص المختصة بذلك،
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أن  - يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب - من علم بوقوع جريمة

  .)1(»يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها

ن المشرع المصري إضافة لما ورد في هذه الأحكام وفقا ولابد أن نشير هنا إلى أ

عاقب على هذا الفعل في قانون مكافحة الاتجار  ،للقواعد العامة في قانون العقوبات

فاعلا  ديع«مفاده  )2(بالبشر، على غرار القانون الإماراتي الذي أفرد لها نصا خاصا

هذا القانون كل من اشترك من  06، 05، 04، 02للجرائم المنصوص عليها في المواد 

بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا أو اشترك عن علم في نقل أو إيواء  الجريمة في ارتكاب

الأشخاص الذين وقعت عليهم إحدى جرائم الاتجار بالبشر أو قام بحجز الوثائق الخاصة 

  .»بهم لإيقاع الإكراه عليهم

وز فيها الإعفاء من العقاب، حالة يجسياق نص القانونين السابقين على وفي ذات ال

إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو 

ذلك أن المشرع إذا ما  -حسب رأينا-، ولو أن ذلك لا يتفق مع مجريات العدالة )3(أخواته

ك ارتأى من وراء ذلك الحفاظ على أواصل الأسرة مراعاة لصلة القرابة، إلا أن في ذل

إضرارا بالمجني عليه بل وبالمجتمع ككل لما ينطوي عليه هذا الفعل من عرقلة لكشف 

الحقائق ومعاقبة الجناة مما يعرض العدالة للخطر، لذلك كان من المناسب عدم إيراد هذا 

  .النص

  

  

                                                      

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة «: من نفس القانون على أنه 26تنص المادة  - 1

كوى أو يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير ش- عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته، بوقوع جريمة من الجرائم

 .»أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي -طلب

 .2015لسنة  01من القانون رقم   08/02أنظر نص المادة  -  2

من القانون  03/02من هم من الأقرباء بحكم المصاهرة، أنظر المادة : أضاف القانون الإماراتي فئة أخرى وهي  -  3

 .الاماراتي 2015لسنة  01
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  :عدم الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر لجريمةالركن المعنوي  -ثانيا

ئم العمدية التي تقتضي توافر القصد الجنائي العام، والتي تعد هذه الجريمة من الجرا

لم يشترط القانون بشأنها وجود قصد خاص ومن ثم تطبق القواعد العامة على العلم 

جه إرادته إلى الفعل، ومن والإرادة، إذ يجب أن يحاط علم الجاني بأركان الجريمة وأن تتّ

، ولا يقوم بالإبلاغ عن الجريمة، وأن ثم يجب أن يعلم هذا الأخير بالجريمة ومرتكبيها

يريد تحقيق النتيجة أيا كان الباعث على ذلك ولا يعد الباعث من عناصر الركن المادي 

  .للجريمة

  الفرع الثاني

  العقوبة المخصصة لجريمة عدم الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر 

ق فيه بين نصا في قانون مكافحة الاتجار بالبشر فر )1(أورد المشرع المصري

  :حالتين

  :حالة الشخص العادي -أولا

 يب فيها كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اقَع

غ السلطات المختصة بذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالشروع فيها ولم يبلّ

أو بإحدى هاتين  وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه

  .العقوبتين

  :حالة الموظف العام -ثانيا 

إذا كان الجاني موظفا عاما ووقعت الجريمة إخلالا بواجبات وظيفته، كان الحد  

الأقصى للحبس خمس سنوات، ولم يحدد النص حدا أدنى، تاركا بذلك الأمر للسلطة 

  .التقديرية للقاضي

                                                      

 .2010لعام  64من القانون  رقم  12أنظر نص المادة  -  1
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ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مئة  فقد عاقب بالحبس من )1(أما المشرع السوري

ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص 

عليها في هذا المرسوم التشريعي ولو كان مسؤولا عن المحافظة على السر المهني أو 

 حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعلم

  .الجهات المختصة في الوقت المناسب مقابل تحقيق منفعة مادية أو معنوية

فقد عاقب في هذه الحالة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات  )2(أما المشرع القطري

ألف ريال إذا كان الجاني شخصا عاديا أما إذا كان موظفا أو  150وبغرامة لا تزيد عن 

تيجة إخلال بواجبات وظيفته أو بما كلف به، تكون مكلّفا بخدمة عامة ووقعت الجريمة ن

  .ألف ريال 200سنوات والغرامة التي لا تزيد عن  05العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 

من قانون  181المشرع الجزائري قد أورد حكما عاما بموجب المادة أن فيما نجد 

إلى  100امة من سنوات وبغر 055بالحبس من سنة إلى «العقوبات والذي يعاقب بموجبه 

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلم بالشروع في جناية أو بوقوعها فعلا 10000

  .)3(»ولم يخبر السلطات فورا

لفت للانتباه أنه في هذه الجريمة وعلى خلاف الجرائم الأخرى ذات الصلة والم

 303نته المادة وهو ما تضم ،بجريمة الاتجار بالبشر أورد نصا آخر خاصا بهذه الجريمة

كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص ولو كان «: والتي جاء فيها 10مكرر 

ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى 

  .)4(»دج500.000دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من  05

                                                      

 .2010لعام  06من المرسوم التشريعي رقم  09أنظر المادة  -  1

 .2011لسنة  15من القانون رقم  19أنظر نص المادة  -  2

و خطط لارتكاب جرائم فيما يتعلق بعدم الإبلاغ عن أفعال أ 91/01فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة  -  3

 .الخيانة والتجسس أو غيرها من النشاطات التي تؤدي بطبيعتها إلى الإضرار بالدفاع الوطني

بإعفاء أقارب وحواشي وأصهار الفاعل إلى غاية الدرجة الرابعة من "أضافت الفقرة الثانية من نفس المادة حكما  -  4

"= سنة 13ما عدا تلك التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم الحكم السابق فيما يتعلق بارتكاب هذه الجريمة في
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  المطلب الثالث

  جني عليه أو الشاهدجريمة الكشف عن هوية الم 

 )1(المشرع الجزائري بموجب التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية وضع

عقوبات ردعية ضد كل من يكشف عن هوية أو عنوان الشاهد، ولم يذكر الضحية إلى 

جنبه، على غرار ما فعل المشرع المصري وإنما ذكر الخبير، وبذلك وفّر حماية لهم من 

ضمانات وفرها القانون بموجب الفصل السادس الذي تضمن عشرة خلال ترسانة من ال

  .مواد في الموضوع 10

  الفرع الأول

  الكشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد لجريمةالركن المادي  

حماية للشهود والمجني عليهم من التعرض للإيذاء، وضعت التشريعات آليات تكفل 

م، من خلال عدم الإفصاح عن هويتهم أو كشفها بها المحافظة على حياة هذه الفئة وسلامته

لما قد يصيبهم من ضرر جرل اتصال الجناة بهم أو تزويدهم بمعلومات اء ذلك أو يسه

فة عن حقوقهم القانونية، بغية إلحاق الضرر بهم والإخلال بسلامتهم الجسدية، النفسية مزي

  .وحتى العقلية

فصح أو تكشف عن هوية الشهود أو ي تُخذ السلوك الإجرامي صورة الأفعال التويتّ

المحافظة على سرية لشكل الذي يخالف القواعد الخاصة من خلال المجني عليهم با

  .)2(المعلومات الخاصة بهم بالشكل الذي يؤدي إلى تعريضهم للخطر أو الضرر

من يقوم بالإدلاء بمعلومات معينة «إلى  )3(ويشير مصطلح الشاهد في الفقه الجنائي

أما المجني عليه فحسب تعريف قانون الاتجار  ،غير توصل إليها بإحدى حواسهعن ال

                                                                                                                                                                      

وبذلك حذا حذو المشرع المصري والإماراتي إلا أنه وخلافا لهما لم يجز الحكم على إطلاقه حينما استثنى حالة القصر =

 .سنة 13الذين لم يتجاوز سنهم 

 .2015جويلية  23المؤرخ في  15/02الأمر  -  1

 .196فهمي، المرجع السابق، ص  خالد مصطفى -  2

، 2010، 02.حسن صادق المرصفاوي، الأساليب الحديثة في التحقيق الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط - 3

 .95ص
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ض لأي ضرر مادي أو معنوي، وعلى الشخص الطبيعي الذي تعر هو بالبشر المصري

الأخص الضرر البدني، النفسي، العقلي أو الخسارة الاقتصادية، وذلك إذا كان الضرر أو 

  .)1(»ائم المنصوص عليها في هذا القانونالخسارة ناجما مباشرة عن جريمة من الجر

رتكب ضد المتهم أو الشاهد سواء كان وقد عاقب المشرع المصري على كل قول ي

يشكل جريمة الخطر أو الضرر، إذ أن الخطر قد ينطوي على جريمة قد ضرر قد يحدث 

أما جريمة الضرر فهي تحدث عندما يصيب الشخص ضرر حال، فمن المقرر «مستقبلا 

الضرر يعتبر من عناصر بعض الجرائم، والتي لا قيام لها بدونه ومنها جريمة أن 

  .)2(»التزوير

  الفرع الثاني

  لجريمة الكشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد الركن المعنوي

ى القصد ينصرف الركن المعنوي في جريمة الإضرار بالشهود والمجني عليهم إل

ائي خاص، بل يكفي أن تتوافر هذه الجريمة على توافر قصد جن الجنائي، ولا يشرط هنا

  .القصد الجنائي العام، وهو ما يتحقق بإدراك الجاني لما يفعله مع علمه بشروطه

ويعود لمحكمة الموضوع تقدير توافر هذا الركن من عدمه، إذ لها مطلق الحرية في 

  .استظهاره من الوقائع المعروضة عليها

يتحدث الحكم عن هذا القصد بصورة مستقلة، بل لا يشترط بشأن هذه المسألة أن 

يكفي أن يستفاد ذلك منه، والقصد المقصود هنا هو قصد الإضرار بالمجني عليه أو 

  .ا البدنية أو النفسية أو العقليةمالشاهد أو الإخلال بسلامته

                                                      

 .بشأن الاتجار بالبشر2010لسنة  64من القانون رقم  01/03أنظر المادة  -  1

 .199خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  -  2
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  الفرع الثالث 

  لجريمة الكشف عن هوية المجني عليه أو الشاهدالعقوبات المقررة 

مشرع المصري على جريمة الكشف عن هوية المجني عليهم أو الشهود عاقب ال

تاركا بذلك تقدير مدته للقاضي، حيث جاء النص على ذلك في  )1(بالسجن غير محدد المدة

يعاقب بالسجن كل من أفصح أو كشف عن هوية «: قانون الاتجار بالبشر وفق مايلي

بالضرر أو سهل اتصال الجناة به أو  المجني عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه

أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية قصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته 

  .)2(»البدنية أو النفسية أو العقلية

أما المشرع الجزائري فلم يورد نصا في قانون العقوبات في ذات الموضوع وإنما 

والذي تضمن على  -كما ذكرنا سابقا–ت الجزائية جاء ذلك مع آخر تعديل لقانون الإجراءا

سنوات  05أشهر إلى  06غير عادته النص على العقوبة المقررة لذلك بالحبس من 

، مع أن المتعارف عليه في مسألة النص على )3(دج500.000إلى  50.000والغرامة من 

  .الجرائم والعقوبات المقررة لها من اختصاص قانون العقوبات

في ذلك أن هذا النّص جاء تكملة للموضوع في حالة مخالفة إجراءات  ولعل العلة

الحماية التي وفّرها هذا القانون للشاهد والخبير، من خلال الضمانات التي تضمنتها 

نصوصه والتي جعلت هذه الحماية من اختصاص النيابة العامة وتتمثل التدابير غير 

لقة بهويته مع وضع رقم هاتفي خاص تحت الإجرائية للحماية في إخفاء المعلومات المتع

تصرفه وتمكينه من نظام اتصال لدى مصالح الأمن، كما تقدم له حماية جسدية مقرية مع 

إمكانية توسيعها لأفراد عائلته وأقاربه، إضافة إلى وضع أجهزة تقنية في مسكنه وتسجيل 

غير إقامته ليستفيد من ة، ويو يجريها شرط موافقته الصريحالمكالمات الهاتفية التي يتلقاها أ
                                                      

 .من قانون العقوبات 16سنة، وفقا لما تنص عليه المادة  15إلى  03 أي من -  1

 .2010لسنة  64من القانون رقم  09أنظر المادة  -  2

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم  65/155من الأمر  28مكرر  65تنص المادة  -  3

 05أشهر إلى  06أو الخبير المحمي طبقا لهذا القسم بالحبس من يعاقب على الكشف عن هوية أ اعتراف الشاهد «: على

 .»دج500.000إلى  15000سنوات وبغرامة من 
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. ويستفيد الضحايا أيضا من هذه التدابير إذا كانوا شهودا )1(مساعدة اجتماعية أو مالية

، أما التدابير )2(روبمجرد فتح تحقيق قضائي تؤول هذه السلطة لقاضي التحقيق المخطَ

ي أوراق الإجرائية للحماية فتتمثل في عدم الإشارة لهويته أو ذكر هوية مستعارة ف

الإجراءات وعدم الإشارة لعنوانه الصحيح أيضا والاكتفاء بالإشارة في ذلك لمقر الشرطة 

بينما تحفظ  )3(القضائية أين تم سماعه أو الجهة القضائية التي سيؤول لها النظر في القضية

  .)4(الهوية والعنوان الحقيقيان في ملف خاص يمسكه وكيل الجمهورية

ى جهة الحكم جاز لها تلقائيا أو بطلب من الأطراف السماع لإذا أحيلت القضية إف

ما في ذلك بكتمان هويته، ب عن طريق وضع وسائل تقنية تسمحالهوية،  وهو مخفيللشاهد 

السماع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد واستعمال أساليب لا تسمح بمعرفة الصورة 

  .)5(والصوت

هي أدلة الاتهام الوحيدة يجوز للمحكمة  تصريحات الشاهد مخفي الهوية وإذا كانت

حمايته، وإذا لم لالسماح بالكشف عن هوية الشاهد بعد موافقته شريطة أخذ التدابير الكفيلة 

                                                      

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل  66/155من الأمر  01فقرة  22مكرر  65أنظر المادة  - 1

 .20/07/2015بتاريخالصادرة  40عدد.ر.ج 23/07/2015المؤرخ في  15/02والمتمم بالأمر

 .من نفس القانون  20مكرر  65أنظر المادة  -  2

 .من نفس القانون 02فقرة  22مكرر  65أنظر المادة  -  3

 .من نفس القانون 23مكرر  65أنظر المادة  -  4

عدم المذكورة سابقا وقرر  19مكرر  65إذا رأى قاضي التحقيق أن شاهدا معرضا للأخطار المذكورة في المادة  -  5

من ذات القانون، يتوجب عليه الإشارة في محضر سماع  93ذكر هويته وكذا البيانات المنصوص عليها بموجب المادة 

الشهود للأسباب التي دفعت لذلك وتحفظ المعلومات السرية المتعلقة بالشاهد في ملف خاص يمسكه قاضي التحقيق، كما 

ف المدني أو دفاعهما عرض الأسئلة المراد طرحها على قاضي التحقيق يجيز القانون للنيابة العامة أو المتهم أو الطر

قبل  أو عند سماع الشهود ويتخذ هذا الأخير التدابير الضرورية للحفاظ على سرية هوية الشاهد ومنعه ومن الإجابة عن 

  . الأسئلة التي قد تؤدي إلى كشف هويته

 .من نفس القانون 25مكرر  65و 24مكرر  65أنظر المواد 
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يتم الكشف عن هوية الشاهد تعتبر المعلومات التي يكشف عنها مجرد استدلالات لا تشكل 

  .)1(لوحدها دليلا يمكن الاعتماد عليه كأساس للحكم بالإدانة

  المطلب الرابع

  ضــريمة التحريــج 

يقصد بالتحريض خلق التصميم على ارتكاب جريمة معينة لدى شخص آخر بنية 

، وهو يفيد بذلك دفع شخص )2(دفعه إلى تنفيذها أو لمجرد محاولة خلق هذا التصميم

لى يتوافر لديه الإدراك والتمييز وحرية الاختيار إلى ارتكاب الجريمة وذلك بالتأثير ع

  .إرادته وتوجيهها الوجهة التي يريدها المحرض

لا يشترط في التحريض أن يكون موجها لشخص بذاته أو مجموعة معينة، وهي 

والملاحظ أن ، )جماعي(أن يتخذ بشكل تحريض عام  صورة التحريض الفردي، بل يمكن

اص على المشرع الجزائري لم يشر إلى هذه الجريمة في الفصل المتعلق بالاتجار بالأشخ

غرار ما فعل المشرع المصري الذي نص على تجريم التحريض على ارتكاب جرائم 

الاتجار بالبشر في القانون المتعلق بذلك، وإنما اكتفى بالنص العام الوارد في الفصل الأول 

  .)3(منه 46و 41المساهمون في الجريمة، بموجب المادتين : من الباب الثاني الموسوم بـ

  .لتحريض من ركنين مادي ومعنويوتتكون جريمة ا

  الفرع الأول 

  لجــريمة التحريـض الركن المادي 

ض الذي يكون من شأنه خلق التصميم على يتمثل الركن المادي في نشاط المحر

جريمة من الجرائم الاتجار ارتكاب الجريمة لدى الغير وأن ينصب نشاط المحرض على 

يجابي عن المحرض، مادام جوهره ويفترض في التحريض صدور سلوك إبالبشر، 

                                                      

 .27مكرر  65أنظر المادة  -  1

 .435القسم العام، المرجع السابق، ص - محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات -  2

المتضمن قانون العقوبات المعدل  66/156من الأمر  46و 41ورد النص على هذه الجريمة بموجب المادتين  -  3

 .والمتمم
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يتمحور حول خلق فكرة الجريمة لدى الغير والإقناع بها، إذ من غير المعقول تتصور قيام 

  .هذه الجريمة بفعل سلبي

الأفعال التي يقوم عليها التحريض  -على سبيل الحصر–د المشرع الجزائري وقد حد

  .)1(التحايل، والتدليس الإجرامي الهبة، الوعد، التهديد، إساءة استعمال السلطة،: وهي

ض إلى حمل المحرض على ارتكاب الجريمة وتعني أن يسعى المحر :الهبة -أولا

مه له أو مبلغ من المال مثلا أو أي شيء آخر، ويشترط لاعتبار الهبة مقابل شيء يقد

  .وسيلة من وسائل التحريض أن يقدم قبل ارتكاب الجريمة

صرف إلى قيام المحرض بوعد مجاني قا من الهبة، وينوهو أوسع نطا: الوعد -ثانيا

بمقابل لقاء قيامه بالجريمة ويشترط في الوعد أيضا أن يكون قبل تنفيذ الجريمة حتى يمكن 

  .الاعتداد به

وهو الضغط على إرادة الغير لإقناعه بتنفيذ الجريمة، كأن يخوفه  :التهديد -ثالثا

  .)2(بإلحاق مكروه به أو بأحد أقاربه مثلا

ض سلطة على وذلك بأن يكون للمحر :سوء استغلال السلطة أو الولاية -رابعا

ومثال ذلك سلطة الرئيس على  ،ض فيستغلها لإقناعه على تبني مشروعه الإجراميالمحر

المرؤوس أو أن يكون للمحرض كولاية الأب على الابنض ولاية على المحر.  

ويتمثل في خداع الجاني مع استعمال الحيل  :التحايل والتدليس الإجرامي -خامسا

ض أو قلة وعيهلإقناعه بارتكاب الجريمة وفي حالات كثيرة تستغل سذاجة المحر ..

ويختلط مفهوم التحايل بمفهوم التدليس الإجرامي الذي يقوم على تعزيز الكذب بأفعال 

ضمادية ومظاهر خارجية تسهم في إقناع الغير بالانصياع إلى رغبة المحر.  
                                                      

يعتبر فاعلا كل من «: ون العقوبات المعدل والمتمم على مايليالمتضمن قان 66/156من الأمر  41تنص المادة  -  1

ساهم مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على، ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو 

 .»الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي

جزائري، القسم العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، عبد االله سليمان سليمان، شرح قانون العقوبات ال - 2

 .203: ، ص2005، 04الجزائر، ط
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دها القانون أن يكون صريحاويشترط في التحريض إلى جانب الوسائل التي حد ،

ها إلى شخص محدد بالذات أو إلى عدة أشخاص محددين سواء مباشرا وفوريا أي موج

  .كان سريا أو علنيا، مكتوبا أو شفهيا

م ولابد هنا من التفرقة بين التحريض الفردي المباشر الذي نحن بصدده، وبين جرائ

التحريض العام التي نص عليها المشرع في بعض نصوص قانون العقوبات، أين يتوجه 

لتحريضهم ... أية وسيلة كانت كالخطابة أو الكتابةبض إلى الجمهور دون تحديد والمحرِّ

من قانون  100على ارتكاب بعض الجرائم، وصورة ذلك ما نصت عليه المادة 

  .)1(العقوبات

  الفرع الثاني

  جـريمة التحريــضل عنويالركن الم

لا يكفي أن يتوافر في التحريض جانبه المادي بل لابد من توافر جانبه المعنوي 

وحيث أن جريمة التحريض جريمة عمدية فإن صور الركن المعنوي تظهر في توافر 

ض والذي يتوافر بدوره باجتماع عنصري العلم والإرادة، فمتى القصد الجنائي لدى المحر

سليمة، ثم أحاط علما بكل عناصر الجريمة التي أي ض مدركة ومميزة دة المحركانت إرا

سيقدم على ارتكابها بالوسائل المنصوص عليها في القانون، فإنه يعد مرتكبا لجريمة 

التحريض، إذا ما أراد النتيجة التي يتوقع أن تحدث، أما إذا حدثت نتيجة لم يكن يتوقعها 

يشترط في جريمة التحريض هنا  ، وبناء عليه)2( يعد مسؤولا عنهاالفاعل أو يريدها فإنه لا

  :بصفة عامة

1- أن يكون المحرل إلى خلق فكرة الجريمة والتصميم عليها في ذهن ض قد توص

  .المحرض، والذي كان في الأصل خاليا وبعيدا عنها أو مترددا بشأنها

                                                      

التي تعاقب على تحريض  77المادة : التي تعاقب على التحريض على التجمهر غير المسلح، ومثال ذلك أيضا -  1

التي تعاقب على التحريض  64لمادة المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض وا

 .على جرائم الخيانة والتجسس

 .205عبد االله سليمان سليمان، المرجع السابق، ص  -  2
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م الاتجار بالبشر، أن يكون موضوع التحريض هو ارتكاب جريمة من جرائ -2

وعلى هذا الأساس إذا لم يكن موضوع التحريض ارتكاب فعل من الأفعال المجرمة، 

بموجب النصوص التي تعاقب على جريمة الاتجار بالأشخاص في قانون العقوبات 

  .الجزائري أو قوانين الاتجار بالبشر أو الاتفاقيات المتعلقة بذلك

عين أو طائفة محددة بذاتها وليس إلى أن يكون التحريض موجها إلى شخص م -3

  .-وهو ما أوضحناه في الحديث عن التحريض العام-جمهور الناس

4- ض قصد ارتكاب الجريمةأن يكون لدى المحر.  

والملاحظ أن المحرض يعاقب على فعله حتى ولو عدل أو امتنع من كان ينوي 

فاعلا أصليا في  ارتكاب الجريمة عن فعلته، حيث أن التحريض بجعل من المحرض

  .)1(الجريمة إذا تمت ويعاقب على الشروع فيها إذا توقفت عند هذا الحد

  الفرع الثالث

  لجـريمة التحريضالعقوبة المقررة  

يعاقب المشرع المصري على جريمة التحريض في جرائم الاتجار بالبشر بعقوبة 

  .)2(بسات القضيةالسجن ويكون للقاضي اختيار العقوبة المناسبة للجناة في ضوء ملا

أما المشرع الجزائري فلم يتناول نصا خاصا في ذلك على غرار ما أورده بشأن 

كما أشرنا -د العامة جريمة عدم الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر، وبالرجوع إلى القواع

  .-لذلك سابقا

  

                                                      

إذا لم ترتكب الجريمة المزمع ارتكابها لمجرم امتناع من كان «من قانون العقوبات الجزائري النافذ  46تنص المادة  -  1

ض عليها يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمةينوي ارتكابها بإرادته وحدها فإن المحر«. 

يعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة «: من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري على مايلي 10تنص المادة  - 2

 .»على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر
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ورصد له نفس عقوبة هذا  )1(ض فاعلا أصليااعتبر المحر الجزائري هناالمشرع و

الأخير، وترتيبا عليه يعاقب المحرض على جريمة الاتجار بالبشر بنفس العقوبة المقررة 

ل من كان ينوي دع بأن لم تنفذأو لهذه الجريمة، بل ويعاقب حتى ولو لم تتم الجريمة 

  .ارتكابها عن فعلته، وذلك بنفس العقوبة المقررة لهذه الجريمة

  المطلب الخامس

  متحصلات الجريمة جريمة إخفاء الجناة أو 

تعد جريمة إخفاء الجناة أو متحصلات الجريمة هي الأخرى من الجرائم وثيقة الصلة 

بجريمة الاتجار بالبشر والمعاقب عليها في مختلف التشريعات نظرا لما تحققه من دعم 

لهذه الآفة الخطرة والحيلولة دون تحقيق العدالة، وفيما يلي سنتناول بشيء من التفصيل 

  .هذه الجريمة المادي والمعنوي ثم العقوبة المقررة لهاركني 

  الفرع الأول

  إخفاء الجناة أو متحصلات الجريمة لجريمةالركن المادي  

يتعلق الركن المادي في هذه الجريمة بفعل الإخفاء لأحد الجناة أو الأشياء أو الأموال 

أخفى أحد الأشخاص  المتحصل عليها من إحدى جرائم الاتجار بالبشر، ويتحقق ذلك متى

عمدا شخصا يعلم أنه ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص وأن العدالة تبحث عنه، أو حال 

دون القبض عن الجاني أو البحث عنه أو شرع في ذلك أو ساعده على الاختفاء أو 

الجريمة لة من هاتهالهرب، أو أخفى عمدا أشياء متحص.  

في قانون  144ة تهم بموجب المادقد نص المشرع المصري على جريمة إخفاء مل

كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو : " العقوبات بقوله

                                                      

شريكا والتي  13/02/1982المؤرخ في  82/04قبل التعديل الوارد بالقانون –عد أن كانت في ظل القانون القديم ب - 1

عرض على ارتكاب -:يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا فيها لكنه قام بالأفعال التالية«: جاء فيها

ل السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي أو أعطى تعليمات الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استغلا

 .»...لارتكابه
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متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأية طريقة 

  :ةكانت على الفرار من وجه القضاء، مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتي

إذا كان من أُخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه -1

  .سنوات إلى سبع سنوات 03بالإعدام تكون العقبة السجن من 

إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبته -2

  .الإعدام تكون العقوبة الحبس

  .)1("ى تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتينأما في الأحوال الأخر-3

من القانون ) 08(فيما نجده وضع نصا خاصا لهذه الجريمة تضمنته المادة الثامنة 

د فيه الجزاء وهو ما سيأتي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والذي حد 2010لعام  64رقم 

  .الفرع المتعلق بالعقوبةبيانه في 

: قد اكتفى بالأحكام العامة التي أوردها في نصوص الموادأما المشرع الجزائري ف 

  .المتعلقة بإخفاء الجناة، وإخفاء متحصلات الجريمة 180-387-388

  الفرع الثاني

  لجريمة إخفاء الجناة أو متحصلات الجريمة الركن المعنوي 

د الركن المعنوي في هذه الجريمة كما هو معروف بالقصد الجنائي، ولا يشترط يتحد

قيام هذه الجريمة قصدا جنائيا خاصا، بل يكفي أن يتوافر فيها القصد الجنائي العام، ل

  .والذي يتحقق بإدراك الجاني لما يقوم به مع العلم بشروطه

تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في إذ 

النقض المصرية في القضية  استنباطه من الوقائع المعروضة عليها وفي هذا قضت محكمة

لا يشترط لاعتبار الجاني مخفيا لشيء مسروق «: بأنه 10/03/1998بتاريخ  29653رقم 

                                                      

واستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة زوج من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من العدالة، وأبويه، أجداده،  -  1

  .أولاده، وأحفاده

 .191خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص : أنظر-
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أن يكون محرزا له إحرازا ماديا، بل يكفي لاعتباره كذلك أن تتصل يده به، ويكون 

ه المحكمة من خلال أن يلإوهذا ما انتهت » سلطانه مبسوطا عليه ولو لم يكن في حوزته

تحت الأحجار حتى تم ضبطها طاعنين تسلّما بعض المسروقات من المتهم وقاما بإخفائها ال

ين بهذه المسروقات اتصالا ماديا وأن سلطانهما كان مبسوطا عليها وأن أنهما متصلَيستلزم 

مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال  ،العلم بجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة

  .)1(حكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتهاالشهود، بل لم

  الفرع الثالث

  لجريمة إخفاء الجناة أو متحصلات الجريمة المقررة العقوبة 

على العقوبة المقررة لهذه  2010نص قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري لعام 

د الجناة أو الأشياء أو الأموال يعاقب بالسجن كل من أخفى أح«: الجريمة حيث جاء فيه

ا القانون أو تعامل معها، أو أخفىلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذالمتحص 

أيا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا 

  .)2(»كان من أخفى الجاني زوجه وأحد أصوله أو فروع

الكويتي فقد عاقب على إخفاء الجناة بالحبس لمدة لا تزيد عن  91/2013أما القانون 

سنوات والغرامة التي لا تقل عن  03سنوات وأضاف عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن  05

آلاف دينار أو بإحدى هاتين لعقوبات لكل من أخفى أو قام  03ألف دينار ولا تزيد عن 

  .)3(بالتصرف في شيء متحصل من هذه الجريمة

ما المشرع الجزائري فلم يتناول الموضوع بموجب نص خاص في الجزء أ

المخصص لجريمة الاتجار بالبشر، وبالرجوع للأحكام العامة الواردة بقانون العقوبات 

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في «: يلي على ما 180النافذ نجده نص في المادة 

                                                      

  .لا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفادا منه -  1

 .وما بعدها 194خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص : أنظر-

 .بشأن مكافحة الاتجار بالبشر 2010لعام  64من القانون رقم  08أنظر المادة  -  2

 .بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 2013لعام  91من القانون رقم  04أنظر نص المادة  -  3
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فى عمدا شخصا يعلم أنه ارتكب جناية كل من أخ 04-03- 02فقرات  91و )1(42المادتين 

وكل من حال عمدا دون القبض على الجاني أو  ،أو أن العدالة تبحث عنه بسبب هذا الفعل

وكل من ساعده على الاختفاء أو الهرب يعاقب بالحبس من  ،البحث عنه أو شرع في ذلك

دينار أو بإحدى هاتين  10.000إلى  1000سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  .»لعقوبتينا

من العقوبة في هذه الحالة زوج الجاني أو أحد  وإذا كان المشرع المصري قد أُعفى

أصوله أو فروعه فإن المشرع الجزائري أعفى أقارب الجاني لغاية الدرجة الرابعة إلا في 

  .)2(سنة 13حالة الجرائم ضد القصر الذين لا يتجاوز عمرهم 

ق بإخفاء متحصلات الجريمة فنجد أن المشرع هذا عن إخفاء الجناة أما فيما يتعل

من قانون العقوبات النافذ قد عاقب على هذه  387الجزائري وبموجب نص المادة 

إلى  500سنوات على الأكثر وبغرامة من  05الجريمة من سنة على الأقل إلى 

دج حتى تصل إلى ضعف قيمة الأشياء 20.000دينار ويجوز أن تجاوز الغرامة 20.000

حكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من فاة، كما يجوز أن يالمخ

من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على  )3(14الحقوق الواردة في المادة 

  .الأكثر

                                                      

يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشارك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو «: على مايلي 42تنص المادة  - 1

فتتعلق  91أما المادة » عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

 .بجرائم الخيانة أو التجسس أو غيرها من النشاطات التي تكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني

ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على أقارب الجاني لغاية الدرجة الرابعة فيما عدا ما يتعلق بالجنايات التي ترتكب ضد « - 2

 .من قانون العقوبات الجزائري النافذ 02فقرة  180لمادة ا: انظر  »سنة 13القصر الذين لا تتجاوز سنهم 

  .العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة-: المتمثلة في -  3

  .الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام-

  .ي عقد أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلالعدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أ-

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة والتدريس، إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو -

 .عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما -سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها-مراقبا
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نه الأشياء المخفاة هي ة المطبقة على الفعل الذي تحصلت مأما إذا كانت العقوب

بالعقوبة التي يقررها القانون للجناية وفي الظروف ) المخفي(جاني عقوبة جناية، يعاقب ال

التي كان يعلم بها وقت الإخفاء، ومع ذلك تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد، 

  .)1(المذكورة أعلاه 387ويجوز دائما الحكم بالغرامة المنصوص إليها في المادة 

.  

    

  

                                                      

 .المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات الجزائري 66/156ن الأمر م 388أنظر نص المادة  -  1
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  الفصل الثاني

  الدولية للقضاء على جريمة الاتجار بالبشرالجهود الوطنية و 

لقد عني المجتمع الدولي ومنذ فترة من تاريخه المعاصر بمواجهة ظاهرة الاتجار 

سيما بعد أن لامن بين أخطر الأنشطة إدانة في العالم  بالبشر، هذه الجريمة التي تعد

  .نشطت نشاطا فادحا في الآونة الأخيرة

هدات الدولية، التي تجرم هذه الأفعال وتحظرها، برمت العديد من المعالذلك أُ

وتفرض التزاما على عاتق الدول الأطراف فيها بالتعاون لمعاقبة مرتكبيها وحماية 

الضحايا وإعادة إدماجهم ضمن المجتمع، فضلا عن الالتزام العام بسن تشريعات أو 

نية السائدة والمستقرة تعديلها وتحديثها لتصبح تتواءم مع مضمونها عملا بالقواعد القانو

حول هذه المسألة، ومن ثم الالتزام بالصكوك الدولية التي أفرزت عن تكريس قاعدة من 

القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وهي حظر الاتجار بالبشر وبخاصة 

ملزمة حتى للدول التي لم تصادق على و النساء والأطفال وأن هذه القاعدة أصبحت

  .فاقيات، الخاصة بمنع وقمع هذه الجرائم لأنها تتعلق بالنظام العام الدوليالات

وتبعا لذلك فإن أي دولة تتهاون في ذلك ستكون عرضة لتحمل المسؤولية الدولية 

ولو كان قانونها الداخلي يبيح مثل هذه الممارسات، ذلك أنه لا يجوز لأي دولة أن تحتج 

عديد من الدول الولأجل ذلك سعت  .يذ التزاماتها الدوليةنصل من تنفبقانونها الداخلي للتّ

إلى تطوير أدواتها لتصبح فعالة في مواجهة هذه الجريمة وتعزيز أساليب المكافحة 

  .للتصدي لهذا النوع من الاتجار والحد من آثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الوخيمة

: ى ثلاثة مباحث حيث نتناول أولاإزاء الإحاطة بهذا الموضوع سنقسم هذا الفصل إل

المبحث الأول، ثم نتطرق للجهود ضمن الأحكام الموضوعية لجريمة الاتجار بالبشر 

بالمبحث الثالث  ختم، لتالمبحث الثانيفي الدولية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر 

ارها جرائم بمدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في هذه الجرائم باعتبالمتعلق 

  .صد الإنسانية
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  المبحث الأول

  الأحكام الموضوعية في جريمة الاتجار بالبشر 

نظرا لاستفحال جريمة الاتجار بالبشر وتأثيراتها السلبية على مختلف المستويات 

الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، وحتى النفسية أولت التشريعات اهتماما بالحد منها وفي 

زائر إلى سن مجموعة من القاعد تم استحداثها مع تعديل قانون سبيل ذلك سعت الج

، والذي تضمنت أحكامه من القواعد 25/02/2009بتاريخ  09/01العقوبات بالقانون رقم 

  .الموضوعية ما يقف في وجه هذه الجريمة الشنعاء

  :مطالب تناول فيها مايلي ثلاثةوإبرازا لذلك سنحاول تقسيم هذا المبحث إلى 

  .الشروع في الجريمة :الأول المطلب

  .الظروف المشددة والمحققة للعقوبة وحالات الإعفاء منها :المطلب الثاني

  .العقوبات الموقعة في جرائم الاتجار بالبشر :المطلب الثالث

 ولالمطلب الأ

  الاتجار بالبشر جريمةالشروع في  

قانون من  30الشروع جريمة ناقصة أو غير مكتملة، وفي هذا نصت المادة 

كل محاولات لارتكاب جناية «: العقوبات الجزائري النافذ تحت تسمية المحاولة على مايلي

تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية 

نفسها إذا لم ترفق أو لم يخب أثرها نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم 

: 31، وأضافت المادة »كن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبهاي

المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون، والمحاولة في «

  .»المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا

 وبناء عليه يتضح أن الشروع هو البدء في تنفيذ فعل قصد ارتكاب جناية أو جنحة

إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، وقد عبر المشرع الجزائري 

على الشروع بلفظ المحاولة، والملاحظ من خلال هذين النصين أن قوام الشروع توافر 
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البدء في التنفيذ، وقف التنفيذ أو خيبة أثره : ثلاثة أركان أساسية لا يتحقق بدونها وهي

  .ادة الجاني بها، والقصد الجنائيلأسباب لا دخل لإر

  الفرع الأول

  فيذـنـي التـدء فـالب 

هو فعل مادي، ويتميز عن العزم والتصميم الإجرامي ذو الطابع النفسي والذي لا 

عقاب عليه، غير أن ما يثير الإشكال هو التمييز بين البدء في التنفيذ والأعمال التحضيرية 

، طالما يكتسي هذا الموضوع أهمية قصوى لاسيما التي تشكل هي الأخرى أعمالا مادية

  .)1(إذا علنا أن البدء في التنفيذ معاق عليه، على عكس الأعمال التحضيرية

ونظرا لغياب معيار للتمييز بين البدء في التنفيذ والأعمال التحضيرية، انقسم الفقه 

  .)2(خصياإلى اتجاهين في هذا الصدد أحدهما تبني مذهبا ماديا والآخر مذهبا ش

  :المذهب المادي -أولا

، ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الفعل لا يدخل في )Villey")3""فيلي"يتزعمه الفقيه 

دائرة التنفيذ إلا إذا أصاب به الفاعل الركن المادي للجريمة كما عرفها القانون، وتبعا لذلك 

م يضع الشخص يده لا يعد شارعا في جريمة السرقة التي ركنها المادي اختلاس شيء ما ل

على الشيء المراد اختلاسه ولا شارعا في القتل إلا إذا مس الجاني سلامة جسم المجني 

عليه بأعمال السلاح، أما ما سبقها من أفعال، فطالما لا تدخل في التعريف القانوني 

  .للجريمة، لا تعد بدءا في التنفيذ مهما كانت قريبة منه

  

  

                                                      

من الأمر  273باستثناء ما نص عليه القانون بخصوص المساعدة على الانتحار، إذ نُفّذ الانتحار تطبيقا لنص المادة  - 1

 .المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم 66/156

 .285عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  عبد الفتوح الشادلي، علي -  2

، ص 2014، )معدلة ومنقحة.(14.أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر، ط - 3

127. 
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  :المذهب الشخصي -ثانيا  

، ومفاد هذا الاتجاه أن الجاني يبد في التنفيذ إذا أتى "Guaraud"" وقار"مه الفقيه يتزع

عملا من شأنه أن يؤدي حالا ومباشرة إلى النتيجة المقصودة في نظر الجاني، ومعنى ذلك 

أن الفعل يشكل بدءا في التنفيذ، ولو كان سابقا على الأفعال المكونة للجريمة إذا أمكن 

، وبذلك )1(فعل سيدفع بالمجرم حتما إلى تُرك وشأنه إلى ارتكاب الجريمةالقول أن هذا ال

من يضبط وهو يكسر الخزانة بالرغم  -وفق المثال السابق-يعد شارعا في جريمة السرقة 

  .من عدم وضعه يده على المال الموجود داخلها

  :موقف المشرع الجزائري -ثالثا

ت أن المشرع الجزائري يأخذ بالمذهب من قانون العقوبا 30ضح من نص المادة يتّ

الشخصي في هذه المسألة وذلك على غرار معظم التشريعات وخاصة نظرا لتأثره 

، والذي تبنى نفس المذهب رغم وضوحه وصعوبة التحكم فيه، وفي )2(بالمشرع الفرنسي

يشكل بدءا في التنفيذ كل عمل يؤدي مباشرة إلى «ذلك قضت محكمة النقض الفرنسية 

، كما أكّدت في مناسبات عديدة أن البدء في التنفيذ يتطلب »حة عندما يتم بنية ارتكابهاالجن

عملا، يؤدي مباشرة إلى الجريمة مع نية ارتكابها مستعملة في قرارات كثيرة عبارة 

إنما استعمل للدلالة  "حال"، ووصف هذا الفعل بأنه »يؤدي حالا إلى تنفيذ الجريمة«

  .اعل في مرحلة التنفيذ للجريمةوالتأكيد على وجود الف

                                                      

 .288علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص  -  1

الفعل الذي يؤدي مباشرة إلى ارتكبا «قضائي الفرنسي الذي كرس عبارة وهو ما نلمسه من تطور الاجتهاد ال - 2

السابقة الذكر، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم اشتراط أن يؤدي الفعل  30وهي ذات العبارة الواردة في المادة  »الجريمة

  .حالا إلى النتيجة المقصودة لأن الشروع قد يستغرق مدة من الزمن قبل أن تتم الجريمة

 .130أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص : ظرأن
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  الفرع الثاني

  عدم إتمام الجريمة لأسباب غير اختيارية

لا يكفي أن يرتكب الجاني أفعالا صالحة لوقوع الجريمة حتى يتوافر في حقه 

الشروع وإنما يلزم ألا تتم الجريمة أي أن يكون عدم تمامها راجعا لأسباب لا دخل لإرادة 

وله الذي حال دون تمام الجريمة غير إرادي، وبتعبير آخر أن الجاني بها، بمعنى أن عد

يرجع عدم تحقق النتيجة إلى عدول اضطراري من جانب الجاني، وينضوي تحت هذه 

الصورة إذا قاوم المجني عليه الجاني ومنعه من تنفيذ جرمه، أو إذا تدخل شخص ثالث 

  .)1(جريمتهلهذا الغرض أو إذا توعده بشر جسيم إذا استمر في تنفيذ 

ينطبق ذات الوصف أيضا إذا ما قُبض على الجاني وهو على هذا الحال أو إذا 

أصيب الجاني بوعكة صحية كالإغماء مثلا بعد البدء في التنفيذ فحال ذلك دون الاستمرار 

، إلا أن المشكل يثار في حالة ما إذا اختلط العدول ليكون في سقّ منه )2(فيه حتى النهاية

ي الشق الثاني اختياريا، كمن يرى شخصا مقبلا نحوه أو سمع صوتا، اضطراريا وف

فيتصور أن أحدا ما في سبيله إلى القبض عليه فيتوقف عن إتمام جرمه، فما حكم هذه 

  المسألة؟ 

اختلف الفقه بشأن ذلك حول اعتبار العدول ههنا اختياريا أم اضطراريا ذلك أنه من 

ل هنا ناتج عن إرادة الفاعل الذي توقف عن إتمام الصعب الجزم في ذلك طالما أن العدو

مشروعه الإجرامي دون أن يرغمه أحد على ذلك، ولكن تبقى إرادته نسبية مادامت قد 

  .أثرت فيها عوامل خارجية

                                                      

1 -  العدول كان «ولو أن هذا التدخل لا ينفي بالضرورة العدول الاختياري، إذ قضت محكمة النقض الفرنسية بأن

اختياريا في قضية اقتصر فيها تدخل الغير عن طريق النصح للفاعل لصرفه عن الجريمة دون أن يمارس عليه أي 

 .133أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص :  أنظر في ذلك.  »ضغط أو إكراه

 .387محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  -  2
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وبناء عليه لابد من معالجة الموضوع حالة بحالة للتأكد مما إذا كان السبب الرئيسي 

خارجية، وهي مسألة وقائع يرجع الفصل فيها لقضاة للعدول إرادة الفاعل أم العوامل ال

  .الموضوع

  الفرع الثالث

  ائيــد الجنـــالقص 

في الجريمة التامة، ذلك أن الاختلاف  عنه لا يختلف القصد الجنائي في الشروع

يتعلق بالركن المادي دون المعنوي، وعليه لن نعود إلى التفصيل في هذه الجزئية طالما 

  .عنوي في جريمة الاتجار بالبشر فيما سبقتعرضنا للركن الم

علم أن القصد الجنائي في الشروع هو قصد ارتكاب الجريمة التامة، ويكفي هنا أن ن

وبناء عليه إذا لم تتجه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الجريمة التامة، فلا يسأل عن الشروع 

  .بهافيها وإنما يسأل عن الجريمة التي تتكون من الأفعال التي ارتك

ونخلص مما سبق أن الشروع في الجريمة يصدق عليه وصف الجريمة ويلزم 

لتوافره تحقق البدء في تنفيذ جريمته العمدية التي يتوقف أو يخيب أثرها لسبب لا دخل 

  :لإرادة الجاني بها

الجريمة الموقوفة، الجريمة الخائبة، كما قد يأخذ صورة : ويتخذ الشروع ثلاثة صور

  .حيلةالجريمة المست

  :الشروع الموقوف -أولا

يطلق أيضا لفظ الشروع الناقص هنا أو الجريمة الموقوفة ويكون في الحالة التي يبدأ 

فيها الجاني بأفعال ترمي إلى تنفيذ الجريمة، لكنه لا يستمر فيها، بل يتوقف لسبب خارج 

  .عن إرادته، وهي الصورة التي رأيناها سابقا
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  :الشروع الخائب -ثانيا

ما يطلق عليه لفظ الشروع الكامل أو الجريمة الخائبة، وهنا يتخذ الجاني الأفعال  أو

التي ترمي إلى تحقيق النتيجة الإجرامية ويصل به إلى النهاية ورغم ذلك كله، لا تتحقق 

  .، والسبب كسابقه لا دخل لإرادة الجاني به)1(النتيجة

  :الجريمة المستحيلة -ثالثا

سلوك الإجرامي كاملا ولا تتحقق النتيجة أيضا لسبب خارج وفيها يرتكب الجاني ال

ن منذ عن إرادته، لكن عدم تحقق النتيجة هنا يرجع إلى أن السلوك الإجرامي يتضم

  .)2(ارتكابه وبالنظر للظرف التي ارتكب فيها استحالة وقوع الجريمة

ة الوسائل فسبب الاستحالة قد يرجع إلى عدم وجود محل الجريمة مثلا أو عدم فعالي

المستعملة والملاحظ هنا أنه يبدو للوهلة الأولى أن الجريمة المستحيلة تماثل الجريمة 

الخائبة، إذ في الحالتين يقوم الفاعل بتنفيذ كل الأعمال المادية للجريمة ولكن النتيجة لا 

تتحقق ويرجع ذلك لسبب خارج عن إرادة الفاعل، غير أن النتيجة وإن كان يمكن تحقيقها 

، ومع هذا يعاقب )3(ماديا في الجرائم الخائبة فإنه لا يمكن بلوغها في الجريمة المستحيلة

إذا لم يخب ... «: 30قانون العقوبات الجزائري على الجريمة الخائبة بنصه في المادة 

إلا أن المسألة اختلفت في القوانين بالنسبة للجريمة المستحيلة حيث التزمت جل » ...أثرها

الصمت حيال العقاب على الجريمة المستحيلة، حيث اختلف الفقه بشأن المسألة القوانين 

إلى وقوع الشروع لا يتوقف  )4(بين مؤيد ومعارض للعقاب، حيث استند الاتجاه الأول

على البدء في تنفيذ الفعل، وإنما يكفي في ذلك أن يقدم الفاعل على ارتكاب الأفعال التي 

لو كانت لا تشكل بدءا في التنفيذ مادام في ذاته يعتقد بأن توصل في نظره إلى الجريمة و

من شأن هذه الأعمال إيقاع الفعل الذي خاب ولا أهمية بعد ذلك بمصدر لاستحالة، إلا إذا 

                                                      

 .135أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  -  1

 .284علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص  -  2

 .135أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص  -  3

 .ا المذهب القضاء الألماني والإنكليزييتبنى هذ -  4
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كانت الوسيلة المستخدمة تدل على سذاجة الجاني ومرد ذلك ليس استحالة الوسيلة ولكن 

الاتجاه لا يفرق بينها وبين الجريمة  إلى ضعف نفسية الجاني وانعدام خطره، وهذا

  .الخائبة

على أن البدء في تنفيذ الجريمة يعد أحد أركان ا الاتجاه الرافض للعقاب فيرتكز أم

الشروع وهو لا يتوافر في الجريمة المستحيلة مادام ليس باستطاعة أي أحد تنفيذ ما هو 

تماعي ينعدم في الجريمة مستحيل، ثم أن ما يترتب على الجريمة التامة من اضطراب اج

  .به سابقتهاالمستحيلة وإن وجد فإنه أقل بكثير عما ترتّ

م الاستحالة وفق اتجاهين استحالة مطلقة وبين هذين الرأيين ظهر رأي ثالث قس

  :واستحالة نسبية ثم استحالة مادية وأخرى قانونية

وع أو بالوسيلة وتتعلق إما بالموض :الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية -أولا

  .المستعملة

كون الاستحالة مطلقة إذا كانت الوسيلة غير صالحة ت: بالنسبة للوسيلة المستعملة-1

في حين تكون نسبية إذا كانت الوسيلة صالحة لكنها لم تحدث ) النتيجة(لإحداث الضرر 

  .النتيجة بسبب سوء استعمالها أو انعدام المهارة

عدم محل الجريمة كانت الاستحالة مطلقة أما إن وجد هنا إذا ان: بالنسبة للموضوع-2

  .ولكن في غير المكان الذي اعتقد الجاني وجوده فيه، كانت الاستحالة نسبية

على خلاف الاتجاه الأول ذهب اتجاه : لمادية والاستحالة القانونيةاالاستحالة  -ثانيا

  .من الفقه إلى تقسيم الاستحالة إلى مادية وقانونية

وترجع إما إلى الوسيلة المستعملة بموضوعها المادي وهي : لة الماديةالاستحا-1

  .معاقب عليها سواء كانت الاستحالة مطلقة أو نسبية ومهما تعلقت بالمحل أو الوسيلة

وتكون إذا ما انعدم في الجريمة أحد أركانها القانونية هنا لا : الاستحالة القانونية-2

  .جريمةعقاب يوقّع على الجاني لانعدام ال



ما ا                      طد اا را   ء ووا                             

138 

  :موقف القضاء الفرنسي -ثالثا

أثر الفقه بمختلف مواقفه تأثيرا ملموسا على القضاء الفرنسي فبعد أن كان يرفض 

العقاب على الجريمة المستحيلة، اتجه نحو التفرقة بين الاستحالة المطلقة والاستحالة 

لشروع وأقر النسبية ليستقر في الأخير على اعتبار الجريمة المستحيلة صورة من صور ا

  .العقاب حيالها

  :موقف المشرع الجزائري -رابعا

 من قانون العقوبات النافذ في فقرتها الوارد نصها كما 30إن المتمعن لنص المادة 

، )1(»حتى ولو لم يكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها«: يلي

ث والذي يميز بين الاستحالة يتضح له أن المشرع الجزائري أخذ بالرأي الفقهي الثال

المادية والاستحالة القانونية، أين يتخلف أحد الأركان أو العناصر التي يتوقف عليها قيام 

الجريمة قانونا كما وصفها نص التجريم وهو ما تتحقق معه هذه الأخيرة أو بالنظر إلى 

الأولى، وبذلك الوسيلة المستعملة في ارتكاب الجريمة أو موضوعها المادي وفق الحالة 

يكون المشرع الجزائري قد انحاز إلى اعتبار الاستحالة المادية صورة من صور الجريمة 

  .)2(الخائبة والقول باستحقاق العقاب عليها وعدم العقاب في الحالة الثانية

 إن ما يهمنا هنا هو معالجة المسألة في جريمة الاتجار بالبشر بالضبط، إذ أن

البدء في تنفيذ : يمة مثل أي جناية تتحقق بتوافر ثلاثة أركان وهيالشروع في هذه الجر

  .والسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه ،القصد الجنائي وأن يقف التنفيذ

ت المادة الخامسة من البروتوكول الملحق باتفاقية مكافحة الجريمة وفي هذا نص

تزام باعتماد ما يلزم من الدول الأطراف يقع عليها ال«: المنظمة عبر الوطنية، على أنه

                                                      

معنى ذلك أن الشروع في الجناية معاقب عليه حتى وإن كان سبب عدم بلوغ الهدف المقصود ظرفا ماديا يجهله  -  1

 .مرتكب الجريمة

فيما يتعلق بجريمتي القتل بالتسميم  304و 260خرج المشرع الجزائري عن هذه القاعدة بموجب المادتين  - 2

 .امرأة حامل وإجهاض



ما ا                      طد اا را   ء ووا                             

139 

تدابير تشريعية بتجريم عمليات الاتجار بالبشر ومنها الشروع في ارتكاب جريمة الاتجار 

الحد بل أن  ،، ولم يتوقف الأمر عند هذا»من البروتوكول 03/01بالبشر الواردة بالمادة 

اب جريمة الاتفاقيات الدولية عنت بالتأكيد على تجريم الأعمال التحضيرية أيضا لارتك

تتخذ الدول الإجراءات اللازمة للعقاب «: الاتجار بالنساء والأطفال والتي نصت على أن

، وفي نفس السياق نصت المادة الثالثة من الاتفاقية الخاصة )1(»على الأعمال التحضيرية

تعاقب أيضا في الحدود التي «: 1951الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 

 01القانون المحلي، أية محاولة لارتكاب أي من الجرائم التي تتناولها المادتان يسمح بها 

  .»وأية أعمال تحضيرية لارتكابها 02و

ضح أن القانون الدولي يعاقب على الشروع والأعمال التحضيرية لجريمة وبذلك يتّ

  .الاتجار بالبشر، وهو ما استقر عليه النظام القانوني الدولي

على  13مكرر  303ائري فقد نص بصريح العبارة بموجب المادة ع الجزأما المشر

  .)2(عقاب الجاني على الشروع في هذه الجريمة

  المطلب الثاني

  ة للعقوبة وحالات الإعفاء منهاالظروف المشددة والمخفف 

أو  الجانيقد تتعلق بالمجني عليه أو بصفة  مشددة قد تقترن الجريمة بظروف  

 أو ظروف تتعلق بمرتكبي الجريمة أو بوسيلة ارتكابها وظيفةأو باستغلال ال خطورته

، كما أعفى المشرع الجزائري الجاني من العقاب في حالة خاصة أما عن ترفع العقوبةف

نتناول في  ففيها ما يقال وهو ما سنوضحه تباعا من خلال فرعين حالات تخفيف العقوبة

حالات حالات تخفيف العقوبة و: فرع الثاني أولهما حالات تشديد العقوبة فيما نتناول في ال

  .الإعفاء منها

                                                      

بعد أن أثير نقاش حاد بين مؤيد ومعارض حول العقاب على الأعمال التحضيرية عند الإعداد لمشروع الاتفاقية  - 1

 .م1921لعام 

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح «: من قانون العقوبات الجزائري على ما يلي 13مكرر  303نصت المادة  -  2

 .»نفس العقوبة المقررة للجريمة التامةالمنصوص عليها في هذا القسم ب
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  الفرع الأول

  الظروف المشددة للعقوبة 

من المعلوم أنه أسباب تشديد العقوبة، هي حالات حددها القانون، ورتّب تعلى تحققها 

تشديد العقاب وجوبا أو جوازا، إما بتجاوز الحد الأقصى لها وإما بتطبيق عقوبة من نوع 

  .ا يقرره القانون للجريمة، وهي على الدوام أسباب قانونية لا تكون إلا بنصأشد مم

وهذه الظروف إما تتصل بالوقائع الخارجية التي ترافق الجريمة فتزيد في درجة 

  .إجرام الفعل، وإما تتصل بالصفة الشخصية للفاعل فتغلظ العقاب بالنظر لهذه الصفة

الجزائري على تغليظ العقوبة المقررة وفي جريمة الاتجار بالبشر، نص المشرع 

في فقرتها  04مكرر  303لهذا الفعل، حيث رفعها في حالات عدة تناولتها المادتين 

  :وهذه الحالات هي 05مكرر  303الرابعة و

  :ظرف يتعلق بالمجني عليه -أولا

ضعيفا بسبب سنه كحالة الطفل أو الطاعن في السن  وذلك إذا كان المجني عليه

، وقد اشترط )2(أو من عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة أو يعاني من مرض ما ،)1(مثلا

متى كانت هذه الظروف «: من عبارةه علم الجاني بها وهو ما نستشفّ الجزائري المشرع

  .ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل

  :ظرف يتعلق بصفة الجاني -ثانيا

من له الولاية أو وذلك إذا كان زوجا للضحية أو أحد أصوله، أو فروعه أو م

كأول حالة  303/05الوصاية عليه أو ممن له سلطة عليه وهو ما ورد بموجب المادة 

إذا كان الفاعل زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له «: بقولها

  .»سلطة عليها

  
                                                      

 .»...إذا سهل ارتكابه استضعاف الضحية الناتج عن سنها«: يتضح ذلك من عبارة -  1

 .»أو مرضها أو عجزها البدني أو الذهني...«: وهو ما يستشف من عبارة -  2
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  :ظرف يتعلق باستغلال الوظيفة -ثالثا

أو كان موظفا ممن سهلت له «ما ذكرته حيث نصت الفقرة السابقة الذكر في آخر 

، ويمثل هذا الظرف حالة الجاني الذي يكون موظفا وارتكب »وظيفته ارتكاب الجريمة

  .)1(الجريمة باستغلال الوظيفة

  :ظرف يتعلق بمرتكب الجريمة -رابعا

وهي حالة تعدد الجناة، حيث تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر 

  .من شخص

  :ظرف يتعلق بوسيلة ارتكاب الجريمة -خامسا

د باستعماله، وقد ورد النص حيث تشدد العقوبة إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو هد

إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو «ا وهو ما يستشف من عبارة على التهديد عام

ى الحالة ومعنى ذلك أنه ينظوي تحت هذا المفهوم كل ما يؤثر عل» التهديد باستعماله

النفسية للمجني عليه، ونتيجة التهديد بالقتل مثلا أو الأذى الجسيم ولا يخفى ما تنم عنه تلك 

  .الحالة من التأثير على حرية الاختيار وسلب إرادته المجني عليه

  :ظرف يتعلق بخطورة الجاني -سادسا

رف د المشرع العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من طحيث شد

م جماعة إجرامية منظمة جماعة إجرامية منظمة، فإذا كان الجاني قد أسس أو أدار أو نظّ

ظ العقوبة، ويأخذ نفس الحكم ا إليها تغلّللاتجار بالبشر أو كان أحد أعضائها أو منظم

، فإذا كانت الجريمة عابرة للحدود الوطنية ...الطابع عبر الوطني الذي يلحق الجريمة

  .و الجناة نفس الحكم المشدد للعقوبةيأخذ الجاني أ

                                                      

طة والنيابة، العاملين في ومثال ذلك موظفي الشؤون الاجتماعية، المشرفون على ملاجئ الأيتام، رجال الشر -  1

 .المؤسسات الاجتماعية التربوية، وغيرهم ممن تسهل لهم وظيفتهم التعامل مع المجني عليهم
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ما فعل  ان عن خطورة بالغة تستدعي رفع العقوبة، وحسناًنمرفين يوهذين الظ

المشرع هنا، ذلك أنه في هذا الحالة يسهل استقطاب المجني عليهم والتأثير عليهم ومن ثم 

  .لمثل هذا النوع البشع من الإجرام هم بسهولةضيتعر

نجدها نصت على العقوبة المقررة بالحبس  04مكرر 303وبالرجوع لنص المادة 

دج التي رصدها 1500.000دج إلى 500.000سنة والغرامة من  15سنوات إلى  05من 

  .رف والذي ذكرناه آنفا والمتعلق بصفة المجني عليهالمشرع لأول ظ

فرد لهذه الحالة عقوبة أكبر بالطبع والغريب في الأمر السبب الذي جعل المشرع ي

ن تلك المقررة للظروف العادية لكنها أقل من تلك التي رصدها لباقي الحالات التي م

 1000.000سنة والغرامة من  20سنوات إلى  10جمعها بعقوبة واحدة وهي السجن من 

دج والواضح أنه يرى أن الظرف الأول أقل خطورة من باقي الظروف 2000.000إلى 

صغر أو الطعن في السن أو الها الضحية بسبب ولو أننا نرى أن الحالة التي يعاني من

المرض أو العجز البدني أو الذهني لا يمكن قياسها مع حمل السلاح أو التهديد به ولا 

ارتكاب الجريمة من طرف جماعة منظمة أو غيرها من الظروف التي ذكرناها آنفا لكنها 

تأثير على المجني عليه تتساوى أو تقترب الخطورة في كل الحالات بالنظر للنتيجة وهي ال

  .ظرف غير عادي الجريمة هطالما أن الظرف الذي حدثت فيه أو بسبب

  الفرع الثاني

  تخفيف العقوبة وحالات الإعفاء منها

سنحاول في هذا الجزء إبراز خصوصية هذه الجريمة واختلاف الوضع بشأنها من 

  :ناحية حالة تخفيف العقوبة وكذا الإعفاء منها كما سيلي بيانه

  :تخفيف العقوبة -أولا       

أحد الأفعال  لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه«: 06مكرر  303تنص المادة 

من هذا  53سم، من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة مة في هذا القالمجر

ومعنى ذلك أن جرائم الاتجار بالبشر تمنع مرتكبها من الاستفادة من ظروف » القانون
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من قانون العقوبات  53المنصوص عليها وفق القواعد العامة في نص المادة التخفيف 

الجزائري النافذ، والذي يتضمن نوعين من أسباب تخفيض العقوبة، أسباب قانونية 

، )2(، وأسباب قضائية تركها المشرع لتقدير القاضي)1(حصرها المشرع وبينها في القانون

باب القانونية أسباب خاصة مقصورة على جرائم وهي المقصودة هنا على اعتبار أن الأس

  .معينة، وهي المسماة بالأعذار القانونية المخففة

والقاعدة العامة أنه يجوز للجهات القضائية إفادة كل محكوم عليه بالظروف المخففة 

وتطبق الظروف المخففة على كافة الجرائم سواء كانت جنايات أو جنحا أو مخالفات، 

الغين أو قصر، عائدين أو مرتكبين للجرائم لأول ة مواطنين أو أجانب، بوعلى كافة الجنا

مرة، إلا أنه استثناء فرض المشرع بعض القيود على تطبيق هذه القاعدة في حالات معينة 

  .ومنها هذه الجريمة )3(كما استبعد تطبيقها صراحة في بعض المواد

منع تطبيق الظروف المخففة والملاحظ أن المشرع بخصوص جرائم الاتجار بالبشر 

فقط، والمتعلقة بمادة الجنايات لكنه لم يشر إلى نص  53المنصوص عليها بموجب المادة 

  .المتعلقة بالظروف المخففة في مادة الجنح 04مكرر  53المادة 

صحيح أن هاته الجرائم في الأصل جنح لكنها كما أوضحنا سابقا تتحول إلى جنايات 

، وعليه يكون من 05مكرر  303شدد وفق ما أوضحته المادة إذا ما اقترنت بظرف م

                                                      

ونصت عليها  52التي أشارت إليها المادة : الاستفزازأعذار  -1: نص قانون العقوبات الجزائري على فئتين هما -  1

سنة  18سنة ولم يكمل سن  13مقصود بالقاصر من تجاوز سن وال: عذر صغر السن -2. 283إلى  277المواد من 

 .في فقرتها الثالثة 49وفق ما نصت عليه المادة 

على بيان الحدود التي يصح للقاضي أن ينزل إليها  53لم يحدد المشرع مضمونها ولم يحصرها واقتصرت المادة  -  2

 .عند قيامها

 14مكرر  303وجريمة تهريب المهاجرين في المادة  21مكرر  303ومنها جريمة الاتجار بالأعضاء في المادة  - 3

المنصوص عليها في قانون العقوبات، إضافة إلى حالات أخرى منصوص عليها في بعض النصوص الخاصة كالمواد 

من  226المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد المتعلقة بقمع جرائم التهريب، وهو ما ورد بموجب نص المادة 

المتضمن الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال   25/12/2004المؤرخ في  04/18القانون رقم

المؤرخ  05/06من الأمر 22، وكذا المادة )26/12/2004الصادرة بتاريخ  83ر عدد .ج( هماغير المشروع بوالاتجار 

 ).28/08/2005صادرة بتاريخ ال 59ر عدد.ج(المتعلق بمكافحة التهريب  23/08/2005في 
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ة في الجنايات فقط، يكون استبعاد تطبيق الظروف المحففّالواجب التساؤل عن سبب ذلك، ف

  .النوعين معا لكن عدم إيراد النص إنما جاء سهوامن هو مبتغى المشرع، أم أنه المقصود 

فهم من سياق النص وعليه يوالأصح حسب رأينا هو الاحتمال الثاني وهو ما 

، ونحن نؤيده في ذلك لابد من استدراك هذا )1(وحسبما يرى الدكتور أحسن بوسقيعة

  .53إضافة إلى المادة 04مكرر  53النقص من خلال الإشارة إلى نص المادة 

  :حالات الإعفاء من العقاب -ثانيا

رتكاب الجريمة، أكثر تتسبب في ا يفيد الإعفاء من العقوبة عموما توافر ظرف أو

عدم معاقبته، وقد نص المشرع في ل المشرع ينظر إليه بعين الرأفة والأمر الذي جع

  .)3(، وكذا موانع العقاب)2(الإباحة تحت مسمى أسبابقانون العقوبات على هذه الحالات 

أما الإعفاء من العقاب في جريمة الاتجار بالبشر فتعني عدم توقيع الجزاء على أحد 

جريمة إذا ما أبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن هذه الجريمة قبل البدء في مرتكبي ال

  .تنفيذها أو الشروع فيها

ة في ذلك هو حماية المجتمع من خطر جرائم كانت ستقع في المستقبل ولعل العلّ

ارتكاب الجريمة والمضي في عدول عن المساهمة في الالقريب من خلال دفع الجناة إلى 

  .)4(تنفيذها

أما إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى 

العمومية، أو إذا أمكن بعد تحريك الدعوى العمومية إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في 

  .)5(ض إلى النصفنفس الجريمة فإن العقوبة تخفّ

                                                      

 .389أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  -  1

 .من قانون العقوبات الجزائري النافذ  39نص المادة أنظر  -  2

 .من نفس القانون 48والمادة   47ظر المادة أن -  3

 .في فقرتها الأولى 09مكرر  303أنظر نص المادة  -  4

 .ا الثانيةفي فقرته 09مكرر  303أنظر المادة  -  5
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جار بالبشر المصري على من قانون مكافحة الات 15اق نصت المادة يوفي ذات الس

إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علم «: أنه

السلطات بها، تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة أو 

لة من هذه الجريمةالأموال المتحص«.  

ية إذا حصل الإخبار بعد علم السلطات ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصل

لة منهابالجريمة وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحص.  

  المطلب الثالث

  العقوبات الموقعة في جرائم الاتجار بالبشر 

من قانون العقوبات  07مكرر 303، 05مكرر  303 ،04مكرر  303نصت المادة 

للجناة ضد مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص وقد رصد  الجزائري على العقوبات المقررة

  .أصلية وأخرى تكميلية عقوباتبموجب ذلك 

  الفرع الأول

  العقوبات الأصلية 

يعاقب المشرع الجزائري مرتكب جريمة الاتجار بالبشر بنوعين من العقوبة إحداهما 

فة لذلك اختلفت إضارامة، سالبة للحرية، وهي الحبس والسجن وأخرى مالية تتمثل في الغ

  .العقوبة في حال توافر ظروف مشددة وحالة عدم توافرها

  :"عدم توافر ظروف التشديد"الحالة العادية  -أولا

يعاقب على الاتجار بالأشخاص بالحبس من ثلاث «: 04مكرر  303نصت المادة 

وهذه هي العقوبة » دج1000.000دج إلى 300سنوات وبغرامة من  10سنوات إلى 

ة لهذا النص على لهذه الجريمة عموما، إلا أن المادة أشارت في الفقرة المواليالمقررة 

سنة أما الغرامة  15سنوات إلى  05فيها عقوبة الحبس لتصبح من حالة خاصة رفعت 
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دج وهي الحالة التي يصاحبها استضعاف الضحية 1500.000دج إلى 500.000فمن 

  .)1(ل ارتكابهاو الذهني مما يسهالناتجة عن سنها أو مرضها أو عجزها البدني أ

  :حالة اقترانها بظرف مشدد -ثانيا

من ظروف التشديد المذكورة ضمن نص المادة متى صاحب ارتكاب الجريمة ظرف 

سنة والغرامة من  20سنوات إلى  10، ترفع العقوبة إلى السجن من )2(05مكرر  303

  .دج2000.000دج إلى 1000.000

قوبة المقررة لهذه الجريمة مصطلح الحبس الذي ذكر ضمن وما يثير الاهتمام في الع

السابق الإشارة إليها رغم أن حدي  04مكرر  303الحالة الخاصة التي أوردتها المادة 

سنة، لذا كان من المفروض أن تكون العقوبة السجن  15سنوات إلى  05العقوبة من 

  .وليس الحبس

  الفرع الثاني

  يةـميلـوبات التكـالعق 

علوم أن العقوبات التكميلية هي عقوبات ثانوية تلحق بالجريمة، ولا يتصور من الم

المشرع  توقيعها بمفردها، ولا توقع إلا بالنص عليها صراحة في الحكم، وقد نص

الحجز : من قانون العقوبات وهي 09الجزائري على هذه العقوبات بموجب المادة 

والمدنية والعائلية، تحديد الإقامة، المنع القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية 

من الإقامة، المصادرة الجزئية للأموال، المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، إغلاق 

أو استعمال /الشيكات و استعمال المؤسسة، الإقصاء من الصفقات العمومية، الحظر من

ع من استصدار رخصة أو إلغاؤها مع المن ةبطاقات الدفع، تعليق أو سحب رخصة السياق

  .جديدة، سحب جواز السفر، نشر أو تعليق الحكم أو قرار الإدانة

                                                      

 .متى كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل -  1

 .وهي الحالات التي ذكرناها بالتفصيل فيما سبق -  2
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أما فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالبشر، فقد أحال عليها المشرع بموجب نص المادة 

، أين قال بتطبيق عقوبة أو أكثر منها في حال ارتكاب إحدى هاته )1(07مكرر  303

  .صلية في ذلكالجرائم مضافة إلى العقوبة الأ

وما يثير الانتباه هنا أن المشرع أشار إلى عموم نص المادة دون الإشارة إلى 

، ولا شك أن المقصود منها بالطبع ما يتلاءم )2(عقوبات تكميلية محددة في هذا الصدد

  .وطبيعة هاته الجرائم

 عن لهذا النص نصا آخر يعبرليضيف  14مكرر  303إلا أنه يعود وفي المادة 

ة عليها بصفة كم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلّالح

  .)3(غير مشروعة ودون الإخلال بحقوق الغير حسن النية

  الفرع الثالث

  المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري 

يكون الشخص «: الجزائري النافذ من قانون العقوبات 11مكرر  303تنص المادة 

ؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم حسب الشروط المعنوي مس

  .مكرر من هذا القانون 51المنصوص عليها في المادة 

                                                      

يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة من الجرائم «: على مايلي 07مكرر  303تنص المادة  - 1

 .»من هذا القانون 09العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة  المنصوص عليها في هذا القسم، عقوبة أو أكثر من

: من قانون مكافحة الاتجار بالبشر التي جاء فيها 13أما المشرع المصري فقد حدد العقوبة بموجب نص المادة  - 2

الجرائم المنصوص  يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي«

 .»عليها في هذا القانون أو التي استعملت في ارتكابها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية

تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم « 14مكرر  303تنص المادة  - 3

حصلة عليها بصفة غير مشروعة مع مراعاة حقوق الغير حسن بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المت

  .»النية

وهذا معناه أن الحكم بالمصادرة وجوبي، كعقوبة تكميلية وهو المغزى من تكرار الإشارة إليه بعد ذكره بموجب المادة 

 .07مكرر  303
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مكرر من  18تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 

المسؤولية جنائيا في حال ارتكاب  ، ومن ثم فإن الأشخاص المعنوية تتحمل»هذا القانون

وهو ما  ،من طرف أجهزتها أو ممثليها القانونيين ،حدى جرائم الاتجار بالبشر لحسابهاإ

باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص «: مكرر التي جاء فيها 51تضمنته المادة 

المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي 

، »طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك ترتكب لحسابه من

، بمعنى )1(أصلي أو شريك في نفس الجرمنفي مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل وهذا لا ي

أن القانون يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري عن هاته الجرائم إذا 

  .)2(قوبةارتكبت باسم هذا الأخير أو لحسابه بذات الع

وفي ذات السياق تنص اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال 

على ضرورة تحميل الشخص الاعتباري  26، في مادتها )3(الجنسي والاعتداء الجنسي

بل أي شخص من ق ص عليها والتي تم ارتكابها لمصلحتهالمسؤولية عن الجرائم المنصو

رف في هيئة تابعة للشخص الاعتباري ويمثل مكانة طبيعي يعمل بصفة فردية أو كط

، ويتعين ألا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية )4(مرموقة لدى الشخص الاعتباري

  .التي يتحملها الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة

                                                      

 ..من قانون العقوبات الجزائري النافذ 02مكرر فقرة  51المادة  -  1

يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية «: من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري 11لسياق تنص المادة وفي نفس ا -  2

للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في 

إذا ثبت علمه بها أو «: لكن يضيف» لمرتكبةالشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبة المقررة عن الجريمة ا

  .»إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفية

يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا «: من القانون الإماراتي فتنص 07أما المادة 

حسابه أو باسمه إحدى جرائم الاتجار بالبشر، وذلك دون تتجاوز مليون درهم إذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه ل

 .»...الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له

 .للممثلين عن الوزارات 1002خلال الاجتماع  2007جويلية  12اعتمدتها اللجنة الوزارية في  -  3

شريعية اللازمة أو تدبير أخرى لضمان تضيف الفقرة الثانية من ذات المادة حث الأطراف على اتخاذ التدابير الت - 4

بتنفيذ ) ضمن الفقرة الأولى(تحميل الشخص الاعتباري مسؤولية تسيب عدم قيام الشخص الطبيعي المشار إليه سابقا 
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من  )1(مكرر 18ق على الشخص المعنوي تطبيقا لنص المادة والعقوبات التي تطب

  :ت الجزائري هيقانون العقوبا

الحد الأقصى للغرامة ) 5(إلى خمس مرات ) 1(الغرامة التي تساوي من مرة  -1

  .المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة

  :واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية -2

  .حل الشخص المعنوي -

  .سنوات) 05(مس غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خ -

  .سنوات) 05(الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس  -

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير  -

  .سنوات) 05(مباشر، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس 

  .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة -

  .كم الإدانةنشر وتعليق ح -

سنوات وتنصب ) 05(الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس  -

  .الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت بمناسبته

                                                                                                                                                                      

عمليتي الإشراف والمراقبة، بإتاحة المجال أمام ارتكاب أي من الجرائم المحددة ضمن الاتفاقية هذه، وذلك لمصلحة 

 .اري وعلى يد شخص طبيعي يعمل تحت سلطتهالشخص الاعتب

 06/23وعدلت بالقانون رقم ) 08ص  71ر عدد .ج( 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15أضيفت بالقانون رقم  - 1

 ).15ص 84ر .ج( 2006ديسمبر  20المؤرخ في 
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  المبحث الثاني

  آليات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر 

يمة المنظمة وجرائم ت مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة وضبط الجرأكد

الاتجار بالبشر على ضرورة التنسيق بين كافة الجهود لمكافحة هذه الجريمة والتعاون بين 

باتخاذ كافة السبل في مجال الهجرة وسائر  هذه الدول في الوقاية منها وملاحقة مرتكبيها

ينها الداخلية السلطات ذات الصلة وتبادل المعلومات وإنفاذ أحكام هذه الاتفاقيات وفقا لقوان

يلي سنحاول  وحماية الضحايا وتنسيق الجهود مع مختلف المنظمات غير الحكومية، وفيما

  :يلي الإلمام بهذا الموضوع من خلال تقسيم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، كما

  مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على المستوى العالمي: المطلب الأول

  تجار بالبشر على المستوى الإقليميمكافحة جرائم الا: المطلب الثاني

  )في الدول العربية(الآليات الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر : المطلب الثالث

  المطلب الأول

  مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على المستوى العالمي 

أدى إلى  اإن الاهتمام بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والسعي إلى النهوض به

الجهود من أجل القضاء على كافة الممارسات والتصرفات التي من شأنها المساس تكاثف 

بإنسانيته، مما ولّد اهتماما لدى الجماعة الدولية بمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر عامة 

نسان بالأطفال والنساء بصفة خاصة، لذا سنحاول إبراز الوثائق الدولية لحماية حقوق الإو

  .صاخجار بالبشر بوجه بوجه عام ومكافحة الات

  الفرع الأول

  الوثائق الدولية بشأن مكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم 

وكذا الإعلان العالمي  1924من أهم الإعلانات في هذا المجال إعلان جنيف لعام 

لا «: يلي منه على ما) 04(، والذي نصت المادة الرابعة )1(1948لحقوق الإنسان لعام 

                                                      

 .1948ديسمبر  10صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  -  1



ما ا                      طد اا را   ء ووا                             

151 

استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة  يجوز استرقاق أو

ل، للطفل بشكل مفص ، فقد سعى لتحديد حقوق)2(، أما إعلان حقوق الطفل)1(»أوضاعها

التي أقرت حماية قانونية له ) 06(ومن أهم ما ورد به في هذا الشأن نص المادة السادسة 

ترقاقه أو الاتجار به وبروز المادة من كافة ضروب الإهمال والقوة والاستغلال وحظر اس

التي أكّدت على الحق في الوقاية من التمييز العنصري والديني وغيرها من ) 07(السابعة 

  .أشكال التفرقة

، والذي أبرز التحديات التي )3(وجاء الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه

نف والحروب والتمييز العنصري تواجه الطفل في عالم اليوم ومنها معاناته كضحية للع

وغيرها من ... ووضعيته كضحية للإهمال والقسوة والاستغلال، الفقر والجوع والتشرد

الأزمات الاقتصادية، وبذلك أخذت الدول الموقعة هذا الإعلان على عاتقها إعطاء الأولوية 

قي هذه لحقوق الطفل من خلال برنامج محدد لحماية حقوقه وتحسين حياته، ومع هذا تب

  .الإعلانات تفتقد للصفة الإلزامية

وبالمقابل فضلا عن هذه الوثائق، اتجهت الدول نحو إبرام العديد من الاتفاقيات، لها  

  :من الإلزامية ما يوفر حماية أكثر للطفولة من خطر الاتجار بها واستغلالها وأهمها

  :)4(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -أولا

ولت بعض نصوصه حق الطفل في حماية خاصة كونه قاصرا، ولو أن نصوصه تنا

  .جاءت عامة دون تفصيل

                                                      

لا يعرض أي «: منه فقد حظرت الأعمال المهينة والحاطّة بكرامة الإنسان وجاء فيها) 05(مسة أما المادة الخا -  1

 .»إنسان للتعذيب ولا العقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطّة بالكرامة

بتاريخ ) 24( في دورتها الرابعة والعشرون  1386صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم  -  2

 .1959نوفمبر  20

 .عن أول منظمة عالمية للطفولة 1990سبتمبر  20صدر بتاريخ  -  3

 16/05/1989صادقت عليه الجزائر بتاريخ  23/03/1976، دخل حيز النفاذ في 16/12/1966الصادر بتاريخ  -  4

 .17/05/1989الصادرة بتاريخ  20رقم ) ر.ج(
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  :)1(الاجتماعية والثقافيةلدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والعهد ا -ثانيا

دون تمييز وكذا  تناولت بعض نصوصه مسألة توفير الحماية للأطفال ومساعدتهم

إفساد  ريم استخدامهم في أي عمل من شأنهيا وتجمنع استغلالهم اقتصاديا أو اجتماع

أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم 

الأطفال العمل  على جميع، وفي ذات السياق نص على حد أدنى لسن الاستخدام )2(الطبيعي

  .دونه

  :)3(اتفاقية حقوق الطفل -ثالثا

فاقية حق الطفل في الحماية من الاستغلال، وكافة من أهم ما جاءت به هذه الات

، وفي ذلك ألزمت الدول باتخاذ التدابير )4(أشكال العنف، الضرر أو الإساءة البدنية والعقلية

ما يتعلق بتحديد فيسيما لاالتربوية التي تكفل هذا الحق والتشريعية، الإدارية، الاجتماعية 

، ومن ثم فرض عقوبات )5(عمل وظروفهحد أدنى لسن العمل ووضع نظام لساعات ال

  .خذة في هذا المجاللضمان احترام التدابير المتّ

على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لمنع  35ت المادة كما أكد

اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من 

لأطفال من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك وفي سبيل توفير حماية ل ،الأشكال

                                                      

، 16/05/1989، صادقت عليه الجزائر بتاريخ 03/02/1976ل حيز النفاذ في ، دخ16/12/1966الصادر بتاريخ  - 1

 .17/05/1989الصادرة بتاريخ   20رقم ) ر.ج(

 .منه 10أنظر نص المادة  -  2

، صادقت عليها الجزائر 29/11/1989بتاريخ ) 44/25(اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم  -  3

 .19/12/1992المؤرخ في ) 92/461(ي رقم بموجب المرسوم الرئاس

 من هذه الاتفاقية 19، أنظر المادة 1990سبتمبر  02دخلت حيز النفاذ في  -  4

 .32أنظر المادة  -  5
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خذ جميع التدابير الملائمة لمنع الاستخدام دت الدول الأطراف بأن تتّ، تعه)1(الجنسي

  :غير المشروعة ارة أو غيرها من الممارساتالاستغلالي للأطفال في الدع

  .حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع -

  .)2(ستغلالي للأطفال في العروض الإباحيةالاستخدام الا -

كما ألزمت هذه الاتفاقية في إطار احترام قواعد القانون الدولي الإنساني المطبقة في 

النزاعات المسلحة وذات الصلة بالطفل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم اشتراط 

نع عن تجنيد أي شخص تسنة اشتراكا مباشرا في الحرب، وأن تم 15الأطفال الأقل من 

قواتها المسلحة، وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين  ضمنن سلاعمره عن هذا  يقلّ

بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة يتعين على الدول الأطراف 

  .أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنّا

ي خاصة وتستدعي الاستمرار فب حماية على أن حقوق الأطفال تتطلّ للتأكيدو

ع الدول لتأييد الواسع النطاق لاتفاقية حقوق الطفل شجتحسين حالتهم دون تمييز، وهذا ا

شأن اشتراك الأطفال في النزاعات ب أحدهماالأطراف على اعتماد بروتوكولين ملحقين بها 

  .لاعيبيع الأطفال وإدراجهم في الدعارة وفي التصوير الخبشأن المسلحة والثاني 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في  -أولا

  :)3(النزاعات المسلة

مواصلة لتعزيز إعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل مما يتطلب 

حماية أكثر للأطفال من الاشتراك في النزاعات المسلحة، ونظرا لخطورة هذه الأخيرة 

ار والمتفشي على هته الشريحة الضعيفة وما لهذا الوضع من عواقب على وتأثيرها الض
                                                      

 .34أنظر المادة  -  1

 .38أنظر المادة  -  2

في دورتها  263اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم   - 3

، صادقت عليه الجزائر بموجب 23/02/2002دخل حيز النفاذ في  - 2000ماي  25بتاريخ ) 94(الرابعة والتسعون 

 .06/09/2006الصادرة بتاريخ  55ر عدد .ج 02/09/2006المؤرخ في  06/300المرسوم الرئاسي رقم 
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لا اختياريا نمية، واقتناعا منها بأن بروتوكوالأمد الطويل على استدامة السلم والأمن والت

لهته الاتفاقية يرفع سن تجنيد الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال 

المبدأ القاضي بأن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتبارا  الحربية سيسهم بفعالية في تنفيذ

ا في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، اتفقت الدول على اتخاذ مجموعة من أولوي

إطار التوقيع على التدابير لحماية الأطفال من أو عند اشتراكهم في النزاعات المسلحة في 

في النزاعات المسلحة وفي ذلك  رفع سن اشتراك الأطفال ،بروتوكول أهم ما ورد به

نصت هذه الوثيقة على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم 

اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشر من العمر اشتراكا مباشرا في 

، وأن ترفع )2(، وأن تكفل عدم خضوعهم للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة)1(الحرب

 38ن التطوع في قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحددة بموجب المادة سالحد الأدنى ل

خذ جميع ، كما تتّ)3(سنة )15(خمسة عشرفي فقرتها الثالثة السالفة الذكر والمحدد بـ

دين أو المستخدمين في الأعمال الحربية في نطاق الإجراءات الممكنة لكفالة تسريح المجنّ

لايتها مما يتناقض وأحكام هذا البروتوكول أو إعفاءهم على نحو آخر من الخدمة وتوفير و

  .)4(المساعدة لهم عند اللزوم لشفائهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا

  

  

                                                      

 .من هذا البروتوكول  01أنظر المادة  -  1

 .02أنظر المادة  -  2

 .03أنظر المادة  -  3

 .06أنظر المادة  -  4
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 تغلالالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واس -ثانيا

  :)1(الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

إقرارا من الدول بعميق القلق الذي يساورها إزاء الممارسة المنتشرة والمتواصلة 

التي أصبح الأطفال عرضة لها نظرا لخطورتها كونها  ،المتمثلة في السياحة الجنسية

  .تشجع بصورة مباشرة على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية

ر المواد الإباحية بشكل متزايد على شبكة الانترنت وأن وكذا قلقها المتزايد اتجاه تواف

القضاء على هته الآفة سيتسنى بتكاتف الجهود واعتماد نهج جامع بالتصدي للعوامل 

الأفعال  -كحد أدنى- المساهمة في ذلك، اتفقت الأطراف على أن تكفل كل دولة تغطية

، ومهما كانت صورها أو ليةموجب قوانينها الداختغطية كاملة ب الآتي ذكرهاوالأنشطة 

  .نظامها محليا أو دوليا على أساس فردي أو منظم

  :والذي ينطوي على: بيع الأطفال -1

ل طفل بأية طريقة كانت لغرض استغلاله جنسيا، نقل عرض أو تسليم أو نق -أ

  .أعضائه توخيا للربح أو تسخير الطفل لعمل قسري

رار تبني طفل وذلك على النحو الذي القيام كوسيط بالخفر غير اللائق على إق -ب

  .يشكل خرقا للضوابط القانونية الواجبة بشأن التبني

  .عرض أو تأمين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغلاله في البغاء -2

 تباع أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة موادإ -3

  .)2(إباحية متعلقة بالطفل

                                                      

في دورتها ) 263(اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -  1

، صادقت عليه الجزائر 2002جانفي  18، دخل حيز النفاذ بتاريخ 2000ماي  25بتاريخ ) 54(الرابعة والخمسون 

 .06/09/2006الصادرة بتاريخ  55ر رقم .، ج02/09/2006المؤرخ في  06/229لرئاسي رقم بموجب المرسوم ا

 .من هذا البروتوكول 03المادة  -  2
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ول من خلال هذه الوثيقة على واجب اتخاذ الخطوات اللازمة في سبيل ت الدكما أكد

رتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية لمنع تتقوية التعاون الدولي عن طريق ال

وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجهات المسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع أو 

ة والسياحة الجنسية، وأن تعزز التعاون استغلال الأطفال في البغاء أو المواد الإباحي

والتنسيق بين سلطاتها وبين المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وكذا المنظمات 

الدولية وتشجيع التعاون الدولي بغية التصدي للأسباب الجذرية مثل الفقر والتخلف والتي 

  .تسهم في استهداف الأطفال ي هذه الآفة

ها ذلك، بتقديم المساعدة على اختلافها، فنية كانت أو مالية أو كما دعت الدول التي ل

نقطة مهمة ائية والمتعددة الأطراف أو سواها مثيرة بذلك عن طريق البرامج الإقليمية الثن

شفائهم بدنيا ونفسيا وكذا  ةبغيبتقديم المساعدة للأطفال الضحايا، في هذا السياق تتعلق 

تهم إلى أوطانهم، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي إعادة إدماجهم في المجتمع وإعاد

  .)1(في ذلك

تقوم بتقديم تقرير إلى من بدء نفاذه بالنسبة لها، ) 02(سنتين خلال  هودعما لتفعيل

لجنة حقوق الطفل يتضمن معلومات شاملة حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام هذا 

ين ما تقدمه من تقارير إلى لجنة حقوق الصك، وعلى إثره تقوم كل دولة طرف بتضم

أية معلومات إضافية فيما يخص تنفيذ البروتوكول،  -من الاتفاقية 44وفقا للمادة -الطفل

  .)2(سنوات) 05(وتقوم الدول الأطراف الأخرى بتقديم تقرير مرة كل خمس 

ة لاوفي مجال عمل الأطفال سعت منظمة العمل الدولية إلى القضاء كليا على عم

طبقة على والم )3(تدريجيا محل الصكوك الموجودة ك عام يحلّطفال من خلال وضع صالأ

                                                      

 .10أنظر المادة  -  1

  .يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول -  2

 .12أنظر نص المادة 

) صيادو الأسماك(، 1921) الزراعة(، 1920) العمل البحري(م، 1919) الصناعة(تفاقيات الحد الأدنى للسن كا - 3

 ...1965) العمل تحت سطح الأرض(م، 1989
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قطاعات اقتصادية محددة من خلال اعتماد مجموعة من المقترحات المتعلقة بالحد الأدنى 

بشأن  138لسن الاستخدام تأخذ شكل اتفاقية دولية، ويتبلور ذلك من خلال الاتفاقية رقم 

، والذي تقرر بناء على هذه الاتفاقية ألا يكون أدنى من سن )1(دامالحد الأدنى لسن الاستخ

بأي حال من الأحوال عن سن الخامسة  والذي لا يجوز أن يقلّ ،إنهاء الدراسة الإلزامية

ض للخطر صحة أو حتمل أن يعر، أما العمل أو الاستخدام الذي ي)2(سنة) 15(عشر 

فيها فلا يجوز أن يقل عن  ظروف التي يؤدىث يسبب طبيعة أو السلامة أو أخلاق الأحدا

المختصة بعد التشاور  أو السلطات للقوانين أو اللوائح ، إلا أنها أجازت استثناء)3(سنة 18

مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، أن تسمح بالعمل ابتداء من سن السادسة 

وأن يتلقوا تعليما محددا صحة وسلامة وأخلاق الأحداث  اصان تمامشرط أن تُ) 16(عشر 

  .)4(أو تدريبا مهنيا كافيين بخصوص فرع النشاط المقصود

خذها امتثالا م الحكومات إلى منظمة العمل الدولية تقارير بشأن الخطوات التي تتّوتقد

ال لتقديم المساعدة لما ورد في الصكوك القانونية، كما تضطلع هذه المنظمة ببرنامج فع

  .ل الأطفال وكذا السخرة وغيرها من أشكال الاستغلالالتقنية لمكافحة عم

وفي سبيل القضاء على عمالة الأطفال أيضا اعتمدت المنظمة اتفاقية أخرى تتعلق 

شكال والتي عالجت الأ )5(بأسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها

ام لحظر عمالة الأطفال ح الإطار العمادة توض) 16(إساءة عمل الأطفال في ستة عشر 

                                                      

 06المنعقدة بتاريخ ) 58(اعتمدت من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والخمسين  - 1

 .1984أفريل  30صادقت عليها جزائر بتاريخ  - 1976جوان  19لّنفاذ في دخلت حيز ا 1973جوان 

على الرغم من أحكام هذه الفقرة، يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من  -  2

العمل والعمال سنة وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب  14التطور، أن تقرر في البداية حدا أدنى للسن يبلغ 

  .المعنيين حيثما وجدت

 .04و 03فقرة  02أنظر المادة 

 .01فقرة  03المادة  -  3

 .03فقرة  03المادة  -  4

من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته  1999جوان  01، تم اعتمادها  بتاريخ 182الاتفاقية رقم  -  5

 .09/02/2001زائر بتاريخ ، صادقت عليها الج)87(السابعة والثمانون 
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العمر، وكيفية استخدام واستغلال الأطفال في الممارسات  نم )18(الثامنة عشر سن تحت

  .ال إباحية أو أداء عروض إباحيةإنتاج أعملرق كبيع الأطفال والاتجار بهم والشبيهة با

واتفقت الدول في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية على منع الأطفال في هذه الأعمال 

د الآليات الملائمة لرصد تطبيق الأحكام ورة أن تنشئ كل دولة عضوا أو تحدوضر

، والعمال، وأن تتخذ )1(الرامية لتنفيذ هذه الاتفاقية بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل

ذ الأحكام المنفذة لهذا الاتفاقية بشكل فعال بما في دابير الضرورية لكفالة تطبيق إنفاكافة الت

خذ تدابير فعالة محددة كما تتّ... لى عقوبات جنائية أو غيرها من العقوباتذلك النص ع

  :زمنيا من أجل

الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوأ أشكال العمل، وتوفير المساعدة المباشرة  -1

  .الضرورية والملائمة لانتشال الأطفال من هذه الإساءة وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا

جميع الأطفال المنتشلين على التعليم المجاني الأساسي وعلى التدريب ضمان حصول  -2

  .)2(المهني حيثما كان ذلك ممكنا وملائما

3- ضين بشكل خاص للمخاطر وإقامة صلات مباشرة معهمتحديد الأطفال المعر.  

  .)3(أخذ الوضع الخاص للفتيات بعين الاعتبار -4

لزم هذه الاتفاقية الدول تُ ر بالبشر،الاتجاوكغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة ب

اذ أحكام هذه الاتفاقية من خلال تعزيز التعاون أو خاذ التدابير الملائمة لإنفالأعضاء باتّ

الاجتماعية والاقتصادية  والمساعدة م الدعميالمساعدة الدوليتين، بما في ذلك تدابير تقد

  .)4(وبرامج مراقبة الفقر والتعليم على الصعيد العالمي

                                                      

 .من هذه  الاتفاقية 05أنظر المادة  -  1

 .من هذه الاتفاقية 07/01أنظر المادة  -  2

 .من نفس الاتفاقية 07/02أنظر المادة  -  3

 .هذه الاتفاقية 08أنظر المادة  -  4
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  الفرع الثاني

  الوثائق المتعلقة بمكافحة الاتجار بالنساء واستغلالهن 

دت الوثائق الدولية التي عنيت بمكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم لاسيما الأطفال تعد

عطيت سمية التي أُورغم اختلاف التّ -كما سنأتي على بيانه-والنساء  - كما رأينا سابقا-

إلا أن جميع المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة بهذا ، الأبيضت بالرقيق للمرأة حينما وصف

ها ، وبهدف استغلالها خلافا لإرادتهاوع جرمت كل فعل من شأنه التصرف فيالموض

م بشكل غير مشروع وأضفت عليه صفة الاتجار، حيث ورد الاتفاق الدولي حول تجري

، حول تجريم )2(1910ية لعام الدول ثم الاتفاقية، )1(1904الاتجار بالرقيق الأبيض لعام 

، )3(الاتجار بالرقيق الأبيض، تلتها الاتفاقية الدولية حول تجريم الاتجار بالنساء والأطفال

، )4(الخاصة بالرق أبرمت الدول الاتفاقية 1926وفي عام  30/09/1921المؤرخة في 

  .)5(حول تجريم الاتجار بالنساء البالغات 1933تلتها الاتفاقية الدولية لعام 

وسعت إلى بذل  وقد أكدت هته الصكوك على تجريم الاتجار بالنساء واستغلالهن

  .الجهود لمكافحة هذا النوع من الإجرام اللاإنساني

                                                      

مم المتحدة المؤرخ في والمعدل بموجب البروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأ 1904ماي  18المنعقد في  -  1

03/12/1948. 

 .عدلت بموجب البروتوكول نفسه -  2

 .1947أكتوبر  30عدلت بموجب البروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في  -  3

عدلت بالبروتوكول الصادر عن  09/10/1935م، دخلت حيز النفاذ يوم 1926سبتمبر  25وقعت في جنيف يوم  - 4

، المعدلة بموجب البروتوكول الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 25/09/1926ية العامة للأمم المتحدة في الجمع

، الصادرة بتاريخ 66ر، عدد .، ج11/09/1963المصادق عليها من قبل الجزائر في يوم  07/12/1953في 

14/09/1963. 

وتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ، والمعدلة بموجب البر11/10/1933المنعقدة بتاريخ  -  5

30/10/1947. 
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ارة الغير لعام عأما الاتفاقية الخاصة بحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال د

لمكافحة الاتجار  لازمةال اتخاذ التدابيربت بإلزام الدول الأطراف فيها، قام، فقد )1(م1949

لتدابير اللازمة ا، وكذا اتخاذ )2(بالأشخاص بصفة عامة من الجنسين لأغراض الدعارة

الأشخاص الباحثين عن عمل لاسيما الأطفال تعرض لرقابة مكاتب الاستخدام بغية تفادي 

عراف ، وفي الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأ)3(والنساء لخطر الدعارة

فر الجهود الوطنية ظا، تمت الدعوة إلى تكثيف ت)4(1956والممارسات الشبيهة بالرق لعام 

والدولية بغية إبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، بعد أن 

م عرضت ديباجتها مأساة استمرار مثل هذه الأفعال في العديد من أنحاء العالم مما يحتّ

  .1926الاعتبار سريان مفعول اتفاقية الرق لعام  بعيناقية تكميلية مع الوضع إبرام اتف

وتأسيسا على ما سبق ثم الاتفاق على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير 

التشريعية وغير التشريعية القابلة للتنفيذ العملي والضرورية للوصول تدريجيا وبالسرعة 

رها حيث استمر وجودها، سواء شملها أم لم يشملها الممكنة لإبطال هذه الأفعال أو هج

ت المادة ، كما أكد)5(تعريف الرق الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بالرق

على ضرورة التعاون وتبليغ المعلومات وتنظيم ذلك بين الأطراف ومع الأمم ) 08(الثامنة 

  .المتحدة

                                                      

دخلت حيز النفاذ بتاريخ  02/12/1949تم الاتفاق وصدور هذه الاتفاقية بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في  - 1

 .1951جويلية  25

  .ا وبشكل خاص النساء والأطفالوعلى وجه خاص الأنظمة اللازمة لحماية المهاجرين إلى بلدانهم أو منه -  2

 .من هذه الاتفاقية 17المادة : أنظر

 .من نفس الاتفاقية 20أنظر المادة  -  3

في دورته الحادية والعشرون  608اعتمدت من قبل المؤتمر الذي عقد بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم  -  4

وفقا  1957أفريل  30ودخلت حيز النفاذ في  07/09/1956م، حررت بجنيف في 1956أفريل  30بتاريخ ) 21(

 .14/09/1963الصادرة بتاريخ  66ر عدد .، ج11/09/1963منها، صادقت عليا الجزائر بتاريخ  03لأحكام المادة 

 .من هذه الاتفاقية 01/01أنظر المادة  -  5
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دبير لعام صورا من أي قانون أو نظام أو تد الأطراف بأن يرسلوا إلى الأمين ايتعه

اذ أحكام هذه الاتفاقية والذي يقوم بدوره بإبلاغ المعلومات إداري تتخذه أو تعمل به لإنف

التي يتلقاها إلى الأطراف الأخرى وإلى المجلس الاجتماعي والاقتصادي كجزء من 

ت جديدة من أجل الوثائق المفيدة في أي نقاش قد يضطلع به المجلس بغية وضع توصيا

ع هذه الشبيهة بالرق موضوإبطال الرق أو تجارة الرقيق أو الأعراف والممارسات 

  .)1(الاتفاقية

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  06وجاء في نص المادة 

حة التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعية منها لمكاف تتّخذ الدول الأطراف« )2(1979لعام

بشأن القضاء  1992، أما إعلان عام )3(»جميع أشكال الاتجار بالمرأة أو استغلال بغائها

منه حالات العنف ضد المرأة على ) 02(دت المادة الثانية على العنف ضد المرأة فقد عد

الاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء، وضمن إسهامات الجمعية  :سبيل المثال ومنها

اعتماد اتفاقية  مق العدالة الجنائية، تالاتفاقيات لمكافحة الجريمة وتحقي العامة في إبرام

تكتسي هذه الاتفاقية ، و)4(2000لعام  يةالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن

تعزيز للتعاون الدولي في مجال مكافحة الإجرام المنظم العابر للحدود أهمية قصوى في 

كما صميم المجتمع الدولي على مكافحة هذا الخطر مكافحة فعالة، الوطنية، وتشير إلى ت

  .حظرت هذه الاتفاقية أعمال الاستغلال والاسترقاق التي تدخل في مفهوم الاتجار بالبشر

                                                      

 .من ذات الاتفاقية 03و 01/02أنظر المادة   -  1

، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 18/12/1979بتاريخ  180/34المتحدة بقرارها رقم  اعتمدتها الجمعية العامة للأمم - 2

 22المؤرخ في  51/56، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 27وقعا لأحكام المادة  03/09/1981

 ).29، 16،  15/04، 09، 04، 12(، بتحفظ على المواد 1996جانفي 

المؤرخ في  90/18من مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  22بها في الفقرة أشارت الديباجة التي سلم  -  3

بأن العنف ضد المرأة ظاهرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة ويجب أن يقابل بخطوات « 1990ماي  24

 .»عاجلة وفعالة تمنع حدوثه

 55في دورته  25الجمعية العامة للأمم المتحدة  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار - 4

) 10/02/2002المؤرخة في  09رقم . ر. ج( 05/12/2002صادقت عليها الجزائر بتاريخ  2000نوفمبر  01بتاريخ 

 .30/02مع التحفظ على المادة 
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زة أكدت هذه الاتفاقية على أوجه التعاون العالمي والإقليمي وتنمية قدرات الأجه

وسائر الأجهزة المكونة لمكافحة الجرائم بما فيها اذ القانون الإدارية والرقابية وأجهزة إنف

السلطات القضائية، التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن 

إنشاء ل، وأن تنتظر تحقيقا لتلك الغاية نطاق الشروط التي يفرضها القانون الداخلي للدو

معلومات عما يحتمل وقوعه وحدة استخبارات تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم ال

  .)1(من جرائم

كما عملت على تأكيد التعاون الدولي لأغراض المصادرة، تسليم المجرمين وفي 

الجوانب الإجرامية والمتعلقة بضمان فعالية تلك الملاحقة، وكذا فيما يتعلق بأساليب 

  .)2(التحري الخاصة

ع ومعاقبة الاتجار بروتوكول إضافي يتعلق بمنع وقموأتبعت هذه الاتفاقية ب

لة لمنع وقمع اتخاذ إجراءات فعاّ، أقرت ديباجته بأن بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال

ب نهجا دوليا شاملا في بلدان المنشأ التجارة بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال يتطلّ

ا ذلك يشمل تدابير لمنع ذلك الاتجار ومعاقبة المتاجرين وحماية ضحاي ،والعبور والمقصد

  .الاتجار بوسائل منها حماية حقوقهم الإنسانية والمعترف بها دوليا

 استكمالها بصك لمنع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء ثم أن

مادة  20والأطفال سيفيد في منع ومكافحة هذه الجريمة، وقد صدرت هذه الوثيقة في 

  :يلي الآفة كماهذه  واجهةمشكلت الإطار الذي من خلاله تتم 

  :أهداف البروتوكول ضمن ثلاث نقاط )02(تناولت المادة الثانية بدايةً

  .ع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفالنم -1

  .حماية ضحايا هذا الاتجار ومساعدتهم مع احترام كامل حقوقهم الإنسانية -2

                                                      

 .من هذه الاتفاقية) 07(أنظر المادة السابعة   -  1

 .قيةمن نفس الاتفا 20- 16-13أنظر المواد  -  2
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  .على تحقيق تلك الأهداف تعزيز التعاون الدولي بين الأطراف -3

ت بالعديد من المفاهيم المستخدمة في هذا الصك ضمن الاتجار أما المادة الثانية فعرف

دت مفهوم الطفل ضمن ، كما حد)2(على عدم الاعتداد برضا الضحية مؤكدة ،)1(بالأشخاص

  .)3(سنة )18(ثماني عشرة عن  هالذي ينصرف إلى أي فرد يقل سنّوهذه الوثيقة 

ل جرائم اتجار د على أساسها الأعمال التي تمثّحدفقد  )05(المادة الخامسة أما

، وكذا التزام الأطراف باعتماد ما يلزم من تدابير تشريعية وأخرى لتجريم )4(بالبشر

فتناولت  )06(السادسة المادة عمليات الاتجار بالأشخاص في حال ارتكابها عمدا، أما

  .مسألة حماية الضحايا

 )07( ت المادة السابعةلضحايا، حثّة اسبل مكافحة هذه الجريمة وحمايوتدعيما ل

الدول المستقبلة للضحايا على اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها التي تسمح لضحايا الاتجار 

وأن تولي كل  ،في الحالات التي تقتضي ذلك بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤقتة أو دائمة

 )08( أما المادة الثامنةعوامل الإنسانية والوجدانية، لل دولة طرف الاعتبار الواجب

تحرص الدولة الطرف «: فتضمنت إجراءات إعادة الضحايا إلى أوطانهم، والتي جاء فيها

التي يكون ضحية الاتجار بالأشخاص من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة 

لى أن تشير وتقبل عودة ذلك الشخص ع ،فيها وقت دخوله إقليم الدولة الطرف المستقبلة

ذلك الشخص،  ةدون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلام

وعندما تعيد دولة طرف ضحية اتجار إلى دولة طرف يكون ذلك الشخص من رعاياها أو 

في إعادة ذلك  كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إلى الدولة المستقبلة، يراعى
                                                      

 .03و 01فقرة  03أنظر المادة  -  1

 .02فقرة  03المادة  -  2

 .04فقرة  03المادة  -  3

  :وهذه الحالات هي -  4 

      .03الشروع في ارتكاب أحد الأفعال المجرمة الواردة بالفقرة الأولى من المادة -1           

      .03فقرة الأولى من المادة المساهمة كشريك في أحد الأفعال المجرمة الواردة بال-2           

 ...03من المادة  01تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة -3           
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الشخص إيلاء الاعتبار الواجب لسلامته، ولحالة أي إجراءات قانونية تتصل بكون 

  .شخص ضحية للاتجارال

ل أن تكون تلك العودة طواعية، بناء على طلب من دولة طرف مستقبلة ويحق ويفض

كان للدولة الطرف متلقية الطلب أن تتحقق دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول عما إذا 

الشخص الذي هو ضحية للاتجار بالأشخاص من رعاياها أو كان له من الإقامة الدائمة 

في إقليمها وقت دخوله إلى إقليم الدولة الطرف المستقبلة، على أن تصدر وبناء على طلب 

الدولة الطرف المستقبلة ما قد يلزم من وثائق سفر أو أذون أخرى لتمكين ذلك الشخص 

  .)1(»ها أو معاودة دخولهمن السفر إلى إقليم

طار منع الاتجار بالأشخاص تضع الدول الأطراف سياسات وبرامج يوضمن إ

تتضمن التعاون مع المنظمات  -والتي توضع حسب الاقتضاء– )2(وتدابير أخرى شاملة

  .)3(غير الحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني

البروتوكول إلى التدابير الحدودية وكذا تبادل المعلومات  وفي نفس السياق أشار

  .وتوفير التدريب، أمن الوثائق ومراقبتها وشرعية الوثائق وصلاحيتها

اذ القانون والهجرة طراف المعلومات وتتعاون سلطات إنفوبناء عليه تتبادل الدول الأ

  :وانينها حتى تتمكن منوسائر السلطات ذات الصلة في الدول الأطراف فيما بينها وفقا لق

                                                      

  : أوضحت هذه المادة في الأخير أن -  1

ولا . قبلةأحكامها لا تمس بأي حق يمنح لضحايا الاتجار بالأشخاص بمقتضى أي قانون داخلي للدولة الطرف المست-

  .عودة ضحايا الاتجار بالأشخاص تمس بأي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف منطبق كليا أو جزئيا  على

 .من هذا  البروتوكول 06و 05فقرة  08أنظر المادة -

  .كالبحوث والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية -  2

 .09/02أنظر المادة 

الأطراف أو تقرر تدابير تشريعية وغيرها مثل التدابير التعليمية أو الاجتماعية أو الثقافية بوسائل منها  كما تتعهد - 3

  .التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف من أجل صد الطلب الذي يحفز الاتجار

 .09/10أنظر المادة -
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تحديد ما إذا كان الأفراد الذين يعبرون حدودا دولية أو يشرعون في ذلك بوثائق  -1

  .)1(سفر لأشخاص آخرين أو بدون وثائق هم من مرتكبي هذه الجريمة أو من ضحاياها

أنواع الوثائق التي استعملوا أو شرعوا في استعمالها لعبور حدود دولية بهدف  -2

  .جارهذا الات

الوسائل والأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار  -3

رف التي تتلقى معلومات على أن تمتثل الدولة الط، )2(بالأشخاص والتدابير الممكنة لكشفها

  .ضع قيودا على استعمالهاالطرف التي أرسلت تلك المعلومات تالدولة  لأي طلب من

ز الدول الأطراف يد البروتوكول على أن تعزأكّ )3(الحدودوفيما يتعلق بتأمين 

الضوابط الحدودية إلى أقصى حد ممكن بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف الاتجار 

وأن تعتمد كل دولة طرف تدابير تشريعية وأخرى مناسبة لمنع إلى أقصى  ،بالأشخاص

ن في ارتكاب الأفعال المجرمة حد استخدام وسائل النقل التي يستغلها الناقلون التجاريو

من هذا البروتوكول، وتشمل تلك التدابير عند الاقتضاء ودون الإخلال  05بموجب المادة 

إرساء التزام الناقلين التجاريين بما في ذلك أي شركة نقل أو  ،بالاتفاقيات الدولية المنطبقة

ائق السفر الضرورية والتأكد من أن كل الركاب يحملون وث ،مالك أو شغل أي وسيلة نقل

  .لدخول الدولة المستقبلة

خذ كل دولة طرق التدابير اللازمة وفقا لقانونها الداخلي لفرض جزاءات في حال وتتّ

الإخلال بالالتزام المبين أعلاه، وتنظر كل دولة طرف في اتخاذ تدابير تتبع وفقا لقانونها 

                                                      

 .10/01أنظر نص المادة  -  1

راف وتعزيز تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وغيرهم من يتطلب تنفيذ ذلك ضرورة توفير الدول الأط - 2

المختصين على منع الاتجار بالأشخاص، وأن ينصب التدريب على الأساليب المستخدمة في منع ذلك الاتجار وملاحقة 

  .المتاجرين وحماية حقوق الضحايا

 .10/02أنظر نص المادة -

 .11أنظر نص المادة  -  3
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ارتكاب أفعال مجرمة وفقا  الداخلي بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورطين في

  .)1(لهذا البروتوكول أو إلغاء تأشيرات سفرهم

ذ الدول الأطراف ما يلزم لضمان أن تكون الوثائق ومراقبتها تتخّ وفي إطار أمن

درها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمالها أو تزويرها صوثائق السفر أو الهوية التي ت

صورة غير مشروعة، وكذا سلامة وأمن وثائق السفر أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها ب

التي تصدرها الدولة الطرف أو التي تصدر نيابة عنها ومنع إعدادها وإصدارها 

  .)2(واستعمالها بصورة غير مشروعة

تبادر الدولة الطرف بناء على طلب دولة  ،ق بشرعية الوثائق وصلاحيتهافيما يتعلّو

ا الداخلي وفي غضون فترة أمنية معقولة من شرعية طرف أخرى إلى التحقق وفقا لقانونه

وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أصدرت أو يزعم أنها أصدرت باسمها وتُشتبه في 

  .)3(أنها تستعمل في الاتجار بالأشخاص

  المطلب الثاني

  مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على المستوى الإقليمي 

توى العالمي للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر باختلاف إلى جانب ما بذلته الدول على المس

أنماطها وأشكالها، وإيمانا منها بخطورة الوضع وتداعياته السلبية على مختلف الأصعدة، 

تكتلاتها الإقليمية إلى تكثيف جهودها والعمل على وضع حد سعت الدول جاهدة من خلال 

 من خلال ما بذلته من خلال عدة والقضاء على آدميته، وقد برز ذلك لاستغلال الإنسان

   .وكذا الأمريكي الإفريقي، الأوروبي،، العربي: على مختلف المستويات منظمات

                                                      

تنظر الدول الأطراف في تعزيز التعاون بين أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل «: منها 10/06ة أشارت الماد -  1

 .»منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها

 .من هذا البروتوكول 12أنظر نص المادة  -  2

 .من نفس البروتوكول 13أنظر نص المادة  -  3
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   الفرع الأول

  جهود جامعة الدول العربية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والحد الحثيث إبرازا لجهود جامعة الدول العربية وسعيها   

   .كما سيأتي بيانه بهذا الصدد لأهم ما ورد عنهامنها، سنحاول ضمن هذا الفرع التطرق 

  :الوطنية الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر -أولا

رت من خلالها الدول العربية على اهتمامها المشترك بخطورة الجريمة المنظمة عب

وقد عكس هذا الاهتمام ما نصت عليه  ،)1(وضرورة مواجهتها من خلال التعاون بينها

، التزاما منها بالمبادئ )2(إن الدول العربية الموقعة«: ديباجة الاتفاقية التي جاء فيها

الأخلاقية والدينية والسياسية، لاسيما أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وبأهداف ومبادئ 

اقيات والمعاهدات العربية والدولية ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والاتف

في مجال التعاون القضائي والأمني لمنع ومكافحة الجريمة، والتي تكون الدول المتعاقدة 

طرفا فيها، لاسيما منها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

لجريمة المنظمة عبر الحدود الجريمة المنظمة عبر الوطنية وإدراكا منها لأهمية التصدي ل

الوطنية، لما تمثله هذه الجريمة من تهديد لأمن الأمة العربية واستقرارها وعرقلة التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية للبلدان العربية، وحرصا منها على تعزيز التعاون العربي في 

فعال المكونة مجال منع ومكافحة هذه الجريمة في المجالين القضائي والأمني وتجريم الأ

  .»...ة ومعاقبة مرتكبيهاوإجراءات منعها ومكافحتها وملاحق لها، واتخاذ تدابير

                                                      

العدل العرب في اجتماعهما المشترك المنعقد بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول وافق عليها مجلس وزراء الداخلية و - 1

، صادقت عليها الجزائر بموجب 05/10/2013، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 21/12/2010: العربية بالقاهرة بتاريخ

 .25/09/2014الصادرة بتاريخ )56(ر عدد .، ج08/09/2014المؤرخ في  14/251المرسوم الرئاسي رقم 

وأكدت الديباجة على الأخذ بعين الاعتبار عدم تعارض أحكام الاتفاقية مع دساتير الدول الأطراف أو أنظمتها   -  2

 .السياسية
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دت الاتفاقية في المادة الأولى منها هدفها الذي تمحور حول تعزيز التعاون لمنع وحد

في مادتها  يةثم الإشارة إلى مفهوم الجريمة المنظمة عبر الوطن ،ومكافحة هذه الجريمة

  .)1(الثانية

والتي حددت  11أما فيما يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر فقد أشارت إليها المادة 

الاتجار  ما ورد بموجب بروتوكول منع وقمعمع أشكال الاتجار والتي تتفق في مجملها 

  .)2( والنساء الأطفالبالأشخاص وبخاصة 

  :القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر -ثانيا

أيضا من خلال وضع قانون عربي استرشادي  ةالعربي الدول جامعةزت جهود بر

المنعقدة بتونس في شهر  )20(لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بداية وفي دورته العشرين

مشروع قانون طلب مجلس وزراء الداخلية العرب من أمانته العامة إحالة أين سبتمبر، 

إلى مجلس وزراء العدل العرب  شخاص الذي أحالهاسترشادي لمكافحة جرائم الاتجار بالأ

وخلال شهر نوفمبر أصدر هذا الأخير قرارا تضمن تعميم مشروع  ،لإبداء ملاحظاته

القانون على وزارات العدل العربية لإبداء رأيها، وعقد ممثلي المجلس اجتماعا مشتركا 

لمجلسات في الدورة ووضعت الصيغة النهائية التي اعتمدها ا 2005لإعادة صياغته سنة 

  .الثانية لكل منهما ليتم تعميم القانون على الدول العربية للاستفادة منه

                                                      

 .2000يتفق هذا التعريف مع ما أوردته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة  -  1

تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي لتجريم ارتكاب أو المشاركة  تتعهد كل دولة طرف أن: جاء فيها - 2

  :في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة

أي تهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال .1

غلال حالة الضعف وذلك من أجل استخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص لغرض استغلالهم بشكل السلطة أو است

أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق ) البغاء(غير مشروع في ممارسة الدعارة 

  ...أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد

ل أو نقله أو إيوائه أو استقباله لغرض الاستغلال اتجار بالأشخاص حتى إذا لم ينظر إلى أي من يعتبر استخدام طف.2

  ...من هذه المادة ) 1(الوسائل المبينة في الفقرة 

:  الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إدارة الشؤون القانونية، الشبكة القانونية العربية على الموقع: أنظر
www.arablegal.org                                                                                                                       
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تضمن هذا القانون ستة فصول، تناول أولها مفهوم الاتجار بالبشر، وأشكاله المختلفة 

والمفاهيم ذات الصلة به أما الفصل الثاني فتضمن العقوبات المقررة لهذه الجرائم والجرائم 

  .صلة بها، أما الفصل الثالث فتناول مسؤولية الناقلين والأشخاص الاعتباريةالمتّ

صص الفصل الخامس لحماية نطاق تطبيق القانون، فيما خُ: وتضمن الفصل الرابع

آخر فصل ضمن أحكام ختامية لواجب اتخاذ التدابير الكفيلة وكلبشر با الاتجار ضحايا

جرائم هته، والمتضررين منها ومقدمي الخدمات بحماية الضحايا ومن يقوم بالإبلاغ عن ال

سيما إذا ارتكبت هذه الجرائم في إطار جماعة إجرامية لاوالشهود وأفراد أسرهم 

، وأن تعمل السلطات الوطنية المختصة على إنشاء أجهزة وإدارات وأقسام )1(منظمة

هذا القانون  ، وأن تنشأ بموجب)2(ومكاتب أمنية متخصصة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

، تعمل على )3(هيئة أو لجنة أو إدارة أو مؤسسة دائمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم

إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة المعلومات والإحصاءات المتعلقة بحالات الاتجار بالبشر 

ت يب والممارساوتوفيرها للجهات المعنية، كما تعمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأسال

مكافحة وحماية الضحايا وبناء القدرات مع السلطات المعنية في الدول الناجحة في منع و

العربية، وغيرها من الجهات والمنظمات الأجنبية الأخرى ذات الصلة وفقا للقواعد 

  .)4(والقوانين المعمول بها في هذا الشأن

  

  

  
                                                      

 .من هذا القانون 37انظر المادة  -  1

 .من نفس القانون 38انظر المادة  -  2

اتيجية وطنية شاملة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وتقديم الخدمات لهم تختص أساسا بوضع إستر -  3

، وإعداد -السابق الإشارة إليها بموجب المادتين السابقتين- وتعزيز القدرات الوطنية للعاملين في المجالات المتقدمة 

  .الجهات المعنية بالدولةخطط العمل والبرامج وغيرها من الآليات اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع 

 .40/01أنظر المادة 

 .03و 02فقرتين  40المادة  -  4
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  :ستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشرالإ-ثالثا

، )1(تعد هذه الإستراتيجية من أهم الجهود العربية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

انصبت أساسا على صياغة أسس السياسة العامة والشاملة في هذا المجال، على أن تقوم 

كل دولة عربية بتنفيذ تلك السياسة وفقا لخصوصياتها وما يتفق ومتطلبات سياستها 

  .الوطنية

تجريم صور وأشكال الاتجار : تراتيجية ثمانية محاور تمثلت فينت هذه الإستضم

بالبشر كافة، ضمان كفاءة التحقيق والاتهام والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر، تعزيز 

تدابير وإجراءات المنع، حماية الضحايا، تعزيز التعاون الإقليمي العربي والدولي في 

رات المؤسسة الوطنية اللازمة لمكافحة هذه مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تعزيز القد

الجرائم، تحديث القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان نشره 

  .)2(وتطبيقه وأخيرا ضمان تنسيق جهود المكافحة في المنطقة العربية

واعتمدت هذه الإستراتيجية على مجموعة من الوثائق الإقليمية والدولية في هذا 

  :وهي الشأن

) 2000(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  -1

وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وبروتوكول 

  .مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكملين لها

                                                      

بتاريخ ) 27(في دورته السابعة والعشرون  879صدرت بموجب قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم  - 1

15/02/2012 

2  -نصت هذه الوثيقة  على أن:  

هذا الصدد ما هو إلا في حقيقة الأمر تفعيلا لنص الفقرة  تبني البرامج أو السياسات والاستراتيجيات اللازمة في     

الأولى من المادة التاسعة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية 

ر الدولية السارية ، وأن المبتغى ليس تطبيق أعلى المعايي)2000(الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

الواردة به وفي غيره من الوثائق الدولية، بل يزيد عليها خاصة فيما يتعلق بتوفير حماية أفضل للضحايا وضمان 

:         راجع الموقع.   حقوقهم مستلهمة في ذلك القيم الإنسانية السامية والنبيلة الراسخة في الوجدان العربي

www.lasportail.org.  
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  ).1989(اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل  -2

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال  -3

  ).2000(الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية 

  ).1979(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  -4

مجموعة المبادئ والتوجيهات حول حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص  -5

  ).2002(عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  الصادرة

  ).2006(أثينا ) أوقفوا الاتجار بالبشر الآن(مبادئ أثينا الأخلاقية  -6

لمشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادرة عن الأمم المتحدة خطة العمل الإقليمية ل -7

  .)1(لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

بادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة الم -8

  ).2007(المعني بالمخدرات والجريمة 

الدليل التشريعي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  -9

  .لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  الدليل التشريعي الصادر -10

  .لتنفيذ بروتوكول الاتجار بالأشخاص

م المساعدة لضحايا الاتجار يالدليل الاسترشادي للمنظمة الدولة للهجرة حول تقد -11

  .بالأفراد

  

                                                      

كتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتم تبنيها في اجتماع الخبراء الذي عقد في فينا خلال المدة أعدها م - 1

 .2006جويلية  05- 03من 
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تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة  -12

  .)1(ر بالبشرالاتجا

  .)2(خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص -13

  .الميثاق العربي لحقوق الإنسان -14

  .2010الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام  -15

ية لمكافحة ا حول المبادرة العالمخطة العمل العربية لجدول أعمال منتدى فينّ -16

  .2008ر بالبشر المنعقد بفينّا في فبراير الاتجا

ائل الجنائية القانون العربي الاسترشادي للتعاون القضائي الدولي في المس -17

  .الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية

  .)3(القانون العربي الاسترشادي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر -18

  .افحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيةالاتفاقية العربية لمك -19

  ).1980(إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام  -20

  :)4(منتدى الدوحة التأسيسي لمكافحة الاتجار بالبشر -رابعا

من خلاله تم إطلاق المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، 

مل على وجود كيان عربي لتنفيذ المبادرة، ووضع قاعدة والذي ركّز على ضرورة الع

في الوطن العربي، كما دعا إلى إصدار  لهذه الظاهرةبيانات وشبكة معلومات حقيقة 

                                                      

  .2009جويلية  07الصادرة بتاريخ  A/130/64وثيقة الأمم المتحدة رقم  -  1

  .2010أوت  12الصادرة بتاريخ  A/293/64وثيقة الأمم المتحدة رقم  -  2

 .الصادر عن جامعة الدول العربية عن مجلس وزراء العدل والداخلية العرب -  3

، في إطار سعي الدول العربية لمكافحة جرائم الاتجار 2010مارس  23و 22تم انعقاده بالدوحة خلال يومي  - 4

 .بالبشر
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التشريعات والقوانين لمكافحة هذه الجريمة، وكذا إنشاء مكتب متخصص في ذلك، إضافة 

  .)1(ة في هذا الصددإلى العمل على إنشاء الهيئات والمؤسسات الحكومية والمدني

وفي سبيل تفعيل الإستراتيجية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر طرحت العديد من 

  :المبادرات وخطط العمل لعل أهمها

، مبادرة جامعة )2(مشروع تعزيز الإطار الإقليمي العربي لمكافحة الاتجار بالبشر

الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر نايف العربية للعلوم الأمنية لصياغة الإستراتيجية العربية 

نحو إستراتيجية عربية «كانت أولى خطوات إعدادها عقد الملتقى العلمي حول والتي 

، إضافة إلى المبادرة المصرية 2010ديسمبر 22 إلى 20الاتجار بالبشر من  لمكافحة

والتي أطلقت  العربية لمكافحة الاتجار بالبشر في المنطقةلتقديم الخبرة الهيكلية والتنظيمية 

بموجب خطاب من وزارة الخارجية المصرية ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة 

  .2010نوفمبر 28الاتجار بالبشر موجه لجامعة الدول العربية بتاريخ 

أطلق البرنامج  ،درات والجريمةخوعلى مستوى مكتب الأمم المتحدة المعني بالم

الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية  الإقليمي حول مكافحة المخدرات ومنع

والذي صدر بشأنه قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى ) 2011-2015(

حيث جعل من مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع من . )3(الوزاري

  .المجالات ذات الأولوية

  

                                                      

  :سبقت هذه المبادرة عدة مؤتمرات وملتقيات ومنتديات نذكر منها -  1

  .2007القاهرة، سبتمبر -آلية مواجهة مشكلة الاتجار بالأشخاص في التشريعات العربيةورشة عمل حول -

  .2008قطر، مارس  -الدوحة -المؤتمر العلمي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر بين النظرية والتطبيق-

  .2008 ديسمبر-القاهرة-المؤتمر الإقليمي العربي حول المساعدة المباشرة لضحايا الاتجار في الأفراد-

  .2009، البحرين مارس )الاتجار بالبشر عند مفترق الطرق(المؤتمر الدولي -

 .2009نوفمبر  - ، دبي)التحديات والمعوقات: الاتجار بالبشر(الملتقى السنوي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر -

 .بمقرها 01/12/2010 بفينا، تم التوقيع عليه من قبل جامعة الدول العربية في 21/10/2010عقد بتاريخ  -  2

 .143في دورته العادية رقم 16/19/2010:الصادر بتاريخ -7247القرار رقم -  3
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  :تجار بالبشرمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الا -خامسا

لداخلية العرب اجتماعا عقدت اللجنة المشتركة من خبراء مجلس وزراء العدل وا

مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر في  ، لمراجعة2014سبتمبر 22بتاريخ

ضوء الملاحظات الواردة من الجهات المعنية في الدول العربية، وعرض نتائج أعمالها 

، وما أهم ما )1(في اجتماعه بشهر أكتوبر بالمملكة العربية السعوديةعلى المكتب التنفيذي 

تضمنه هذا المشروع تعاون الدول العربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر فضلا عن 

  .حماية الضحايا

  الفرع الثاني

  مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في إطار منظمة الاتحاد الإفريقي 

ى للعمل على محاربة جرائم الاتجار بالبشر، من هي الأخر الإفريقيةسعت الدول 

المؤتمر الإقليمي لمكافحة  :، وأهم ما برز في هذا النطاقالإفريقيخلال منظمة الاتحاد 

  .وكذا مؤتمر مبادرة الاتحاد الإفريقي حول مكافحة الاتجار بالبشر الاتجار بالبشر

  :المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر -أولا

مية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ن مع السودان والمفوضية السالتعاوبا

مكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم في القرن ليميا حول م الاتحاد الإفريقي مؤتمرا إقنظّ

، وكان يهدف أساسا إلى بحث آفاق التعاون بين دول الإقليم فيما يتعلق بمعالجة )2(الإفريقي

  .مشتركة لمعالجة المشكلة ظاهرة ومن ثم الخروج برؤيةهذه القضايا وتحديات 

وقد تم التأكيد من خلال هذا المؤتمر على تواصل التزام الاتحاد الإفريقي بمواجهة 

هذه الجرائم وكذا التزامه بمساعدة الدول الأعضاء في التصدي لهذه المعضلة، كما تمت 

ياق والمتمثلة في خطة عمل ي هذا السالإشارة إلى الأطر والمبادرات التي تبناها الاتحاد ف

                                                      

يكمل هذا البروتوكول الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، ورغم أنه سبق هذه المبادرة القانون العربي  -  1

لاسترشاد به في سن القوانين الوطنية، وهو غير ملزم، الاسترشادي إلا أن هناك فرق بينهما، ذلك أن هذا الأخير يتم ا

 .بينما يكون البروتوكول ملزما للدول المنظمة إليه

 .، بالخرطوم، السودان2014أكتوبر  14عقد بتاريخ  -  2
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، وكذا مبادرة مفوضية الاتحاد 2006، وإطار سياسات الهجرة لإفريقيا لعام )1(وواغادوغ

، والتي ساعدت العديد من دول القارة الإفريقية )2(2009الإفريقي ضد الاتجار بالبشر لعام 

كن تطبيق نظام ملاحقة ا إليه بات من الممتشريعات ضد الاتجار بالبشر، واستناد نفي س

  .جرمين أملا في إنقاذ المزيد من الضحايا وتوفير الحماية لهممال

وفي ذات السياق تمت الإشارة إلى أن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب تضافرا 

  .بادلا للمعلومات إلى جانب عمليات مشتركة مع المجتمع الدوليتللجهود وتعاونا وثيقا، و

  :تحاد الإفريقي حول مكافحة الاتجار بالبشرمؤتمر مبادرة الا -ثانيا

طرحت خلال هذا المؤتمر مسألة خطورة ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين 

التي تعاني منها إفريقيا خاصة منظمة القرن الإفريقي، وتناميها بشكل غير مسبوق 

الظاهرة والتي  الإشارة إلى أسباب تنامي هذه تتمكما .،وتأثيرها السلبي على جميع الدول

يرجع إلى الظروف البيئية والوضع غير الأمني في منطقة القرن الإفريقي مما يدفع 

  .المهاجرين للظاهرة بغية الحصول على فرص أفضل

ومن ثم يكون السبيل لمواجهة هذه الآفة هو حل المشكلة من جذورها وأن الحل 

  .)3(الأخيرة هدفا لابد من تحقيقه لذا لابد أن تكون هذه -تنمية مستدامة- يكمن في التنمية

بيان تضمن دعوة  إصدارالثالث لهذه المبادرة ثم  )4(وخلال اجتماع كبار المسؤولين

المجتمع الدولي والشركاء ليولوا اهتماما كبيرا بتوفير المساعدة في مجال مكافحة الهجرة 

ي من خلال القرن الإفريق ار بالبشر وتهريب المهاجرين، ودعمغير الشرعية والاتج

عبر المساهمة في جهود التنمية طبعا وخلق  مة في القضاء على الفقر في المنطقةالمساه

                                                      

  .2006نوفمبر  22/23ليبيا في  -المنعقدة بطرابلس -  1

 .      www.au.int:       الموقعلاتحاد الإفريقي، قسم الشؤون الاجتماعية، وثائق، على :  أنظر

 .نفس الموقع. 2011-2009تحت عنوان حملة الاتحاد الإفريقي لمكافحة الاتجار بالبشر  -  2

وعد هذا المؤتمر تحضيرا للقمة الأوروبية الإفريقية . 2015جوان  06إلى  04عقد بشرم الشيخ  بمصر من  - 3

 .عقادها في فاليتا في شهر نوفمبر لمعالجة المشكلة دولياالمزمع ان

 .كينيا، ليبيا، الصومال، جنوب السودان، تونس جيبوتي، السودان، اريتريا، إثيوبيا -  4
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ومن خلال القنوات الشرعية للهجرة وضمان حماية المهاجرين واللاجئين  ،الوظائف

  .وحقوقهم

والسابقة والقادمة  ةكما شمل البيان أيضا تشكيل لجنة ثلاثية من الرئاسة الحالي

  .سكرتاريا المبادرة والعمل على تنفيذ ومتابعة قرارات المبادرة للتنسيق مع

نظرا لأهمية هذه المبادرة، فقد شهدت مشاركة عن ممثلين عن المنظمات الإقليمية 

الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، منظمة الهجرة الدولية وكذا : والدولية المعنية منها

  .المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

ى صعيد آخر أعلنت الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وعل

إعلان بشأن «: باعتمادها 2001التزامها بالقضاء على الاتجار بالأشخاص في عام 

، في الوقت ذاته اعتمدت خطة العمل الميدانية التي وضعتها »مكافحة الاتجار بالأشخاص

، ومنذ ذلك الحين تم اعتماد )2003-2002(لفترة الجماعة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ل

  .2009خطط عمل لاحقة لمكافحة الاتجار بالأشخاص كل ثلاث سنوات وآخرها في عام 

لدول غرب إفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط اعة الاقتصادية مرت الجوقر

، والتي )1(يإفريقيا الجمع بين جهودها واعتماد خطة عمل مشتركة على المستوى الإقليم

أكدت على خطة العمل المبدئية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتوسيع نطاق 

كما شددت على  ،إفريقيا الوسطى ةالجهود التي تبذل لمكافحة الاتجار بالبشر لتشمل منطق

  .)2(أن تكفل الدول الأعضاء التصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة وتنفيذها

                                                      

 .إضافة إلى قرار واتفاق للتعاون متعدد الأطراف 2006/2008للفترة  -  1

الإطار القانوني وإعداد السياسات، مساعدة الضحايا : اليةتم بسط سبع استراتيجيات في المجالات ذات الأولوية الت -  2

وثائق السفر وإثبات  - التدريب وبناء القدرات المتخصصة -جمع المعلومات وتحليلها -الوقاية وزيادة الوعي- وحمايتهم

 .رصد التنفيذ وتقييمه -الهوية
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  الفرع الثالث

  أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيهود دول ج 

في هذه المنطقة جرى مجددا تأكيد الالتزام بالعمل على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة 

الاتجار بالبشر من جانب الدول الأعضاء في عدد من المنظمات لاسيما منظمة الدول 

دول أمريكا الوسطى، والسوق  مة التكامل بينواتحاد أمم أمريكا الجنوبية، منظالأمريكية، 

  .المشتركة لدول المخروط الجنوبي

وتبرز منظمة الدول الأمريكية بقوة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في القارة 

ارات أعربت من خلالها عن التزام الأمريكية وفي ذلك، اعتمدت الجمعية العامة لها، قر

انة العامة، تقدم وحدة المنظمة دول الأعضاء في هذا الصدد، أما على مستوى الأمال

، والمساعدة للدول الأعضاء لأجل تنفيذ )1(لمكافحة الاتجار بالبشر التدريب المتخصص

بروتوكول باليرمو والتوصيات النابعة من اجتماعات السلطات الوطنية المعنية بالاتجار 

  .)2(بالأشخاص في المنظمة

نوبي والدول المنتسبة للسوق، تم وفيما يتعلق بالسوق المشتركة لدول المخروط الج

عقد المؤتمر الدولي الأول للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي والدول المنتسبة 

  .)3(المعني بالاتجار بالأشخاص، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

  الفرع الرابع

  أوروبا وآسيا الوسطى جهود دول

عدد من التوصيات بالتوعية وتشجيع  منذ أواخر الثمانينات قام مجلس أوربا في

  .العمل في مجال الاتجار بالبشر

                                                      

 .ها في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلامقدمت لقوات الأمن بالأوروغواي والأرجنتين التي تم نشر 2009في عام  -  1

تركز الأمانة على التوعية وتوفير التدريب ونشر الأطر القانونية الدولية وتبادل الممارسات الجدية لتمكين الدول  -  2

 .من مكافحة الاتجار بالبشر لمزيد من الفعالية

اص في السوق المشتركة لبلدان المخروط اعتماد إعلان مونتيفيديو لمكافحة الاتجار بالأشخ 2005سبق عام  - 3

 .الجنوبي
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مضى إلى اعتماد صك ملزم قانونا وهو اتفاقية أوروبا  2005حيث أنه وفي عام 

، والملاحظ أن الصكوك الدولية التي وجدت في هذا )1(علقة بمكافحة الاتجار بالبشرتالم

الوحيدة الشاملة  د الاتفاقيةذلك أنها تع ةير، لم ترق إلى مستوى هذه الأخ)2(المجال من قبل

  .التي ترتكز على حماية ضحايا الاتجار

ومن خلال لجنتها الفرعية المعنية بالاتجار بالبشر، تشترك الجمعية البرلمانية 

لمجلس أوروبا أيضا في مكافحة هذه الجرائم من خلال مجموعة من القرارات إلى جانب 

  .بشأن اتفاقية مجلس أوروبااعتمادها دليلا للبرلمانيين 

خلال العشرية الماضية أصبح العمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق و

، وأنشأ فريقا للخبراء في هذا الشأن سنة )3(بمكافحة الاتجار بالبشر جزءا هاما من برنامجه

 تم اعتماد خطة العمل بشأن تعزيز البعد الخارجي للاتحاد 2009، وفي عام 2003

  .الأوروبي بشأن أعمال مكافحة الاتجار بالبشر

الدعم  متقدي ومن ضمن مهام الاتحاد الأوروبي وضع السياسات والتشريعات وكذا

المالي والسياسي لمشاريع مكافحة الاتجار بالبشر وتوفير المبادئ التوجيهية والمساعدة 

  .التقنية على الصعيد الوطني

والتعاون في أوروبا الاتجار بالبشر، بوصفه وفي ذات النطاق واجهت منظمة الأمن 

حين اتخذ أول قرار للمجلس الوزاري  2000أحد أهم مجالات اهتمامها وذلك منذ سنة 

تم اعتماد خطة عمل منظمة  2003بشأن تعزيز الجهود في هذا المضمار، وفي عام 

م تعيين الممثل فقد ت 2006الأمن والتعاون في أوروبا لمكافحة الاتجار في البشر، أما سنة 

                                                      

 .2008اتفاقية مجلس أوروبا التي دخلت حيز النفاذ عام  -  1

م، الذي أعقبته ورقة ذات توجه إجرائي في 2002القرار الإيطاري للمجلس بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام  -  2

 .مكافحة الاتجار بالبشر

، والتوجيه بشأن تصريح الإقامة الصادر 2002اري لمكافحة الاتجار بالبشر عام خاصة باعتماد القرار الإيط -  3

لمواطني البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من ضحايا الاتجار الذين يتعاونون مع السلطات المختصة وتوجيه 

 ).EC/81/2004:        (المجلس راجع الوثيقة
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، ليتم بعدها اعتماد منهاج عمل سنة )1(الخاص والمنسق المعني بمكافحة الاتجار في البشر

  :يركز على ستة مجالات 2007

  .تشجيع العمل على الصعيد الوطني وإنشاء هياكل وطنية لمكافحة الاتجار -1

  .ات والبرامج المستندة إلى الأدلةتعزيز السياس -2

  .المبذولة لمنع الاتجار بالبشرود زيادة الجه -3

  .لعمل في مكافحة الاتجار بالأطفالترتيب أولويات ا -4

  .التصدي لجميع أشكال الاتجار بالبشر -5

وأخيرا العمل على تقديم المساعدة الفعالة لجميع الضحايا وإتاحة سبل وصولهم  -6

  .إلى العدالة

ية في مجال مكافحة الاتجار وبذلك يتضح ما يمكن أن تضفيه آليات التعاون الإقليم

تحدد الاستراتيجيات  ،بالبشر على جميع المستويات ومن ذلك اعتماد خطط عمل مشتركة

والإجراءات التي يمكن اتخاذها داخل منطقة معينة، مما يلعب دورا هاما في توجيه الدول 

  .في إعداد خطط العمل الوطنية واعتماد خطط متماثلة في المنطقة الواحدة

ة ت النطاق شجعت بعض الآليات الإقليمية على إنشاء وحدات متخصصوفي ذا

  .)2(اذ القانونلمكافحة الاتجار داخل هياكل إنف

                                                      

: ،على الموقعالجمعية العامة، الأمم المتحدة، ، 2010ماي  04اريخ ، الصادرة بتHRC/A/32/14وثيقة رقم  -1

www.un.org  .  

مثالها دعوة خطة عمل واغادوغو دولها الأعضاء إلى النظر في إنشاء وحدات خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر  - 2

ال بين هذه الوحدات وجهات داخل الهيئات المعنية، إنشاء جهات تنسيق وطنية خاصة وكذلك إنشاء قنوات مباشرة للاتص

ماي  04، الصادرة بتاريخ 14/ 32الوثيقة رقم : انظر.التنسيق في البلدان المختلفة مع تقديم تدريب لدوريات الحدود

المدنية، (بخصوص تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان ) 14(عن مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة عشر  2010

  .بما في ذلك الحق في التنمية ) تماعية والثقافيةالسياسية، الاقتصادية والاج
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لم تحقق الآليات الدولية عند هذا الحد، امتدت لتشمل عدة مبادرات أخرى فقد عقدت 

يدي من المنظمة من قبل المعهد السو )التجربة السويدية(ندوة منع ومكافحة الاتجار بالبشر

، بمشاركة العديد من الهيئات والمؤسسات والمنظمات )1(أجل السلام في مدينة استوكهولم

العربية القومية الخاصة، أكدت على ضرورة تكاثف الجهود الدولية والوطنية في مواجهة 

  .جرائم الاتجار بالبشر

على  )2(ت المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشروأكد

ضرورة تحقيق الأهداف المرجوة من وراء مكافحة الجريمة المنظمة بصفة عامة 

  .والاتجار بالبشر بصفة خاصة

ما إعلان مشروع السالفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات أ

الدول الأعضاء على النظر في اعتماد تشريعات واستراتيجيات  ، حثّ)3(2010العالمية 

 ، الذيسات لمنع الاتجار بالأشخاص وملاحقة الجناة قضائيا وحماية ضحايا الاتجاروسيا

يتفق مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال 

، كما يتطلب من 2000المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لعام 

منظمات غير وبالتعاون مع المجتمع المدني والالاقتضاء  حسبالدول الأعضاء أن تتبع 

حول الضحايا مع الاحترام التام لحقوق الإنسان المكفول لضحايا  الحكومية نهجا يتمحور

ثها مكتب الأمم المتحدة المعني دالاتجار هذا وتحسين الاستفادة من الأدوات التي استح

  .بالمخدرات والجريمة

                                                      

 ).www.nccht.gov.de. (2010فيفري  04-03عقد بمدينة استوكهولهم في الفترة من  -  1

 )www.quatartcnt.com. (2010مارس  23-22منتدى الدوحة التأسيسي، المنعقد في الفترة من  -  2

ورها في ما لم يتغير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر المتضمن منع  الجريمة والعدالة الجنائية وتط - 3

  .2010أفريل  19إلى  12لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، السالفادور بالبرازيل في الفترة من ) 12(
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  المطلب الثالث

  لوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر الآليات ا 

ت من ر بالبشر وانعكاساتها السلبية اتخذإن الدول وإدراكا منها بخطورة جرائم الاتجا

خلال تشريعاتها الوطنية وسائل عدة لمكافحة هذه الآفة استنادا إلى الصكوك والمواثيق 

العاملة في هذا المجال، الصادرة في هذا الإطار وبمساعدة العديد من المنظمات الدولية و

فتعددت الخطط الوطنية التي اتخذت في سبيل مواجهة هذا النوع من الإجرام مراعية في 

  .أو عبورمقصد  ،ذلك مدى انتشار هذه الآفة في الدولة وكونها دولة مصدر

ها منطقة عبور للعديد من من نظرا للموقع الذي تحتله المنطقة العربية جغرافيا، جعل

البشر سواء باعتبارها دولة عبور،  ةتجارا جعل منها أكثر عرضة لرواج د ممالأفرا

  .مقصد أو مصدر

دولة من  139كشف التقرير الأمريكي انتشار الاتجار بالبشر في  2006ففي عام 

السعودية، قطر، الكويت، عمان، الأردن، : )1(عربية هيدولة ) 17(سبعة عشربينها 

بنان وسوريا، تونس والجزائر، اليمن، البحرين، مصر، ليبيا، المغرب، والإمارات، ل

جهودها في موريتانيا، والسودان وصنف هذا التقرير الدول إلى ثلاث درجات وفقا ل

  :مكافحة الاتجار بالبشر

هي تلك التي تلتزم بأدنى المعايير التي و ):لأولىالدرجة ادول (الفئة الأولى  -1

والأطفال الاتجار بالبشر وبخاصة النساء  نص عليها بروتوكول قمع ومنع مكافحة جرائم

  .2000لعام

لا تلزم بأدنى المعايير ولكنها تسعى في  :)الدرجة الثانية دول(الفئة الثانية  -2

  .لةسبيل معالجة المشكّ

تبذل جهدا ملحوظا لمكافحة جرائم  لا: )الدرجة الثالثةدول (الثالثة  الفئة -3 

هذه القائمة لذلك ينقل الضحايا إلى أراضيها  الجزائر ضمنصنّفت و. الاتجار بالبشر
                                                      

 .328هاني السبكي، المرجع السابق، ص  -  1
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اضيها في نقل الضحايا ويتعرضون للانتهاكات الجنسية والعمل الإجباري، كما تستخدم أر

دولة من جل أنحاء العالم في صنف الدول  27وضع  )1(2016أما تقرير عام  إلى أوروبا،

اربة الاتجار بالبشر، ولا تقوم بع الحد الأدنى من المعايير الدولية في مجال محالتي لا تتّ

دول العالم إلى  بدوره م هذا التقريربجهود مهمة بغية الوصول إلى هذا الهدف، وقد قس

ويأتي حسب تصريح الخارجية الأمريكية لإلقاء الضوء على هذه التجارة التي  ،ثلاثة فئات

 يف الجزائر مرةواصفا إياها بالجريمة المرعبة بتصن ،مليار دولار 150تصل قيمتها إلى 

في الفئة الثالثة التي لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا  ثانية

  .تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف

وفي ذلك ردت وزارة الشؤون الخارجية على محتوى هذا التقرير بأن هذا التصنيف 

ية تفتقد للمصداقية وتقوم غير قائم على تقييم صارم للوضع بل يستند إلى مصادر تقريب

على معلومات خاطئة، بل ومغلوطة، وأشارت إلى أن هذه المذكرة لم تقرر بحق الجهود 

هذه الآفة  أنالمعتبرة التي تبذلها الجزائر في مجال الوقاية من هذه الجريمة مضيفا 

  .هامشية في الجزائر وغريبة عن قيم وتقاليد المجتمع الجزائري

، )2(ر ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمةوفي نفس السياق أشا

غ عنها بالجزائر تعد حالات معزولة وذلك أن الحالات القليلة المتعلقة بالاتجار بالبشر المبلّ

خلال افتتاح ورشة دامت يومين نظمها المكتب حول التحسيس في مجال مكافحة الاتجار 

  .ل الإعلامبالبشر لفائدة الصحفيين وممثلي ووسائ

                                                      

على الموقع . 2016ريخ جوان تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالبشر، الصادر بتا -  1

)www.aps.dz.arlalgerie( 

السيد باباد يميتري بانا جيوتيس ممثل مختص في مجال الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، فرع مكافحة   -  2

 يقدم دعمه ومساهمته للجزائر بهدف مساعداتها على«الاتجار بالبشر والتهريب غير القانوني للمهاجرين أن المكتب 

 .www.aps.dz.ar.algerie:          ،أنظر الموقع» كشف الحالات غير المكشوفة
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وفي ذلك أشار ممثل وزارة الشؤون الخارجية أن الأمر يتعلق بظاهرة هامشية في 

الجزائر، وأن هذه الورشة تهدف إلى إيضاح واستيعاب مفهوم الاتجار بالبشر لتفادي 

  .اللبس والخلط

إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الاتجار بالبشر  موإبرازا لجهود الجزائر في ذلك ت

تحت سلطة الوزير الأول، تكلّف بصورة  16/249بموجب المرسوم الرئاسي  )1(هومكافحت

رئيسية بوضع سياسة وطنية وخطة عمل في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص 

  .)2(ومكافحته وحماية الضحايا

  الفرع الأول

  تنظيم اللجنة وسير عملها

للوقاية من الاتجار  سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق لتشكيلة اللجنة الوطنية

  .بالبشر ومكافحته

  :اللجنة  تشكيلة  -أولا 

 )3(تمثل هذه اللجنة نظام الاتصال في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته

تشكل من ممثلين عن العديد من الوزارات، بالإضافة إلى هيئات أخرى وهي بذلك توهي 

الوطني، الوزير المكلف بالشؤون وزير الدفاع ممثل عن رئاسة الجمهورية، : تضم

الخارجية، الوزير المكلّف بالداخلية، والجماعات المحلية، وزير العدل، وزير المالية، 

وزير التربية الوطنية وزير الشؤون الدينية، التعليم العالي والبحث العلمي، العمل، 

ل من قيادة التضامن الوطني، الصحة، الاتصال، كما تضم هذه اللجنة أيضا ممثلا عن ك

الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية، المفتشية 

  .العامة للعمل، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا الهلال الأحمر الجزائري

                                                      

سبتمبر  28الصادرة بتاريخ  57ر عدد .ج. 2016سبتمبر  26المؤرخ في  16/249المرسوم الرئاسي رقم  -  1

2016. 

 .من نفس المرسوم 03راجع المادة  -  2

 .من نفس المرسوم  02دة راجع الما -  3
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من قبل الوزير الأول بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها  والذين يعينون

  .)2(، وتنتهي مهامهم حسب الأشكال نفسها)1(سنوات قابلة للتجديد) 03(دتها ثلاث لعهدة م

 ولها أن )3(تتولاها مصالح وزارة الشؤون الخارجية على أن تزود اللجنة بأمانة تقنية

  .)4( تحدث لجانا تقنية للمساهمة في القيام بمهامها

ءة من شأنه أن ي ذو كفانونة الاستعانة بأي شخص طبيعي أو معكما يمكن لهذه اللج

  .)5(يفيدها في ذلكيساهم في أشغالها و

  :نظام عمل اللجنة  -ثانيا

تجتمع اللجنة الوطنية للوقاية من جرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحته في دورة 

الذي يعينه  ،أشهر وذلك بناء على استدعاء من رئيسها)03( ةعادية مرة واحدة كل ثلاث

  .)6(ائهاالوزير الأول من بين أعض

كما يمكن أن تجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب 

، حيث يعد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات ويبلّغه إلى )7(أعضائها) 1/3(من ثلث 

يوما من تاريخ الدورة، إلا أنه وبالنسبة للدورات غير ) 15(كل عضو قبل خمسة عشر 

  .)8(أيام) 08(ثمانية  هذه المدة إلىالعادية يمكن تقليص 

.   

                                                      

 .من نفس المرسوم 05/01دةراجع الما -  1

وهو مانصت عليه . وفي حالة إنهاء مهام أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة -  2

 .من نفس المرسوم 05/03المادة 

 .من ذات المرسوم10المادة  أنظر المادة-  3

 .من نفس المرسوم 04/02راجع المادة  -  4

 .من نفس المرسوم 09راجع المادة  -  5

 .السابق الاشارة إليه 16/249من المرسوم الرئاسي رقم  06/01راجع المادة  -  6

 .من نفس المرسوم 06/02أنظرالمادة  -  7

 .من نفس المرسوم 06/03راجع المادة  -  8

. 
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  الفرع الثاني

  من جرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحته  اختصاصات اللجنة الوطنية للوقاية

الاتجار بالبشر ومكافحته كما أسلفنا الذكر تكلف اللجنة الوطنية للوقاية من جرائم 

الاتجار ة بوضع سياسة وطنية وخطّة عمل في مجال الوقاية من يبصورة رئيس

حددها بالأشخاص ومكافحته وحماية الضحايا، وهي بهذه الصفة تتولى العديد من المهام 

  :كمايلي  16/249الرئاسي  المرسوم 

ل وضمان متابعتها بالتنسيق مع مالسهر على تنفيذ السياسة الوطنية وخطة الع.1

  .الهيئات المختصة

في  ئة عن الاتفاقيات المصادق عليهابعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشاالقيام بمت.2

  .هذا المجال

بقته مع الالتزامات الدولية عة التشريع ذي الصلة عبر ضمان مطااقتراح مراج.3

  .الناشئة عن الاتفاقيات المصادق عليها

تنسيق الجهود الوطنية بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية وكذا النشاطات .4

  .القطاعية

والهيئات الوطنية والدولية  وتبادل المعلومات مع الجمعياتون التشاور والتعا.5

  .الناشطة في هذا المجال

  .دعم التكوين وترقيته.6

  .يةووتوع يةتنظيم نشاطات تحسيس.7

وضع قاعدة بيانات وطنية بالتنسيق مع المصالح الأمنية من خلال جمع المعلومات .8

  .ياة الخاصة للضحاياوالمعطيات حول الاتجار بالأشخاص مع ضمان حماية الح

مات والدراسات والبحوث المعلو باللجنة بغرض نشر صإنشاء موقع إلكتروني خا.9

  .وكذا الأعمال المنجزة في هذا الإطار ذات الصلة،
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خيرا إعداد تقرير سنوي حول وضعية الاتجار بالأشخاص في الجزائر يرفع إلى وأ

رئيس اللجنة بالفعل حيث كشف  وهو ما جسدته جهود هذه اللجنة .)1(رئيس الجمهورية

سجلت ثلاث قضايا تتعلق بالاتجار  أن الجزائر مراد عجابيمدير الشؤون السياسية 

حيث تتعلق هذه الحالات بالعمل  هذه السنة،سجلت حالة واحدة ا فيم 2017بالبشرسنة

متهم  22ضحية تم على إثرها متابعة  )28(القسري والاستغلال الجنسي لثمانية وعشرين

  .ي القضيةف

وبمناسبة افتتاح دورة تدريبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر 

  .21/04/2018رفعت اللجنة تقريرها السنوي لرئيس الجمهورية وذلك بتاريخ 

وأضاف التقرير أن الحكومة أصدرت تعليمات للولاة من أجل التكفل المادي والنفسي 

نة عاكفة على إعداد مشروع قانون خاص سيبعرض بالضحايا مشيرا إلى أن اللج

  .)2( .علىقريبا للمناقشة على مستوى اللجنة ثم البرلمان

                                                      

 .السابق الاشارة إليه 16/249من  المرسوم الرئاسي رقم  03راجع المادة  -  1

 

. 

كما أوردته جريدة الخبر ضمن  06ص 23/04/2018رير  بجريدة البلاد ضمن العدد الصادر بتاريخورد هذا التق - 2

 .24/04/2018العدد الصادر بتاريخ

 

. 
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  المبحث الثالث

  مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الاتجار بالبشر 

أتت المحكمة الجنائية الدولية إيمانا بعصر جديد حينما تبنى القانون الدولي موقفا 

صبح الفرد فيه يمثل شخصا من أشخاص المجتمع الدولي، إلى جانب الدول جديدا أ

والمنظمات الدولية، وبذلك تقررت مسؤوليته الجنائية أمام القضاء الجنائي الدولي، 

لارتكابه إحدى الجرائم الدولية الداخلة في نطاق اختصاص هذه المحكمة ومنها الجرائم 

 والإشراف عليها من قبل جماعات إجرامية التنظيم ميزة ضد الإنسانية، ومن منطلق

وتعديها حدود الدول في أغلب الأحيان أصبحت تدخل ضمن مفهوم الجريمة الدولية، كما 

لذلك كان لنا أن نطرح من ، بعض خصائصها جعل منها توازي الجرائم ضد الإنسانية أن

ه الجرائم من خلال هذا المبحث مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في هذ

جريمة الاتجار بالبشر كإحدى الجرائم  :خلال ثلاثة مطالب نتناول من خلالها على التوالي

علاقة  هذه الجرائم، لنتناول في الأخيربالنظر في المحكمة  لاختصاصالدولية، ثم التطرق 

   .تجار بالبشرالمحكمة بجرائم الا

  المطلب الأول

  م الدوليةجريمة الاتجار بالبشر كإحدى الجرائ 

صناه لموضوع جريمة الاتجار سيكون لنا أن نتناول في هذا المطلب، الذي خص

في الفرع  المطلب لمفهوم الجريمة الدولية من خلال بالبشر كإحدى الجرائم الدولية التطرق

انضواء جرائم  برازوذلك بغية إالأول أم الفرع الثاني فسنخصصه لصور هذه الجريمة 

  .مسماها التنجار بالبشر تحت

   الفرع الأول

  مفهوم الجريمة الدولية

سنتطرق بداية ضمن هذا الفرع لمختلف التعريفات التي قيلت بشأن الجريمة الدولية 

  .كما سيأتي بيانه ومناقشتها ثم التعرض لخصائص هذا النوع من الإجرام،

  



ما ا                      طد اا را   ء ووا                             

188 

  تعريف الجريمة الدولية -أولا

كونها كل :"هاننذكر م اتريفبعدة تع الدولية ف فقهاء القانون الدولي الجريمةعر

سلوك بشري عمدي يصدر عن شخص طبيعي أو مجموعة من الأشخاص لحسابهم 

الخاص أو لصالح دولة ما أو بتشجيعها أو برضاها، ويمثل اعتداء على مصلحة دولية 

  .)1(" يوليها القانون الدولي الجنائي عنايته ويحرص على غياب مرتكبيها

سلوك إنساني غير مشروع صادر عن إرادة جرمية، يرتكبه  :"هافها البعض بأنوعر

ا منها، وينطوي على انتهاك لمصلحة دولية، ويقرر القانون فرد باسم الدولة أو برض

  .)2("الدولي حمايتها عن طريق الجزاء الجنائي

سلوك غير مشروع يصدر عن الفرد باسم الدولة أو رضاء : "فها بأنهاومنهم من عر

  .)3("ثل عدوانا أو مساسا بمصلحة دولية محمية قانونامنها، تم

، الجريمة الدولية واقعة إجرامية تخالف قواعدها القانون الدولي:"وفي تعريف آخر

فعل سلبي أو (د السلم والأمن الدوليين إما بفعل الجاني أو امتناعه عن القيام بفعل وتهد

  .)4("، مع توافر القصد الجنائي)إيجابي

  

                                                      

  .06، ص 1989ط، .حسنين إبراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، د -  1

الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربية،  منى محمود مصطفى، الجريمة الدولية بين القانون.د

 .81، ص 1989ط، .القاهرة، د

 .206، ص 2001ط ،.فتوح الشادلي، القانون الدولي الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، مصر ،د -  2

 .86منى محمود مصطفى، المرجع نفسه، ص  -  3

دراسة (دق أحمد عفيفي، النظام القانوني لحماية ضحايا الاتجار بالبشرالسيد مصطفى أبو الخير، طارق عفيفي صا - 4

مقارنة بين الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة والاتفاقيات 

 .249، ص 2014، 01.، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، ط)والقوانين ذات الصلة



ما ا                      طد اا را   ء ووا                             

189 

يكون ضارا  ،الفعل الذي يرتكب إخلالا بقواعد القانون الدولي«: أيضاوهي تعني 

بالمصالح التي يحميها ذلك القانون، مع الاعتراف لهذا الفعل بصفة الجريمة واستحقاق 

  .)1("فاعله للعقاب

بمصالح الدول التي  واقعة إجرامية مخالفة لقواعد القانون الدولي تضر: "وهي أيضا

  .)2("يحميها هذا القانون

هي الجريمة التي يترتب على وقوعها إلحاق ضرر بأكثر من : "وفي تعريف آخر

  .)4("كل فعل تطبق وتنفذ عقوبته باسم الجامعة الدولية«، وأنها )3(»دولة

ولية ذكرت لجنة من مشروع تقنين قواعد القانون للمسؤولية الد 19وفي نص المادة 

هاك انت نهادوليا جريمة دولية حين ينجم ع ل العمل غير المشروعيشكّ: "القانون الدولي

لصيانة مصالح أساسية للمجتمع الدولي، بحيث يعترف  الدولة التزاما هو من الضروري

  .)5("المجتمع بمجمله بأن الانتهاك يشكل جريمة دولية

تمثل عدوانا على مصلحة أساسية للمجتمع الدولي تمنع : "وفي تعريف آخر أنها

  .)6("ون الدولي من خلال قواعد القانون الدولي الجنائيبجماعة النظام القان

وترتيبا عليه يمكن تعريف الجريمة الدولية بأنها تلك الأفعال غير المشروعة التي 

مقبولة على نطاق واسع أو تقع مخالفة لقواعد القانون الدولي الواردة في نصوص اتفاقية 

وأن تكون تلك  ،نةبل الدول المتمدقكعرف دولي، أو كمبادئ عامة معترف بها من  الثابتة

                                                      

محمد عبد الخالق عبد المنعم، دراسة تأصيلية للجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، دار النهضة العربية، القاهرة،  -  1

 .75، ص 1989، 01.ط

 .75محمد عبد الخالق عبد المنعم، المرجع نفسه، ص  -  2

 .76المرجع نفسه، ص  -  3

ط، .، منشورات دحلب، د)ع كأساس للمسؤولية الدوليةالعمل غير المشرو( تونسي بن عامر، المسؤولية الدولية -  4

 .70، ص 1995

 .71المرجع نفسه، ص  -  5

6   - Claude LOMBOIS, Droit pénal international, Dalloz, Paris, 1971, p: 53. 
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1("د الضمير الإنسانيالجريمة من الجسامة، بحيث أنها تؤثر في العلاقات الدولية أو تهد( ،

في  أما الأول فيتمثل الموضوعيالجانب وهو تعريف جمع بين الجانب الشكلي و

ل فيمثّ ما الثانيوقواعد القانون الدولي أ الاعتداءات أو الانتهاكات للالتزامات الدولية

  .المساس بالمصالح الأساسية للجماعة الدولية

  :خصائص الجريمة الدولية -ثانيا

  :من خلال التعريفات السابقة يمكن استخلاص الخصائص التالية

  .الجريمة الدولية تشكل اعتداء على مصلحة حيوية من مصالح المجتمع الدولي -1

كما تتميز  شية والضرر البالغ الخطورةبالوح تمثل أفعالا بالغة الخطورة تتصف -2

  .بالديناميكية كونها تأخذ أشكالا تواكب التطور

3- بل دولة ضد أخرى أو مجموعات ضد مجموعات بشرية جرائم ترتكب من ق

أخرى تختلف عنها عقائديا، وعرقيا، كما قد يقوم بها جماعات معينة ضد أهداف ومصالح 

  .حيوية لدول متعددة

ذو صفة رسمية أو  لنظام التقادم، حتى لو كان المجرمالجرائم  لا تخضع هذه -4

  .)2(صاحب حصانة

تتميز بكوها توجب تسليم المجرمين ويعد هذا النظام من أبرز صور التعاون في  -5

  .مجال المعاقبة على الجرائم المرتكبة من قبل الأفراد

                                                      

يل شهادة صورية بورشي، المسؤولية الجنائية الدولية الشخصية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، بحث مقدم لن - 1

 .64، ص 2003/2004الماجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران، 

 .26سيد مصطفى أبو الخير، المرجع السابق، ص  -  2
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  الفرع الثاني

  صور الجرائم الدولية 

ن خلال جهوده الحثيثة أن يصل إلى إبرام العديد من ستطاع المجتمع الدولي وما

ر الفقه في ذلك الاتفاقيات حددت الأعمال التي تدخل تحت طائفة الجرائم الدولية، ولم يقص

  :يلي وهو ما سنوضحه كما

المنشئة للمحاكم الجنائية  ةأنواع الجرائم الدولية وفقا للقوانين الأساسي -أولا

  :الدولية

الدولية للمحاكم الجنائية الدولية بيان صور الجريمة الدولية ومن تضمنت المواثيق 

  :أبرزها

  :الجريمة الدولية إلى ثلاثة أقسام 06قسمت المادة : )1()1945(لائحة نورمبورغ -1

وتتمثل في المخالفات المرتكبة ضد قوانين الحرب وأعرافها  :جرائم الحرب -أ

  .)2(1907-1899المشار إليها ضمن معاهدتي لاهاي 

تشمل تدبير وتحضير وابتداء حرب أو اعتداء أو شن  :لامالجرائم ضد الس - ب

  .حرب مخالفة للمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية

: من المادة السابقة فإن هذه الجرائم هي) ج(طبقا للفقرة  :الجرائم ضد الإنسانية -ج

لبلد وكل عمل غير إنساني القتل العمد، إفساد الأشخاص، الاسترقاق، الإقصاء من ا

مرتكب ضد السكان المدنيين قبل الحرب وأثناءها، أو الاضطهاد لأسباب سياسية أو 

عرقية أو دينية وكل جناية تدخل في اختصاص المحكمة أو تكون لها صلة بهذه الأفعال 

 قا للقانون الداخلي في البلد الذي ارتكبت فيهت هذه الأفعال أو الاضطهادات خرسواء شكل

  .لا أو

                                                      

دولة،  23صادقت عليها  1945أوت  08ميثاق المحكمة الجنائية الدولية الملحق بالاتفاقية المبرمة في لندن بتاريخ  - 1

 .رب العالمية الثانيةأول من أمضاها الحلفاء المنتصرين في الح

2   - BERCHICHE Abdelhamid, les forces armés à l'épreuve du droit international humanitaire, revue 

Algérienne des sciences juridiques et Economiques et Politiques, Vol 41, n° 02, 2004, p: 17. 
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اعتمد هذا الميثاق المنشئ للمحكمة العسكرية الدولية للشرق : )1(ميثاق طوكيو -2

نفس التقسيم السابق الذي أوردته المادة السادسة من لائحة  1946الأقصى عام 

  .نورمبورغ

على  05إلى  02نصت المواد من  :)2(القانون الأساسي لمحكمة يوغسلافيا-3

  :يلي ضمن اختصاص هذه المحكمة وتمثلت فيما الجرائم الدولية التي تدخل

 1949المخالفات الجسيمة أو الانتهاكات الخطرة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام -أ

  .1977والبروتوكولين الإضافيين لعام 

  .مخالفة قوانين وأعراف الحرب- ب

  .الجرائم الخاصة بإبادة الجنس البشري -ج

  :الجرائم ضد الإنسانية -د

من هذا النظام  04إلى  02نصت المواد من  :)3(اسي لمحكمة روانداالنظام الأس-4

  :هذه المحكمة بالنظر فيها وهيصور الجرائم الدولية التي تختص  على

  .جرائم إبادة الجنس البشري -

  .الجرائم ضد الإنسانية -

                                                      

القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى بعد هزيمة اليابان  باعتباره) ماك أرثر(أصدر الجنرال الأمريكي  - 1

لتشكيل محكمة عسكرية دولية للشرق الأقصى تتخذ طوكيو  19/01/1946في الحرب العالمية إعلانا خاصا بتاريخ 

  :راجع في ذلك.مقرا لها أو أي مكان آخر تحدده فيما بعد

، ديوان المطبوعات الجامعية، )معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية(ية عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدول

 .174م، ص 2005ط، .الجزائر، د

بقرار من مجلس الأمن بغرض محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاك  1993أنشأت هذه المحكمة عام  -  2

 .1991الخطير للقانون الدولي الإنساني في الأراضي اليوغسلافية منذ عام 

بهدف محاكمة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أثناء الحرب الأهلية  1994أنشأت محكمة رواندا عام  -  3

والقوات الحكومية، التي أدت إلى المساس الخطير ) الجبهة الوطنية الرواندية(التي شهدتها رواندا بين الحركة الانفصالية 

سكاكني باية، العدالة الجنائية ودورها في حماية حقوق : راجع في ذلك .بالأمن والسلم في منطقة البحيرات الكبرى

 .55، ص  2003الإنسان، دار هومة، الجزائر، 
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 1949المشتركة لاتفاقيات جنيف  03جرائم الحرب الخاصة بمخالفة أحكام المادة  -

المتعلق بحماية ضحايا النزاعات غير الدولية  1977وكول الإضافي الثاني لعام والبروت

  .المسلحة

) 05(نصت المادة الخامسة : )1(النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروما-5

  :بالنظر فيها وهي المحكمة ذا النظام على الجرائم التي تختصمن ه

  .جرائم إبادة الجنس البشري -

  .ضد الإنسانيةالجرائم  -

  .جرائم الحرب -

  .جريمة العدوان -

  :صور الجرائم الدولية وفقا للفقه -ثانيا

  :اختلفت المعايير بشأنها ،درج الفقه إلى تقسيم الجرائم الدولية إلى أقسام عدة

الجرائم  Dupuyاستنادا لذلك قسم دبوي  "صفة الجاني"بالنظر إلى المعيار الشكلي  -1

  :الدولية إلى قسمين

  .جرائم ترتكبها الدول ومثالها الحرب العدوانية -أ

  .)2(رتكبها الأفراد مثل جرائم القرصنة والاتجار في الرقيقجرائم ي - ب

  :الجرائم الدولية تبعا لذلك إلى Lomboisم الفقيه لومبوا قس :أسلوب التجريم -2

                                                      

، بلغ عدد الدول الموقعة عليه 2002جويلية  01بروما، ودخل حيز النفاذ في  1998جويلية  17تم اعتماده بتاريخ  -  1

 .دولة) 123( 2015حتى عام 

 .15، ص 1989عبد الخالق،الجرائم الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  محمد عبد المنعم -  2
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طورة وتضم تلك الجرائم التي تستمد صفتها الدولية من خ: جرائم بطبيعتها -أ

تجريمها ولو لم تتضمن القوانين الوطنية  وجسامة انتهاك المصالح الدولية التي تهم الدول

  .ومثالها الحرب العدوانية

الجرائم التي تستمد صفتها الدولية كسلوك ضار بمصالح عامة دولية من  -ب

ات، الاتجار بالمخدر: التشريعات الداخلية للدول الأعضاء في الجماعة الدولية ومثالها

  .)1(...تزييف العملة

الجرائم الدولية بالنظر  Glaserقسم جلاسير : )2(الجرائم الدولية بحسب الموضوع-3

  :حل الاعتداء إلىمإلى 

الاعتداء : جرائم تنتهك فيها قيما أو مصالح مادية تهم الجماعة الدولية ومثالها -أ

تي يكون استخدامها نافعا على الآثار وتدمير المدن أو الاعتداء على القيم المادية ال

وضروريا لجميع الأوطان كالكابلات البحرية في أعالي البحار ووسائل الاتصالات 

  ....السلكية واللاسلكية، وكذا النقود وإصدارات البنوك

جريمة العدوان : قيما ومصالح معنوية تهم الجماعة الدولية ومثالها تنتهك جرائم-ب

التي تمس الاستقرار والعيش في سلام، وكذا الجرائم على سلامة وأمن الجماعة الدولية 

  .)3(ضد الإنسانية التي تمس مشاعر وضمير الجماعة الدولية

على أساس هذا المعيار قسمت الجرائم  :الجرائم الدولية بحسب زمن ارتكابها-4

الدولية إلى جرائم ترتكب وقت السلم وجرائم ترتكب وقت الحروب ولو أن هذا المعيار لا 

                                                      

1   - Claude LOMBOIS, Op.Cit, P 33. 

  .14حسنين إبراهيم عبيد، المرجع السابق، ص  -  2

  .15المرجع نفسه، ص  -  3
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ن التعويل عليه، ذلك أن الجريمة الواحدة نفسها قد ترتكب زمن السلم وزمن يمك

  .)1(الحرب

   ثانيالمطلب ال

  بالنظر في الجرائم الدوليةالدائمة المحكمة الجنائية الدولية اختصاص 

رضت لها المحاكم الجنائية الدولية نتيجة المطالب الدولية والانتقادات التي تع

ة جنائية كمة كأول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية قضائيالخاصة، جاءت هذه المح

  .بيانه من خلال التعريف بها وبيان نشأتها واختصاصاتها عالمية وهو ما سيأتي

  الفرع الأول

  الدائمةالتعريف بالمحكمة الجنائية الدولية  

مؤسسة «: أخذ الفقه على عاتقه مهمة التعريف بهذه المحكمة حيث اعتبرها البعض

تفاقية دولية لتمارس يات القضائية الوطنية، أنشأت باة دائمة ومستقلة، محكمة للولادولي

سلطتها القضائية على الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية الأشد 

بالمحكمة الدولية الأولى «وفي تعريف آخر نُعتت » ها الأساسيخطورة والمدرجة في نظام

 هاي، تختص بشكل حصري بملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم تهزالدائمة، مركزها لا

أول محكمة قادرة على «: ، وفي إطار نشأتها وبيان أهدافها»المجتمع الدولي بأسره

محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب 

مام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي ، تعمل على إت2002وجرائم العدوان، تأسست سنة 

لا تستطيع القيام بدورها ما يم تُبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على 

ل الإفلات مثّوتسعى إلى وضع حد لمشكلة عالمية تالتحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، 

ن غير محدد من العقاب، وهي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزم

  .)2(»كمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق الإنسانية، والجنس البشريالمح

                                                      

ت المسلحة، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق لعطب بختة، المسؤولية الجنائية الدولية لممثلي الدولة أثناء النزاعا - 1

 .81، ص 2008- 2007والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، 

 .232-231طارق عفيفي صادق أحمد عفيفي، السيد مصطفى أبو الخير، المرجع السابق، ص  -  2
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استثناء  ، تختصيةمعالهيئة دولية ذات ولاية قضائية " :فها آخرون بأنهاكما عر

بمحاكمة مرتكبي الجرائم التي تمثل مساسا جوهريا بالمصالح الدولية المعتبرة في القانون 

  .")1(بديلا عن الجهاز القضائي الوطني ولا تعلوه  تعدلاالدولي، لذلك فهي 

  الفرع الثاني

  الدائمةاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية  

يتحدد نطاق اختصاص هذه المحكمة من حيث الزمان، والأشخاص ومن حيث 

  :الموضوع وهو ما سنوضحه فيما يلي

  :الاختصاص الزماني -أولا

كمة بمبدأ الأثر الفوري للنصوص الجنائية، والمأخوذ أخذ القانون الأساسي لهذه المح

به في معظم النظم القانونية الجنائية الوطنية، ويقتضي ذلك أن قواعده لا تطبق إلا على 

، وفي ذلك قضت الفقرة الأولى من المادة الحادية عشر )2(الأفعال التي تقع بعد تاريخ نفاذه

إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد  لا يكون للمحكمة اختصاص جنائي«: بأنه) 11(

  .»نفاذ هذا النظام الأساسي

وإذا أصبحت دولة طرفا في هذا النظام بعد سريان نفاذه، فإنه لا يجوز للمحكمة أن 

تمارس اختصاصها بالنسبة للجرائم التي ترتكب على إقليم هذه الدولة أو على متن سفن أو 

م بارتكابها أحد رعاياها، إلا بعد سريان هذا النظام طائرات مسجلة بها أو الجرائم المته

، على أنه يجوز للمحكمة أن تنظر في هذه الجرائم، إذا كانت هذه )3(بالنسبة لتلك الدولة

الدولة قد أصدرت إعلانا قبلت فيه اختصاص المحكمة يقر جريمة معينة قبل أن تصبح 

                                                      

، 2014اسات العليا، جامعة بير الزيت، فدوى الذويب، المحكمة لجنائية الدولية، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الدر -  1

 .07ص 

 .211، ص2005، 01علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم متغير، ايتراك للنشر والتوزيع، ط -  2

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 11/02أنظر المادة  -  3
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يشجع الدول على الانضمام إلى ، والواقع أن هذا الحكم س)1(طرفا في نظامها الأساسي

  .نظام روما دون تخوف من مقاضاتها على الجرائم التي ارتكبتها قبل انضمامها للمحكمة

مساءلة  موفي نفس السياق أورد النظام الأساسي لهذه المحكمة نص يقضي بعد

الشخص جنائيا بموجب هذا النظام عن سلوك سابق قبل تاريخ بدأ نفاذ هذا النظام في 

  .)2(ة الدولة التي يحمل هذا الشخص محل التحقيق أو المحكمة جنسيتهامواجه

  :الاختصاص المكاني -ثانيا

م التي تقع في تنظر المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في القضايا التي تخص الجرائ

في نظامها الأساسي، أما إذا كانت الدولة التي وقعت الجريمة على  إقليم كل دولة طرف

طرفا في المعاهدة، فالقاعدة أن ذلك يخرج عن نطاق اختصاصها إلا إذا  تسإقليمها لي

  .)3(قبلت تلك الدولة بنظر المحكمة في هذه الجريمة

  :الاختصاص الموضوعي -ثالثا

من  05تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم الوارد ذكرها في المادة 

يمة إبادة الجنس البشري، الجرائم ضد جر: نظامها الأساسي وتشمل أربع جرائم هي

  .)4(الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان

   :جريمة إبادة الجنس البشري -1

أو  أثنيةرتكب قصد إهلاك جماعة قومية أو التي تلتالية اوتشمل أي فعل من الأفعال 

  :صفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئياعرقية أو دينية، ب

                                                      

 .لجنائية الدولية الدائمةمن النظام الأساسي للمحكمة ا 12/03أنظر المادة  -  1

 .من نفس النظام 24/01أنظر نص المادة  -  2

 .من نفس النظام 12أنظر المادة  -  3

يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي «: على ما يلي 05تنص المادة  - 4

الجرائم ضد -جريمة الإبادة الجماعية، ب-أ: التاليةبأسره، وللحكمة بموجب هذا النظام اختصاص النظر في الجرائم 

 .»...الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان
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  قتل أفراد الجماعة -أ 

  سدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعةإلحاق ضرر ج - ب 

إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معينة يقصد بها هلاكها الفعلي كليا أو جزئيا،  - ج 

   .تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعةفرض تدابير -د

  .)1(نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى -ه

قرتها الثانية من نظام المحكمة الدائمة، دتها المادة الثامنة في فحد :جرائم الحرب -2

وتنضوي تحت هذا المفهوم الانتهاكات الجسيمة لقانون جنيف وكذا الأفعال الأخرى التي 

  .تخالف قوانين وأعراف الحرب

نت هذه المادة النص على امتداد اختصاص المحكمة أيضا إلى الجرائم التي وقد تضم

  .)2(ةتقع خلال النزاعات المسلحة غير الدولي

تمارس «من النظام الأساسي للمحكمة على أن  05نصت المادة  :جرائم العدوان -3

 121المحكمة اختصاصها على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين 

ختصاصها وط التي بموجبها تمارس المحكمة اف جريمة العدوان ويضع الشريعر ،123و

سقا مع الأحكام ذات الصلة من يجب أن يكون هذا الحكم متّفيما يتعلق بهذه الجريمة، و

  .)3(»ميثاق الأمم المتحدة

نصت المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة على  :الجرائم ضد الإنسانية -4

ل جرائم ضد الإنسانية، فت بصفة مفصلة وحصرية الأفعال التي تشكّهذه الجرائم وقد عر

الأحكام الاتفاقية المتعددة الأطراف والمعترف بها من قبل وبذلك تعتبر أحكامها أولى 

                                                      

 .من النظام الأساسي للمحكمة 06أنظر نص المادة  -  1

يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ولاسيما عندما ترتكب في «: على مايلي08/01نصت المادة  - 2

 .»عامة، أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم إطار خطة أو سياسة

تم إدراج جريمة العدوان ضمن أحكام هذه المادة مع وقف التنفيذ إلى أن يتوصل المجتمع الدولي لتعريف العدوان،  -  3

 .13فدوى الذويب، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  : أنظر
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دت على أن الأفعال المشار إليها في نفس المادة تعتبر جرائم ضد الجماعة الدولية، وأكّ

  .الإنسانية سواء ارتكبت أثناء السلم أو أثناء النزاعات المسلحة

عة ومحاكمة تختص المحكمة الجنائية الدائمة بمتاب: الاختصاص الشخصي-رابعا

اما مسؤولين أم موظفين أم أفراد عاديين، وفي ذلك الأشخاص الطبيعية سواء كانوا حكّ

من النظام الأساسي للمحكمة بصفة مفصلة للمسؤولية  33إلى  25أشارت المواد من 

  .الجنائية الشخصية

على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمساءلة كل من  25حيث نصت المادة 

، في 08، 07، 06، 05طهم في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المواد يثبت تور

إلى ثلاث مستويات تتقرر على أساسها هذه  33و 28، 27حين أشارت المواد 

  .)1(المسؤولية

يقضي النظام الأساسي للمحكمة بسريان  :مسؤولية رؤساء الدول والحكومات -1

متساوية دون تمييز بسبب الصفة  قواعد المسؤولية الجنائية على الأشخاص بصورة

الرسمية للشخص سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا من أعضاء برلمان أو 

استبعاد نظام الحصانات والإجراءات  في ذلك أيضا تما أو موظفا حكوميا، وممثلا منتخب

سواء في إطار القانون الوطني أو  ،الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص

  .)2(دولي والتي تحول دون ممارسة المحكمة لاختصاصها على هذا الشخصال

                                                      

وأحكامها في نظام روما بناء على القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني وما تضمنته القوانين تم إقرار المسؤولية  - 1

  ).المؤقتة(المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية الظرفية 

جون ماري هنكرتس، دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي، إصدارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  : أنظر

 .52م، ص 2005القاهرة، 

 .من النظام الأساسي للمحكمة 27أنظر نص المادة  -  2
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تتقرر مسؤولية رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين عن الجرائم المرتكبة من قبل 

غير المباشرة ، إذ تعتبر إحدى صور المسؤولية مرؤوسيهم والأشخاص التابعين لإشرافهم

  :)1(والتي تتحقق وفق ثلاث حالات

الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أي معلومات تبين بوضوح بأن  إذا كان -أ

  .مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك ارتكاب هذه الجرائم

ن للرئيس إطار المسؤولية والسيطرة الفعليت إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في -ب

  .بموجب النظام الداخلي للدولة

المعقولة في حدود سلطته لمنع أو خذ الرئيس جميع التدابير اللازمة وإذا لم يتّ -ج

قمع ارتكابها أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة في حال 

  .ارتكابها

يعد إخلال القادة العسكريين بواجباتهم  :المسؤولية الجنائية للقادة العسكريين -2

ن أشكال المساهمة من قبيل الانتهاكات الجسيمة، لذا ينظر إليها باعتبارها شكلا خاصا م

من نظام المحكمة الجنائية الدائمة على أن القائد  28الجنائية، وفي ذلك نصت المادة 

العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري يكون مسؤولا جنائيا عن الجرائم 

التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته 

  :تينالفعلي

ض أن يكون قد علم بسبب العسكري أو الشخص قد علم أو يفتر متى كان القائد -

  .الظروف السائدة آنذاك أن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم

  

                                                      

 .من النظام الأساسي للمحكمة 28/01أنظر نص المادة  -  1



ما ا                      طد اا را   ء ووا                             

201 

خذ هذا القائد العسكري أو الشخص التدابير اللازمة والمعقولة في حدود إذا لم يتّ -

الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه 

  .)1(للتحقيق والمقاضاة

تتقرر المسؤولية الجنائية في حق المرؤوسين  :المسؤولية الجنائية للمرؤوسين-3

فاعلين أصليين لارتكاب جرائم تم الترتيب والتخطيط  مذين للأفعال الإجرامية بصفتهالمنفّ

هرب جاج بطاعة الأوامر الصادرة من الأعلى للتّولا يجوز الاحت ،لها من طرف رؤسائهم

  .)2(من مسؤوليتهم

حكمة الدائمة إلا أن هناك بعض الحالات التي استثنتها أحكام النظام الأساسي للم

  :ذ وهيوالتي قد تخفّف معها مسؤولية المنفّ

  .ذ لا يعلم بعدم شرعية فعلهإذا كان المنفّ -أ

  .بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعنيإذا كان على الشخص التزام قانوني  -ب

  .)3(إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة -ج

غير أن ذلك لا ينطبق على جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، حيث 

  .)4(تكون عدم المشروعية ظاهرة في الأمر بارتكاب هته الجرائم

من  31فقد أوردت المادة  ،ة الجنائيةمن المسؤولي أما فيما يتعلق بالأعذار المعفية

، حالة الإكراه المرض أو القصور العقلي :النظام الأساسي جملة منها تمثلت أساسا في

وحالة الدفاع الشرعي، على أن للمحكمة أن تنظر في أي سبب آخر لامتناع المسؤولية 

                                                      

 .من النظام الأساسي للمحكمة 28/02أنظر نص المادة  -  1

حكمة لا في حالة ارتكاب أي شخص الجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص الم«على  33/01تنص المادة  - 2

يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالا لأمر حكومة أو رئيس عسكريا كان أو 

 .»...مدنيا

 .من النظام الأساسي للمحكمة 33/02أنظر المادة  -  3

 .من النظام الأساسي للمحكمة 33/03أنظر المادة  -  4
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بب من القانون أثناء المحاكمة بخلاف هذه الأسباب في الحالات التي يستمد فيها هذا الس

  .)1(من النظام الأساسي للمحكمة 21وفقا لما تقضي به المادة  ،الواجب التطبيق

فيما تناولت  )2(فتضمنت حالة الغلط في القانون والغلط في الوقائع 32أما المادة 

  .)3(حالة صغر السن 26المادة 

  المطلب الثالث

  شرعلاقة المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الاتجار بالب 

القانون الدولي الجنائي  أتت المحكمة الجنائية الدولية إيمانا بعصر جديد على صعيد

لظاهرة الإفلات من العقاب، كأول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية قضائية  ووضع حد

سيما لاة الجسيمة رجنائية عالمية، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ذات الخطو

عرض تاعتبار جرائم الاتجار بالبشر تتمتع بهذا الوصف، سوف نوب ،الجرائم ضد الإنسانية

في هذا المطلب لمدى خضوع هذه الجرائم لولاية المحكمة ضمن أربعة فروع، نتناول في 

أركان جريمة الاتجار بالبشر كجريمة ضد : تعريف الجرائم ضد الإنسانية، وثانيها: أولها

نخصص ما الدعوى أمام المحكمة الجنائية، في ككيفية تحري: أما الفرع الثالثالإنسانية، 

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفقاحقوق الضحايا لالفرع الرابع 

                                                      

 .من النظام الأساسي للمحكمة 21 لأكثر تفصيل أنظر نص المادة -  1

لا يشكل الغلط في الوقائع سببا لامتناع المسؤولية الجنائية إلا إذا نجم عنه انتفاء الركن - 1«: على 32تنص المادة  - 2

  .المعنوي المطلوب لارتكاب الجريمة

ة تدخل في اختصاص لا يشكّل الغلط في القانون من حيث ما إذا كان نوع معين من أنواع السلوك يشكل جريم-2

المحكمة سببا لامتناع المسؤولية، ويجوز في ذلك أن يكون الغلط في القانون سببا لامتناع المسؤولية الجنائية إذا نجم عن 

 .»...هذا الغلط انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب تلك الجريمة

لا يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل «: من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة على أنه 26تنص المادة  - 3

 .»عاما وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه 18عمره عن 
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  الفرع الأول

  تعريف الجرائم ضد الإنسانية 

صنفت اتفاقيات القانون الدولي الجنائي وقرارات المحاكم الجنائية الدولية الجرائم 

رائم الأشد خطورة على المجتمع الدولي بأسره، حيث ذهبت ضد الإنسانية في فئة الج

الجرائم ضد الإنسانية لا تمس «: المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة إلى القول بأن

  .»بمصالح الدول بمفردها، بل إنها حقا جرائم ذات طابع دولي

والعدوان  إن مفهوم الجرائم ضد الإنسانية مفهوم حديث نسبيا مقارنة بجرائم الحرب

حيث بقي غامضا في إطار النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ، وكان محلا للمناقشات 

رفعت  1998على الصعيد الدولي في إطار لجنة القانون الدولي؛ إلا أن اتفاقية روما لعام 

  .اللبس الذي كان يكتنف مفهوم الجرائم ضد الإنسانية بتعريفها وكذا تحديد أركانها

  :الفقهي والقضائي للجرائم ضد الإنسانية التعريف -أولا

 أورونيو(الفقه الدولي بتعريف هذه الفئة من الجرائم، وفي ذلك يرى الأستاذ اهتم 

جريمة دولية من جرائم القانون العام التي بمقتضاها تعتبر «: بأنها) Ogine ORANGNUأوجين 

ن أو لأسباب دينية، أو التعصب للوط) العرق(ت بسبب الجنس دولة ما مجرمة إذا أضر

بحياة شخص أو مجموعة أشخاص أبرياء أو بحريتهم أو بحقوقهم، أو إذا تجاوزت 

  .)1(»أضرارها في حالة ارتكابهم جريمة ما العقوبة المنصوص عليها

مة لأعمال كثيرة ترمي خطة منظّ«بأنها ) Lemkan RAFAEL ليمكان رفاييل(أما الأستاذ 

جماعات وطنية بقصد القضاء على هذه الجماعات، لهدم الأسس الاجتماعية لحياة 

والغرض من هذه الخطة هدم النظم السياسية والاجتماعية والثقافية واللغوية والمشاعر 

الوطنية والدين والكيان الاجتماعي والاقتصادي للجماعات الوطنية والقضاء على الأمن 

                                                      

عصماني ليلى، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  - 1

 .43، ص 2012وهران، 
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ء على حياة الأفراد الشخصي والحرية الشخصية وصحة الأشخاص وكرامتهم، بل والقضا

  .)1(»المنتمين لهذه الجماعات

أما فيما يخص القضاء، في عدة مناسبات تطرق القضاء الداخلي إلى تعريف هذه 

الطائفة من الجرائم وأبرز ما ورد في ذلك، ما صدر عن محكمة الاستئناف لمدينة ليون 

"Leon"  باربي كلاوس"بمناسبة محاكمة  1985الفرنسية عام" "Barbie KLAOUSSE" بقولها :

ديولوجية، تم يت باسم الدولة، تمارس سياسة أدات تماأعمال غير إنسانية واضطه«

ارتكابها بشكل منهجي، ليس فقط ضد الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو الديني وإنما 

  .»ضد خصوم سياسيين مهما كانت تشكل معارضتهم

  :يةالجرائم ضد الإنسانية ضمن الصكوك الدول -ثانيا

قت الصكوك الدولية لمفهوم الجرائم ضد الإنسانية إلا أنها اختلفت حول مفهومها تطر

إذ في النظام الأساسي لمحكمة نومبورغ، تم الربط بين ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية 

ووجود حالة حرب عدوانية، إذ أن هذه الجرائم لا تقوم مستقلة عن جرائم الحرب أو 

نشأت المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة، تم التأكيد ضمن وعندما أُ ،)2(الجرائم ضد السلام

المادة الخامسة من نظامها الأساسي على الاختصاص القضائي للمحكمة لمحاكمة الأفراد 

المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، عندما يتم اقترافها في نزاع مسلح دولي أو داخلي 

، نص على الاختصاص )3(لأساسي لمحكمة روانداضد السكان المدنيين أما النظام ا

القضائي لهذه المحكمة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية عندما يتم ارتكابها 

                                                      

 .44عصماني ليلى، المرجع نفسه، ص  -  1

أن «: من نظام محكمة نورمبورغ بالجنايات ضد الإنسانية والتي جاء فيها) ج(ت عنها المادة السادسة فقرة عبر - 2

هذه الجرائم تشمل كل الأعمال غير الإنسانية التي ترتكب ضد السكان المدنيين قبل وأثناء الحرب، وكذا الاضطهادات 

 .»اص من المحكمةشريطة اقترافها بالتبعية لإحدى الجرائم الداخلة في اختص

 .من النظام الأساسي لمحكمة رواندا) 03(انظر نص المادة الثالثة  -  3
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كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين لأسباب وطنية، سياسية 

  .)1(عنصرية أو دينية

قد أسفر مؤتمر روما الدبلوماسي الدائمة، ف أما في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية

تعريف عام للجرائم ضد الإنسانية، وعن قائمة بالأفعال المكونة لها، ومن ثم أتى  على

  .بيان المقصود بالأفعال التي تستدعي مزيدا من الإيضاح

النزاعات  زمنإن نص المادة السابعة، لا يتطلب ضرورة ارتكاب هذه الجرائم 

ترتكب حتى في وقت السلم، وهو ما ورد النص على عكسه في نظام  المسلحة، بل قد

فإن نص المادة  ، وبالمقابلمحكمة نورمبورغ ونظام محكمة يوغسلافيا السابقة

هذا جاء متضمنا نفس الشرط المذكور ضمن المادة الثالثة من نظام محكمة  )07(السابعة

رجة في هذه المادة في إطار ن الأفعال المدماندا وهو ضرورة أن يرتكب أي فعل رو

هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم 

بالهجوم، وهذا يعني خروج الأفعال المرتكبة دون علم الدولة أو مساندتها من اختصاص 

  .)2(المحكمة، وتبقى هذه الأفعال ضمن الاختصاص الأصيل للقضاء الجنائي الوطني

تقد الفقه الراجح هذا التعريف والذي اشترط أن ترتكب هذه الجرائم في إطار وقد ان

منظمة  وهجوم شامل واسع النطاق أو منهجي موجه ضد المدنيين تبعا لسياسة دولة ما أ

، مما يقيد المحكمة الجنائية الدائمة في نطاق محدد عند )3(بعينها وعن علم بهذا الهجوم

المسؤولية الجنائية، بعد من لكثير من الجناة من الإفلات ان مكّإعمال ولايتها هنا، وهو ما ي

ذلك تمتعهم بحصانة أو استغلالهم ت من التتبع القضائي الداخلي، وكقدرتهم على الإفلا

                                                      

 .من نظام محكمة يوغسلافيا السابقة) 05(نفس الأفعال المذكورة ضمن المادة الخامسة ) 03(عددت هذه المادة  -  1

جريمة ضد : من الأفعال التالية يشكل أي فعل«: على مايلي 1998تنص المادة السابعة من اتفاقية روما لعام  - 2

الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي عدد من السكان المدنيين وعن علم 

 .»...الاسترقاق) ج(الإبادة، ) ب(القتل العمل، ) أ: (بالهجوم

الجنائية الدولية، منشورات الحلبي  تمرخان سوسن بكة، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء النظام الأساسي للمحكمة - 3

 .528، ص 2006، 01.الحقوقية، ط
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للثغرات القانونية في الأنظمة القانونية الوطنية في أغلب الأحيان، ضف إلى ذلك 

  .المنهجي الاختلاف حول مفهوم الهجوم الواسع النطاق أو

أنه أورد هذه الأفعال على سبيل المثال لا ذلك يجابية الإ بعض هذا التعريفلإلا أن 

ه أورد أفعالا لم يشملها نص دولي سابق، لذلك اعتبر البعض من أنّ ، فضلا على)1(الحصر

الفقه أن إدراج هذه الجرائم ضمن نظام روما علامة مضيئة في مسيرة القانون الجنائي 

ودليل على تطور المبادئ والأعراف الدولية وعلى الأخص سياسة القانون  ،)2(الدولي

  .الجنائي الدولي

ع من صور الجرائم المعتبرة على أساس ومن إيجابيات هذا النص أيضا أنه وس

الجنس جرائم ضد الإنسانية، كجرائم الاستعباد الجنسي والإكراه على البغاء والعمل 

ضف إلى ذلك أنه أخذ آخر من أشكال العنف الجنسي، ونوع  القسري القسري والتعقيم

بمفهوم أكثر شمولية لجريمة الاسترقاق يتضمن الممارسات الشبيهة بالرق والسخرة وفقا 

وبروتوكول الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الاهتمام بجريمة الإبعاد القسري  1956لاتفاقية 

هذا التعريف علامة مضيئة في الذي رأى في ، الأمر الذي دعم الرأي )3(والاضطهاد

  .تاريخ القانون الجنائي الدولي كما ذكرنا سابقا

  الفرع الثاني

  أركان جريمة الاتجار بالبشر كجريمة ضد الإنسانية 

عند قيام جماعة إجرامية منظمة، بتجميع  اتتحقق هذه الجريمة وفقا لما ذكرناه سابق

مين فيها، ونقلهم عبر دولة ثانية ها أو مقيمن مواطنيون أشخاص من دولهم التي يعد

                                                      

الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في «: من نفس المادة) ك(جاء في الفقرة الأولى  - 1

أفعال أخرى تتسم بنفس معاناة شديدة أو أذى خطير يلحق بالجسم أو الصحة العقلية أو البدنية، وبذلك يمكن إضافة 

 .»الخطورة

 .252طارق عفيفي صادق أحمد عفيفي، السيد مصطفى أبو الخير، المرجع السابق، ص   -  2

عبد الرحيم يوسف العوضي، المحكمة الجنائية الدولية، مدى حجية أحكام القضاء الوطني، بحث مقدم إلى الندوة  -  3

إلى     03م إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، جامعة نايف من القانونية العربية حول آثار التصديق والانضما

 .05، ص 2002أوت  04
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من دولة المصدر، عبر دولة  ؛وصولا إلى دولة ثالثة وفق الصورة التي رأيناها سابقا

العبور وصولا إلى دولة المقصد، أين يتم استغلال هؤلاء الضحايا في سائر أشكال 

هة الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبي

ا تمام د الإنسان في هذه الجريمة إنسانيته، بغية الحصول على منافع مالية، إذ يفق...بالرق

 سنتناول تحول إلى مجرد بضاعة تباع وتشترى في سوق تجارة البشر، وفيما يليوي

  .كان هذه الجريمةأر

  :الركن المادي -أولا

ظهر بها هذه يتجسد الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر في الصورة التي ت

بل م عن إرادة إجرامية من قالخارجي في شكل سلوك غير مشروع ينالجريمة إلى العالم 

انتهاكا للمصالح الجوهرية لفرد أو مجموعة بشرية يجمعها رابط واحد ديني،  الجاني ويعد

  .)1(ثقافي، عرقي، سياسي، قومي، أثني، أو متعلق بنوع الجنس

ال التي يقوم عليها الركن المادي لهذه الجريمة، والتي وفيما بعد سنورد تعدادا للأفع

يشترط أن ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق، أو منهجي ضد مجموعة من السكان 

القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق وإبعاد السكان أو : والتي تدخل ضمن نطاقها، )2(المدنيين

فعال تدخل في إطار الممارسات غير والملاحظ أن غالبية هذه الأ... النقل القسري للسكان

المشروعة لجريمة الاتجار بالبشر، وخاصة الاسترقاق والاستعباد الجنسي، الإكراه على 

  .الغباء والنقل القسري

                                                      

إبراهيم الدراجي، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق،  -  1

  .331، ص2002جامعة عين شمس، مصر، 

 .95، الجريمة الدولية، المرجع السابق، ص حسنين إبراهيم صالح عبيد

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 07/01المادة  -  2

محمد عبد الرحمن بوزيد، الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بحث مقدم إلى مؤتمر الدوحة  

 .15، ص 2001ماي  25-24المنعقد من
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والتي تخضع للسلطة التقديرية  السابقة بالجسامةويشترط أن توصف الأفعال 

ريمة بموجب القانون الداخلي ن هذه الأفعال جللمحكمة الجنائية الدولية، ويستوي أن تكو

أن تقع الأفعال قبل الحرب أو أثناءها أو بعدها، إذ يستوي الأمر إذا ما  لا، ولا يهموأَ

  .وقعت زمن سلم أم حرب، أو ارتبطت بغيرها من الجرائم الدولية الأخرى أم لا

  :الركن المعنوي -ثانيا

العسكري عن جريمة الاتجار المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة أو القائد  لكي تقوم

بالبشر، لابد أن يكون على علم بعناصر هذه الجريمة حقيقة، كما يشترط أن تتجه إرادته 

ذ دون ذلك لا مجال للحديث إ. عنى توافر القصد الجنائي لديهإلى تحقيق هذه العناصر بم

  .عن هذه الجريمة في هذا الصدد

يلحق ضررا بجماعة بشرية بأسرها علهُ ويكفي لتحقق العلم هنا، أن يعلم الجاني أن ف

، )1(أو بفرد منها، ويكفي بشأن هذه الجريمة أن يتوافر لدى الجاني القصد الجنائي العام

ولو أن بعض الفقه يعتبرها من جرائم القصد الخاص والتي تتطلب أن تكون غاية الجاني، 

، فإذا )2(وحدة معينة هي النيل من الحقوق الإنسانية لجماعة بعينها، تربط بين أفرادها

انتفت هذه الغاية ينتفي الركن المعنوي وإن انصرف الأمر إلى جريمة دولية أخرى أو 

  .)3(مجرد جريمة داخلية حسب الأحوال

  :الركن الدولي -ثالثا

ينصرف الركن الدولي لهذه الجريمة متى تم ارتكابها بموجب خطة وتدبير من جانب 

س الدولة أو قائد عسكري فيها ضد جماعة بشرية دولة ما ضد أخرى أو من جانب رئي

ذات عقيدة معينة حتى ولو لم تختلف جنسيته عن جنسية الضحايا وهو الأمر الذي يتحقق 

                                                      

 .87، ص  2004ط، .اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، دشريف سيد كامل،  -  1

 .كجريمة الحرب مثلا -  2

 .19محمد عبد الرحمن بوزيد، المرجع السابق، ص  -  3
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غالبا في جرائم الاتجار بالبشر، أين يكون المتاجر بهم من نفس جنسية المتاجر أو الوسيط 

  .الدولي

لة لها في القانون الأفعال المشكّ عن هذه الجرائم الصفة الدولية، إدراج ولا ينفي

  .)1(الجنائي الوطني والعقاب عليها

  الفرع الثالث

  لة لجرائم اتجار البشر كجرائم ضد الإنسانيةالأفعال المشكّ 

من النظام  07والوارد تعريفها بموجب المادة الإنسانية مراعاة للجرائم المرتكبة ضد 

من أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع فها صالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بو

الدولي بأسره، وتبرز قيام المسؤولية الجنائية الفردية، ونظرا لأن هذه المادة تتعلق 

  .)2(22بالقانون الجنائي الدولي، فلابد أن تفسر أحكامها تفسيرا دقيقا ينسجم مع أحكام المادة

الاسترقاق، ترحيل السكان : وموتمثل الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ضمن هذا المفه

أو النقل القسري للسكان، والذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، الاستعباد الجنسي، والإكراه 

على البغاء، الحمل القسري العنف الجنسي، الاختفاء القسري للأشخاص والأفعال 

  .اللانسانية الأخرى التي تشكل جرائم ضد الإنسانية

  

  

  

                                                      

 .308محمد عبد المنعم عبد الخالق، المرجع السابق، ص  -  1

الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي ما لم  لا يسأل- أ: من نظام روما الأساسي على مايلي 22تنص المادة   - 2

  .يشكل السلوك المعني وقت وقوعه، جريمة تدخل في اختصاص المحكمة

يؤول تعريف الجريمة تأويلا دقيقا ولا يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس وفي حالة الغموض يفسر التعريف -ب 

  .لصالح الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة

لا تؤثر هذه المادة على تكييف أي سلوك على أنه سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي خارج إطار هذا النظام -ج 

 .»الأساسي
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  :عندماك وذل :)1(الاسترقاق -أولا

يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية -1 

شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقاضيهم أو كأن يفرض عليهم 

  .)2(ما يمثل ذلك من معاملة سالبة للحرية

2- ه ضد سكان أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موج

  .مدنيين

أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي  -3

  .يوجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم

  :)3(ترحيل السكان أو النقل القسري للسكان الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية -ثانيا

ل قسرا شخصا أو أكثر إلى دولة أخرى أو أن يرحل الجاني أو ينق ويقصد بذلك

مكان آخر بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي، على أن يكون 

الشخص أو الأشخاص المعنيون موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي أُبعدوا أو 

المتطلب وجودهما نُقلوا منها على هذا النحو، ويشترط هنا أيضا توافر الشرطين الأخيرين 

  ).الاسترقاق(في الجريمة السابقة الإشارة لها 

وهو أن يعتدي مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي : )4(الاغتصاب-ثالثا

سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب 

الضحية أو في  الجريمة أو ينتج عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرح

رتكب الاعتداء باستعمال أن ي بمعنىفتحة جهازها التناسلي مهما كان هذا الإيلاج طفيفا، 

                                                      

 .من النظام الأساسي لمحكمة روما) ج) (01( 07أنظر المادة  -  1

ة أو استعباد يدخل ضمن هذا المفهوم الحرمان من الحرية الذي يشكل في حالات عديدة عملا من أعمال السخر - 2

لشخص بطرق أخرى حسبما تنص عليه الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الشبيهة 

 .ويدخل ضمن هذا الوصف السلوك المتضمن اتجارا بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال 1956بالرق لعام 

 .من نظام روما) د) (1(7أنظر المادة  -  3

 .من نظام روما) ز) (1( 7مادة أنظر ال -  4
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القوة أو التهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك 

الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه، أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال 

  .سلطة أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير حقيقة عن رضاهال

  :ويعني: )1(الاستعباد الجنسي -رابعا

  .ى أو جميع السلطات المتصلة بالحقأن يمارس الجاني إحد -1

ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو بيعهم أو يعيرهم أو يقاضيهم، أو  -2 

فعل  ةملة سالبة للحرية، ويدفعهم بذلك إلى ممارسكأن يفرض عليهم ما يماثل ذلك من معا

  .أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي

بأن يدفع الجاني شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل : )2(البغاء على الإكراه -خامسا

أو أفعال ذات طابع جنسي باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وبالقسر، من قبيل ما ينجم 

عرض ذلك الشخص أو الأشخاص للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو عن الخوف من ت

عجز الشخص و د النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بنية الضحيةالاضطها

وأن يحصل الجاني أو غيره أو يتوقع الحصول على أموال أعن التعبير عن حقيقة رضاه، 

  .سبب مرتبط بهانسي أو لع الجأو فوائد مالية لقاء تلك الأفعال ذات الطاب

ة بأن يحبس الجاني امرأة أو أكثر أكرهت على العمل بني: )3(العمل القسري -سادسا

التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات 

  .جسيمة أخرى للقانون الدولي

  

  

                                                      

 .من نظام روما -2 -)ز) (01( 07أنظر المادة  -  1

 .من نظام روما -3 -)ز) (01( 07أنظر المادة  -  2

 .من نظام روما -4-)ز) (01( 07أنظر المادة   -  3
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ة شخصا أو أكثر من وهو أن يحرم مرتكب الجريم: )1(التعقيم القسري -سابعا

القدرة البيولوجية على الإنجاب دون أن يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يمليه علاج في 

  .ة منهميأحد المستشفيات يتلقاه الشخص أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيق

جاني فعلا ذو طبيعة جنسية والذي يقترف من خلاله ال: )2(العنف الجنسي -ثامنا

أو يرغمهم على ممارسة فعل ذو طبيعة جنسية باستعمال القوة أو  ضد الشخص أو أكثر

  .التهديد بها أو بالقسر وينطبق عليه كل ما قيل بصدد جريمة الإكراه على البغاء

  : وفيها يقوم مرتكب الجريمة :)3(الاختفاء القسري للأشخاص -تاسعا   

  .بإلقاء القبض على شخص أو أكثر أو اختفائه أو احتجازه -أ

أن يرفض الإقرار بالقبض أو احتجاز أو اختطاف هذا الشخص أو إعطاء أي  -ب

  .معلومات عن مصيره أو مكان تواجده

أن يعقب هذه الأفعال رفض الإقرار بحرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص  -ج

  .من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم

  .عهأن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن م -د

  :وتشمل :)4(نسانية الأخرى التي تشكل جريمة ضد الإنسانيةإالأفعال اللا -راعاش

1- لحق مرتكب الجريمة معاناة شديدة أو ضررا بالغا بالجسم أو الصحة العقلية أن ي

  .أو البدنية بارتكابه فعلا لا إنسانيا

من  01رة أن يكون ذلك الفعل ذو طابع مماثل لأي فعل آخر مشار إليه في الفق -2

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 07المادة 

                                                      

 .من نظام روما -5-)ز) (01( 07أنظر المادة  -  1

 .من نظام روما -6-)ز) (01( 07أنظر المادة  -  2

 .من نظام روما) ط) (01( 07أنظر المادة  -  3

 .من نظام روما) ل) (01( 08أنظر المادة  -  4
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  .ثبت طبيعة الفعلأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تُ -3

وأن  وما تجدر الإشارة إليه أن جميع هذه الأفعال تشرك في العنصرين الذين سبق

وهي ضرورة أن يرتكب الفعل  ،ةا سالفا مما يتعلق بالجريمتين الأولى والثانيمأشرنا إليه

ه ضد سكان مدنيين وأن يعلم مرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي يوج

ه ضد سكان مدنيين أو الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق، أو منهجي موج

  .أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم

  



 

 

  عضاء وآليات مكافحتها وطنيا ودولياجرائم الاتجار بالأ: الباب الثاني
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أدى التقدم العلمي الذي ساد العديد من المجالات، والتطور الهائل في مجال الطب 

والجراحة إلى اتباع بعض الأساليب العلاجية ومنها عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، 

ن يحتاجون التي انتشرت على نطاق واسع في مختلف الدول، وبزيادة عدد المرضى الذي

إلى مثل هذه العمليات، كل هذا دفع بعض الأثرياء والقادرين إلى محاولة الحصول على 

  .مثل هذه الأعضاء التي يحتاجون إليها بكافة الوسائل

وفي سبيل ذلك تم استغلال حاجة بعض الفقراء الذين يعانون من الفقر والأزمات 

مبلغ من المال عن طريق بعض المالية لمساومتهم على بيع قطع من أجسادهم لقاء 

السماسرة الذين مارسوا تجارة الأعضاء البشرية بكل ما تمثّله من انحطاط وبشاعة 

وتعارض مع القيم الإنسانية والأخلاقية، إذ أضحت الأعضاء البشرية وكأنها قطع غيار 

شرية تباع وتشترى للقادرين على دفع ثمنها مما أدى إلى انتشار ظاهرة مافيا الأعضاء الب

الذين قاموا باستغلال ظروف بعض الطبقات الفقيرة بممارسة كل أوجه النصب والاحتيال 

  .للحصول على الأعضاء

وما دعم ذلك، التستر على تنفيذ عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية وتنفيذها في  

الخفاء مما أدى إلى مخاطر وخيمة على صحة الأشخاص المنقول منهم وكذا المجتمع على 

د سواء نتيجة ما خلفته من جرائم أخرى كاختطاف الأطفال لنزع أعضائهم وسرقة جثث ح

حديثي العهد بالوفاة وغيرها من الجرائم الداعمة لمثل هذه العمليات، وبذلك أصبحت 

الجريمة على خط مواز للتقدم الذي شهده العالم، تأخذ أبعادا حديثا لم تكن تألفها من قبل، 

المجتمع الدولي لخطورة هذه الجريمة بتطوراتها وتصاعد قلقه إزاء ومن ثم تزايد إدراك 

صورها المستحدثة الذي أخذت منحى جديدا في وسائل ارتكابها وتنفيذها حيث لم تعد 

  .الحدود الوطنية عائقا أمامها بل تجاوزتها لتعبر الحدود فتصبح عالمية، إقليمية بل وقارية

المجتمع الدولي على ضرورة التصدي لهذه  وخلال الآونة الأخيرة انصب اهتمام 

الجريمة والتحديات التي فرضتها وتعاظم الإدراك بحتمية التعاون الدولي من أجل مكافحة 

كافة أشكالها من خلال تفعيل إسهامات المنظمات الدولية المعنية في هذا المجال تنسيقا مع 
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النوع من الإجرام الحديث  مواجهة هذا -لامحال-سائر الدول التي لا تستطيع بمفردها 

  .والمنظم العابر للحدود الوطنية

ومحاولة منا للإلمام بهذه الإشكالات سنحاول تقسيم هذا الباب إلى فصلين، نتناول في 

، أما الفصل الثاني فـسنخصصه أحكام التعامل في الأعضاء البشرية: الفصل الأول

  .محليا ودوليالتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية وآليات مكافحتها 
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  الفصل الأول

  أحكام التعامل في الأعضاء البشرية 

يثير موضوع استئصال الأعضاء البشرية الكثير من الإشكالات، بشأن الممارسات 

الطبية والعلمية الحديثة في نطاق الحماية القانونية والأخلاقية لمادة الجسم البشري 

  .تهاوالمبادئ الإنسانية والقانونية المفروض حماي

على كيانه المادي، ومبدأ حرمة ذلك الكيان  ة الشخص وسيادتهفمبدأ استقلالي

ي وضرورة الحفاظ على كرامته الإنسانية، وتوجيه مبدأ حرية البحث العلمي والتجريب ف

مبدأ الضرورة العلاجية، ومصلحة الفرد  مجال العلوم الطبية يقتضي الموازنة حتما بين

 في التقدم راده ومصلحة المجتمعلمجتمع في سلامة أففي سلامته ومن ثم مصلحة ا

  .العلمي

 لإشكالات الأخرى في هذا المجال مدى الاختلاف الذي تثيره عمليات نقلاومن 

حول أساس مشروعيتها والضوابط التي تحكمها في الحد من المساس  ،زرع الأعضاءو

ة ثرسات الطبية والعلمية الحديوكذا الإشكالية المتعلقة بالعلاقة بين المما ،بالكيان الجسدي

  .الطبيب تحكمه قواعد وآداب المهنةومبادئ القانون والأخلاق، خاصة وأن 

وعليه سنحاول في هذا الفصل الوقوف على أهم الإشكالات المتعلقة بعمليات 

استئصال الأعضاء البشرية وفي مقدمتها إمكانية التنازل عن أهم مبدأ وهو حرمة الجسد 

لطبية الكبيرة في مجال زرع الأعضاء، واستقراء النصوص القانونية أمام النهضة ا

لمختلف الدول، وكذا البحث في الأساس القانوني الذي يمكن التعويل عليه لتبرير المساس 

ن ثم أهم الضوابط مضي ذلك مصلحته العلاجية، وتدون أن تق للشخصبالتكامل الجسدي 

 ،الماسة بسلامة الجسدأي في طابعها العام  الذي تضفي على هته العمليات غير المشروعة

  .طابع المشروعية استنادا إلى نصوص القانون الناظمة لهذه العمليات

منع التصرف في الأعضاء  بداية، نتناول ثوعليه سنقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباح

المبحث (، ثم نتعرض لإباحة التصرف بالأعضاء البشرية )المبحث الأول(البشرية 
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المبحث (، لنتطرق في الأخير إلى الضوابط القانونية لاستئصال الأعضاء البشرية )الثاني

  ).الثالث

  المبحث الأول

  منع التصرف في الأعضاء البشرية 

كيان الذي يباشر الوظائف الحيوية وهو محل الحق في سلامة ل جسم الإنسان اليمثّ

هم الحقوق التي يصونها المجتمع الجسد، لذلك كان محلا للحماية القانونية، ذلك أنه يمثل أ

  .لكل فرد من أفراده

فلجسم الإنسان حرمة ومن ثم لا يجوز التعدي عليها، تلك الحرمة التي دفعت  

ل مساسا سم الإنسان وتجريم كافة الأفعال التي تشكّالقانون للنص على ما يكفل حماية ج

الحماية وبأن تمتد هذه  به، وأن تحافظ على استمراره مؤديا لوظائفه على أكمل وجه، بل

  .د الإنسان في بقائه سليما سواء في جسده أو في نفسهالتي تهدال لتشمل كل الأفع

لذلك سنتعرض في هذا الجزء للحق في سلامة الجسد كأساس لمنع التصرف في 

ر التطرق للقيود الواردة ثم الحماية القانونية لجسم الإنسان وفي الأخي ،الأعضاء البشرية

  .ق في سلامة الجسدعلى الح

  :ثة مطالب تباعا كما سيأتي بيانهفي ثلا 

  .)الحق في سلامة الجسد(أساس منع التصرف في الأعضاء البشرية  :المطلب الأول

  .الحماية القانونية لجسم الإنسان: المطلب الثاني

  .القيود الواردة على الحق في سلامة الجسد: المطلب الثالث

  المطلب الأول

  "الحق في سلامة الجسد"تصرف في الأعضاء البشرية أساس منع ال 

الإنسانية، والتي تعني عدم العبث بإنسانيته وعدم  حرمة الجسد هي جوهر كرامته

امتهانه، وإنما احترامه، وتعظيم شأنه بل وتكريمه دون النظر لجنسه أو جنسيته أو أصله 
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م جواز التفريط في كيانه أو ديانته أو مستواه أو مركزه، فحرمة جسم الإنسان تقتضي عد

  .المادي ولا انتهاكه أو المساس به

والكرامة الإنسانية متأصلة في شخص الإنسان، والحق في احترامها هو مبدأ مطلق 

يعني منع كل عمل غير إنساني من شأنه أن  س،غير قابل الخرق أو التنازل وهو حق مقد

من  لعديداا المبدأ هو مصدر ينفي عن الإنسان صفة الشخص البشري، ومن ثم فإن هذ

كمبدأ سمو الكائن البشري، ومبدأ احترام الكائن البشري منذ بداية حياته، مبدأ  الحقوق

التصرف بالجسد ومنع الطابع المالي له، وبالتالي منع معصومية الجسد وسلامته ومبدأ 

  .مبدأ سلامة الجنس البشري

د بمكان بيان المقصود بحرمة الجسولما كان الأمر على هذا النحو فإنه من الأهمية 

  .بيان عناصره وكذا طبيعته القانونيةو

  الفرع الأول

  مفهوم الحق في سلامة الجسد 

: انصرف مدلول الحق في سلامة الجسم والذي يثبت لكل فرد باعتباره إنسان إلى

ه في أن يحتفظ بكل أعضاء جسمه دون نقصان، وأن تظل هذه الأعضاء مؤدية حقّ«

كما ، )1(»على نحو طبيعي دون خلل أو انحراف، ودون تفرقة بين عضو وآخرلوظائفها 

كل وظائفه على لالمصلحة التي يحميها القانون في أن يظل الجسم مؤديا «: يعني أيضا

همية، ولو كان ها أالنحو العادي الطبيعي، بأن لا تتعطل إحدى هذه الوظائف ولو كانت أقلّ

عن كيفية الأداء على النحو الذي حددته القوانين في ألا تنحرف التعطيل وقتيا،، و

مصلحة للفرد يحميها القانون في أن يظل جسمه مؤديا « :، وهو بذلك يمثل)2(»الطبيعية

                                                      

، 2001طارق سرور، نقل الأعضاء بين الأحياء، دارسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،  -  1

 .48ص 

لشريعة والقانون، عالم الكتب الحديث، عمان، سميرة عايد الديات، عمليات نقل، وزرع الأعضاء البشرية بين ا - 2

 .39، ص 2006
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ده القوانين الطبيعية وفي أن لكل وظائف الحياة على النحو الطبيعي الذي ترسمه وتحد

  .)1(»يحتفظ بتكامله الجسدي وأن يتحرر من الآلام

أن حرمة الشخص الطبيعي تعني أن لكل إنسان أن «":كاربونييه"يرى  وفي ذلك

يرفض أي مساس بسلامة جسمه المطلقة وله أن يرفض الخضوع للتجارب الطبية 

  .)2(»والعمليات الجراحية

كما -وكون جسم الإنسان يتكون من عدد من الأعضاء والمشتقات والمنتجات البشرية

عها كيان الجسم البشري، فقد تغيرت النظرة إلى ل في مجمووالتي تشكّ -سنرى لاحقا

الجسد وبذلك صار لمفهوم الحق في الصحة ارتباطا وثيقا بحق الإنسان في سلامة 

، حيث أن الاختلال في سلامة الجسد يعني بالضرورة اعتلال في الصحة وهو ما )3(جسمه

الحق في  بعض الفقه إلى القول أن الاحتفاظ بالمستوى الصحي هو أحد عناصر دعا

  .، مما يوضح أن سلامة الجسد والصحة يسيران في نفس الاتجاه)4(سلامة الجسد

ومما لاشك فيه أن الحق في الصحة يمكن الحديث عنه عندما يستطيع الشخص 

صاحب الحق الاستفادة من نظام متكامل للرعاية الصحية والحصول على مستوى ملائم 

ق أكثر ارتباطا أيضا بالكرامة الإنسانية، والتي ، وبذلك يكون هذا الح)5(من هذه الرعاية

، ولا يقيم بثمن، كالأشياء التي )الإنسان(تقتضي الاعتراف بأن كل شخص هو فريد 

   .ينطبق عليها هذا الوصف، ذلك أنه يمكن استبدالها بشيء آخر مساو لها في القيمة

                                                      

نصر الدين مروك، زراعة الأعضاء البشرية في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، رسالة  - 1

 .13، ص 1992ماجستير، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

2   - Jean Carbonnier, Droit civil (Introduction:  les personnes), Press de France, Paris, 1989,n p: 215. 

 .19، ص 2002مهند صلاح العزة، الحماية الجنائية للجسم البشري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -  3

مجلد الأول، دار الفكر عصام أحمد محمد، النظرية العامة للحق في سلامة الجسم، دراسة جنائية مقارنة، ال -  4

 .123م، ص 2008والقانون، المنصورة، 

التي أعدها مجلس أوروبا واللجنة الأوروبية في ) Oviedo(أكدت الاتفاقية الخاصة بحقوق الإنسان والطب الحيوي  - 5

ة ملتزمة بأخذ الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقي«:  أن  ، هذا الحق في المادة الثالثة التي نصت على1977أفريل  04

 .»كل الوسائل المناسبة من أجل ضمان سهولة الوصول إلى رعاية صحية على مستوى ملائم
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الطابع المادي على  وترتيبا عليه يبقى مفهوم الكرامة الإنسانية مستلزما عدم إضفاء

، وعليه لابد من التنويه إلى أنه لا يمكن )1(الكائن البشري وجعله أداة يمكن تداولها

التضحية بشخص في سبيل إنقاذ شخص آخر ولا إخضاعه لتجارب علمية من شأنها أن 

إنقاذا  تشكّل خطرا على حياته، كما لا يمكن أخذ عضو حيوي من شخص لإعطائه لآخر

  .لحياته

ق في سلامة الجسد محله جسم الإنسان وهو من الحقوق الأساسية اللصيقة والح

 جسم الإنسان الإنسانإذ يمثل والجسم السليم هو الذي يتيح للإنسان سبل العيش  ،بالإنسان

، والذي يعد )2(والقانون عندما يتدخل لحمايته فإنه يحافظ بذلك على الإنسان ذاتهنفسه 

  .عبدوره أحد عناصر بقاء المجتم

وهو محل الحق في سلامة »الكيان الذي يباشر وظائف الحياة«: ف الجسم بأنهويعر ،

3(عليه أفعال الاعتداء على هذا الحق الجسد والموضوع الذي تنصب(.  

ومدلول الجسم يشمل النفس كما يشمل مادة الجسم، فالاعتداء الذي يمس الوظائف 

أن للحق في سلامة الجسم ثلاث  ضحتّي ومن ثم ،النفسية هو اعتداء يمس سلامة الجسم

السير الطبيعي لوظائف الحياة في الجسم، التحرر من الآلام البدنية : عناصر وهي

 .والنفسية، الحق في التكامل الجسدي

  :السير الطبيعي لوظائف الحياة في الجسم -أولا

 يؤدي الجسم وظائفه العضوية على النحو الذي ترسمه قوانين طبيعية معينة، وهو

دد وتتج ذي يتخذه الجسمالوضع الذي تقوم فيه الحياة على أكمل وأتم صورة، والوضع ال

 مرض، إذ تقاس الأداءاتالحياة يبين نصيبه من الصحة وال سير وفقا له وظائفبه والذي ت

                                                      

، مجلة جامعة دمشق )دراسة مقارنة(فواز صالح، مبدأ احترام الكرامة الإنسانية في مجال الأخلاقيات الحيوية  -  1

 .252ص ، 2011، العدد الأول، 27للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 

2   - Batteur Anniche, de la protection du corps à la protection de l'être humain, les petits affiches, n°149, 1994, p 

29. 

 .45سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص  -  3
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الصحة مؤشر دال على سير كل وظائف ، ف)1(الطبيعية للجسم بعاملي الصحة والمرض

الاضطرابات ب -في لغة الطب–ل طبيعي أما المرض فيعرف الحياة في جسم الإنسان بشك

تختلف الفترة التي الوظيفية المتطورة، وهو حالة حركية متصاعدة تصاعدا غير طبيعي، 

ير ء التام أو الوفاة أو إيقاف التغيوقصر ومآلها الأخير إما الشفايأخذها بين طول 

  .)2(للجسم يالفيسيولوجي أو العضو

  :لآلام البدنية والنفسيةالتحرر من ا -ثانيا

ر هذا العنصر من عناصر الحق في سلامة الجسد عن المحافظة على الهدوء بيع

ا الجسم، فأي فعل من شأنه أن يمس بهما بإحداث ألم بدني أو ميتمتع به اللتانوالسكينة 

الشخص، يعد مساسا بسلامة جسمه، ذلك أن  هنفسي أو يزيد من حدة الألم الذي يعاني من

رف القانون تويعورة أو وضعا معينا ب الحق إذا يتلقى شعورا معينا عندما يتخذ صصاح

  .)3(الآلام التي يتكبدها هذا الشعور والمتمثل في التحرر منلمصلحته في أن يظل محتفظا ب

ويستوي في هذا الخصوص الألم البدني والنفسي، فأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى 

م تكن موجودة من قبل أو زاد في مقدارها، يعد مساسا بالحق إحداث آلام بدنية أو نفسية ل

في سلامة الجسد ولو لم يترتب على ذلك انتقاص من المستوى الصحي أو الانتقاص من 

  .)4(أعضاء الجسم أو الإخلال بوظائف هذه الأعضاء

  :الحق في التكامل الجسدي -ثالثا

الجسم كاملة غير منقوصة  يهدف هذا العنصر إلى تحقيق فكرة الاحتفاظ بكل أعضاء

إذ للحق في سلامة الجسد قيمة موضوعية لا تكون كاملة إلا حينما يكون محتفظا بكل 

                                                      

 .16مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص -  1

 .15مروك نصر الدين، المرجع نفسه، ص -  2

 .84يري ياسين، المرجع السابق، ص جب -  3

 .21، ص 1999أحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة،  -  4
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، وأي فعل من شأنه الإضعاف من مادة الجسم )1(أجزائه أي عندما تكون أجزاءه متكاملة

لامه، تقوم به جريمة الاعتداء على أو إيولو لم يترتب عليه ضرر بصحة المجني عليه 

  .لامة الجسمس

حق المجتمع في حماية :"لا يقف الأمر عند هذا الحد بل يعني هذا المفهوم أيضا و

، إذ لا يجوز المساس بهذا التكامل حتى يؤدي الفرد الواجبات "التكامل الجسدي للفرد

والالتزامات التي يتطلبها المجتمع منه، مما يعني أنه ليس للفرد وحده مصلحة في هذا 

  .)2(مجتمع أيضا مصلحة في ذلكالتكامل بل لل

وقد يفقد الجسم شيئا من أجزائه مما يترتب عنه الإضعاف من القدرة الطبيعية له 

خذت كمية كبيرة على المقاومة والاحتمال، فيقع الاعتداء بذلك على سلامة الجسد، كما لو أُ

، إذ م دون رضاهمن دم شخص أو عينة من الهرمونات أو الانزيمات التي يفرزها الجس

واستواء الهيئة من مقومات مادة الجسم، ومن ثم يكون كل مساس يتحقق  يعد كمال الخلقة

يتحقق به المساس بالتكامل ) المألوفة(به تشويه من الجسم تشويها يغير من صورته العادية 

  .)3(الجسدي

ومما تقدم يتضح أن الحق في سلامة الجسد مصلحة للفرد والمجتمع يقررها المشرع 

ها في أن تسير وظائف الحياة في الجسم على النحو الطبيعي وأن يحتفظ بتكامله يمويح

  .ويتحرر من الآلام

  الفرع الثاني

  طبيعة حق الإنسان على جسمه 

ومن  لهذا الجسمتتوقف طبيعة الحماية القانونية لجسم الإنسان على الطبيعة القانونية 

حقوق التي يقررها القانون بوجه عام إما باب أولى طبيعة حق الإنسان على هذا الجسد، فال

شخصية وإما عينية، فأين محل جسم الإنسان من هذه الحقوق؟ وهل يصلح أن يكون جسم 

                                                      

 .86حبيري ياسين، المرجع السابق، ص  -  1

 .42سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص  -  2

 .19مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص  -  3
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أن الإنسان  ا الحق هو حق ملكية على الجسد؟ أمالإنسان محلا للتصرف بالمال؟ هل هذ

  مجرد صاحب حق على جسده أم أنه بذاته جسده البشري؟

في سلامة الجسد تم رفض إمكانية اعتبار جسم الإنسان محلا إعمالا لمبدأ الحق 

أ سمو جسم اتجاهان فقهيان أحدهما يرتكز على مبد ظهرللتصرفات المالية وفي ذلك 

  .من مبدأ الحرمة المطلقة لجسم الإنسان أساسا لهالإنسان وثانيهما جعل 

  :مبدأ سمو جسم الإنسان -أولا

لا يعتبر «: نون الروماني أين تم النص على أنهالقدم في القا ذرف هذا المبدأ منع

ر أن جسم الإنسان أسمى من أن يقدومفاد ذلك » عضاء جسمهلأأحد مالكا لجسمه ولا 

بالمال، إذ لا يجوز تشبيه الجسد بالشيء ومن ثم تم إخراجه عن دائرة التعامل أو التقويم 

م يعتبر آنذاك من الأضرار جسم الإنسان الحر لس ب، وعلى الرغم من أن المسا)1(بالمال

المادية إلا أنه تم اعتماد توقيع الجزاء على من يعتدي على جسم الإنسان الحر فيما بعد، 

لشخص من الحصول على تعويض الأضرار التي احرم بموجبه الذي وبذلك تطور المبدأ 

، والواقع أن هذا المبدأ يهدف إلى إبراز سمو جسم الإنسان وعظمته )2(تصيب جسمه

سم بالقدسية مما يستلزم منع الاعتداء عليه، وكفالة الإشادة بقدرة خالقه، ذلك أن الجسم يتّو

حمايته بأنجع السبل وبعد تطور النظم القانونية تم تبني هذا المبدأ من خلال إخراج جسم 

  .)3(الإنسان من نطاق التعاملات التجارية

  

  

                                                      

أسامة السيد عبد السميع، مدى مشروعية التصرف في جسم الآدمي في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون  - 1

 .74، ص 1998الوضعي، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .75أسامة عبد السميع، المرجع السابق، ص  -  2

 1976ديسمبر  22لصادر بتاريخ الخاص بنقل وزراعة الأعضاء وا 1976لسنة  1181أكد القانون الفرنسي رقم  -  3

لأنه » الجسم الإنساني يعتبر خارجا عن نطاق المعاملات التجارية: "ذلك من خلال نص المادة الثالثة منه والتي جاء فيها

 ".أسمى من أن يقدر بمال
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  :مبدأ الحرمة المطلقة لجسم الإنسان -ثانيا

جسم الإنسان وقد وجد هذا المبدأ أساسه في ه لا يجوز بأي حال المساس بأن ومفاده

د على المبدأ دون البحث عن أساس له باعتباره من المسلمات التي لا سندين أولهما أكّ

أما الثاني فبالرغم من أن جسم الإنسان لا يعد من قبيل الأشياء إلا . )1(تحتاج إلى تأصيل

  :يلي كان للإنسان حق عيني على جسمه وسنوضح ذلك فيماأن الجدل ثار حول ما إذا 

  :ملكية الإنسان لأعضاء جسمه -1

لعبت التفرقة بين جسم الإنسان وروحه الأثر البالغ في اعتبار الجسد بعد فصل 

ه، فكل ما ، ويمكن التصرف في)2(الروح عنه مجرد شيء من الأشياء، يأخذ حكم الآلات

ن قبيل الأشياء، وبناء عليه تصلح أعضاء جسم الإنسان أن يعد مفي الإنسان ماعدا نفسه، 

تكون محلا للحقوق المالية أي قابلة للتعامل فيها، ومن ثم يجوز للفرد أن يتصرف في 

أعضائه وينتفع منها، بل ويفيد غيره بها باعتباره مالكا لها ملكية مطلقة، ومن جهة أخرى 

ارز للحق المطلق، فمالك الشيء يملك يرى بعض الفقه أن حق الملكية هو النموذج الب

عليه ويتمتع بأكبر حماية له ومن ثم نادى البعض في تبرير عدم جواز  السلطاتأوسع 

 لأن الإنسان مالك -سلامة جسده حق الإنسان في -الاعتداء على سلامة جسم الإنسان 

  .)3(لجسمه وبذلك يكون له أن يتصدى في مواجهة الكافة بحقه في سلامة جسده

أنه باستطاعته : ب على اعتبار الفرد مالكا لأعضاء جسمه نتيجتين، أولهماتّويتر

صلاحية : استقطاع جزء من جسده في حال ما إذا كان نافعا لمصلحة الغير، وثانيهما

                                                      

ه ومعنى ذلك يتبنى هذا المبدأ جانب من الفقه الفرنسي وكذا القضاء الذي رأى بعدم جواز كل ما يمنع الدين مساس-  1

أسامة السيد عبد السميع، المرجع السابق، ص : أنظر. أنهم منعا المساس بسلامة الجسد لتعارض ذلك مع مبادئ الدين

76. 

2   - ARNOUX Irma, les droits de l'être humain sur son corps, Press Universitaire de Bordeaux, 1994, p 79. 

، الذي تبلورت أفكاره في هذا السياق في نطاق حق الملكية )Dickok(سي ديكوك تزعم هذا الرأي الفقيه الفرن - 3

  .77أسامة السيد عبد السميع، المرجع السابق، ص: أنظر. باعتباره النموذج البارز للحق المطلق
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أعضاء الجسم لأن تكون محلا للسرقة، ليس بصدد انفصالها عن الجسد فحسب، بل وحتى 

  .)1(في حال انتزاعها دون رضا الشخص

إلا أن هذا الاتجاه يبقى محل نظر، ذلك أن حق الإنسان في سلامة جسمه لا يتفق 

إذ من ، - ونحن نؤيدهم في ذلك–والخصائص العامة لحق الملكية كما يرى بعض الفقهاء 

غير المقول عد الأعضاء البشرية من قبيل الأشياء وحق الملكية لا يرد إلا على الأشياء، 

موضوع (مستقلا عن محل الحق ) صاحب الحق(لزم وجود مالك ثم أن هذا الحق إنما يست

ثم من المتفق عليه فقها وقضاء أنه ليس  ،وطبيعة جسم الإنسان تتعارض مع ذلك) الحق

للإنسان أن يتصرف في جسده على نحو مطلق فهناك من التصرفات ما لا يمكن قبولها 

  .)2(رفات الشخص ضد نفسهبصدد جسم الإنسان إذ أن هذا الرأي لا يحمي الجسم من تص

من جهة أخرى الأشياء التي تكون محلا للحقوق المالية تقبل الاكتناز والادخار 

والتداول بين الأفراد والحجز عليها وتنتقل إلى الورثة، وهو ما لا يمكن تصوره بصدد 

أعضاء الجسم إذ لا يتفق ذلك مطلقا مع طبيعة جسم الإنسان وكرامته، فمن غير المنطقي 

ور قيام إنسان بادخار إنسان آخر حي أو أعضائه أو بيعها برمتها أو التنازل عنها أو تص

  .، فهو ليس بشيء أو مال يمكن التصرف فيه)3(حجزها

  :حق الإنسان على جسمه حق انتفاع -2

والذي يرى أن كل ) San Tomas Alakouini" (كوينيلأسان توماس "تزعم هذا الاتجاه 

ورية للمحافظة على سلامة الجسم كله، لذلك وجب على عضو من أعضاء الجسم ضر

سم ملك جالإنسان المحافظة على كل عضو من جسمه بالصورة التي تلقاها من االله، فال

                                                      

اعترفت بعض التشريعات ليس فقط بحق المريض في التصرف في أعضاء جسمه بل تعدته إلى حياته أين يمكنه  - 1

محمد سعد خليفة، الحق في الحياة : نهائها بطلب منه أو توكيل غيره بمقتضى عقد وكالة شأنها شأن الأموال، أنظرإ

 .55، ص 1995وسلامة الجسد، دراسة في القانون المدني والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة ،

 .77أسامة السيد عبد السميع، المرجع السابق، ص  -  2

 .27حمد سعد خليفة، المرجع السابق، ص م -  3
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، ولذلك ذهب البعض إلى )1(للخالق وهو يسمح للفرد بالتمتع واستعمال جسمه طول حياته

تعالى،  اللهل إذ تبقى ملكيته اعتبار سلطة الفرد على جسده سلطة انتفاع لا تصرف أو تناز

ولا يحق للإنسان اتخاذ أي عمل يؤدي إلى هلاكه إلا استثناء وهي حالة تلف العضو إن 

  .كان استقطاعه أو قطعه لصالح المريض

وتهدف هذه النظرية إلى الحد من السلطة المطلقة التي يمكن أن يتمتع بها الإنسان 

2(بل جسده لو اعتبر مالكا لهق(.  

لما تنطوي عليه من خطورة يمكن وذلك ضت هذه النظرية للنقد أيضا، ك تعرومع ذل

، )الجسم(سيما إذا ترتب على ذلك أن أصبحت الدولة مالكة للرقبة لاأن تهدد جسم الإنسان 

  .)3(وبالتالي استطاعتها أن تفعل به ما تشاء

الإنسان ليس  ثم إن حق الانتفاع يرد على الأشياء باعتباره من الحقوق العينية وجسم

بشيء، وعلى أنقاض هذه النظرية ظهرت النظرية الحديثة في تفسير حرمة جسم الإنسان 

ل الشخص الطبيعي، إذ لابد من اعتبار كل شخص مقدسا لاوالقائمة على فكرة استق

  .ومصونا بالنسبة للغير ومن ثم لا يجوز المساس به إطلاقا

  :مبدأ استقلال الشخص الطبيعي -3

الذي يرى أن مبدأ  "Bouastil"" بواستيل"هذا المبدأ إلى الأستاذ الفرنسي يعود ظهور 

عدم التداخل المتبادل بين الأشخاص يجب أن يكون المبتغى الأسمى في العالم المحسوس 

نه من القيام وعلى مستوى الأخلاق على حد سواء، فاحترام الشخص من قبل الغير يمكّ

                                                      

 .78أسامة السيد عبد السميع، المرجع السابق، ص  -  1

 .84طارق سرور، المرجع السابق، ص  -  2

حسام الدين الأهواني، المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشرية، مطبعة جامعة عين شمس،  -  3

 .وما بعدها 36، ص 1975مصر، 
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يقع لزاما على هذا الشخص أن يحترم حقوق الآخرين بدوره الكامل في الحياة وبالمقابل 

  .)1(بنفس الدرجة، وهذا الاحترام المتبادل يجد مصدره في استقلال كل شخص عن الآخر

إلا أنه ما يلاحظ على هذا الاتجاه هو أنه لم يتعرض لجسم الإنسان إلا بصفة 

بحثه بالدرجة  في سلامة الجسد، إذ حصروعرضية بمناسبة الحديث عن الحق في الحياة 

  .الأولى على الشخص وتعريفه

  :حق الإنسان على جسمه حق من حقوق الشخصية -4

 ذي، ال)2(حق من الحقوق الملازمة للشخصية -وفق هذا الاتجاه-يعد هذا الحق 

يتصل بالكيان المادي للإنسان، فينشأ بوجوده وينتهي بوفاته باعتباره حقا لصيقا بشخص 

  .الإنسان

قوق بكونها لا تقيم بالمال ولا تقبل الادخار أو التداخل بين الأفراد وتتميز هذه الح

  .كما لا يمكن الحجز عليها ولا تنتقل إلى الورثة

وقد تبلور هذا الرأي فيما ورد في نصوص القانون المدني الفرنسي المعدل سنة 

وأن جميع  )3(التي تضمنت عدم جواز اعتبار حق الإنسان على جسده حق مالي 1994

  .)4(الاتفاقات التي من شأنها إعطاء قيمة مادية لجسم الإنسان وعناصره أو نتاجه باطلة

عليه بموجب  نّصالإلا أن من الفقه الفرنسي من شكّك في هذا المبدأ، بالنظر لما تم 

على – ةالقانون المدني السالف الذكر من جواز نقل أعضاء جسم الإنسان بشروط محدد

                                                      

 .79أسامة السيد عبد السميع، المرجع السابق، ص  -  1

تسمى أيضا بالحقوق الطبيعية لأنها تثبت لكل شخص طبيعي بغض النظر عن جنسيته، وتسمى الحقوق الشخصية  -  2

لأنها تثبت للشخصية الإنسانية تتصل بالشخصية القانونية للفرد بكافة الخصائص المميزة للشخص الطبيعي، كما يسميها 

إبراهيم إسحاق منصور، نظريتا القانون والحق : أنظر. بحقوق الإنسان لأنها تثبت لعامة الجنس البشري البعض

 .286، ص 1999وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 

جويلية  29الفرنسي المعدل في من القانون المدني ) 16/02المادة (الفقرة لثانية من المادة السادسة عشر : أنظر -  3

1994. 

 .من نفس القانون 16/05المادة  -  4



                  أ ا  اء ا                                                  ولا ا

230 

ن السماح بذلك يعني أن المشرع لم يمنح جسم الإنسان حرمة معتبرين أ -سبيل التبرع

  .معينة وإنما هي حرمة يتمتع بها الإنسان نفسه لا جسمه

وقد ثار الخلاف بشأن مضمون هذا الحق حتى اعتبر عنصرا في حياة الإنسان 

  .)1(الخاصة

وبناء عليه، وبعد عرض مختلف هته الآراء يتضح أن الإنسان وجسمه ما هو إلا 

ان واحد، إذ ليس هناك مجال للقول بوجود صاحب حق ومحل حق، فما الإنسان إلا كي

كيانا عضويا ونفسيتا يكون مجموعا متكاملا لا يستقل جزء منه عن غيره، فإذا كان 

الإنسان نفسه يتمتع بالحرمة فإن جسمه كذلك، فحرمة الجسد نتيجة ملازمة للكرامة 

  .وجد الإنسان الإنسانية لا يجوز المساس بها طالما

ومن ثم لا يمكن اعتبار جسم الإنسان عنصرا في ذمته المالية ويسري ذات الحكم 

لأنها تبقى محتفظة بطابعها  -ولو بصفة مشروعة- على أعضائه في حال انفصالها عنه

  .)2(الإنساني رغم هذا الانفصال ولا تأخذ حكم الأشياء ولا يجوز أن تكون محلا لعقد

  الفرع الثالث

  ار المترتبة على مبدأ حرمة جسم الإنسانالآث 

تترتب على حرمة الجسد الإنساني مجموعة من النتائج تتمثل أساس في الالتزام بعدم 

المساس بهذه الحرمة، وهو التزام يقع على الجميع، إذ يكتسب الإنسان حرمة في مواجهة 

لتصرف في الغير وحتى في مواجهة نفسه، كما يترتب على هذا المبدأ، عدم جواز ا

  .أعضاء الجسم بل وعدم جواز إفشاء الأسرار الخاصة به وهو ما سنوضحه تباعا

  

  

                                                      

، )دراسة مقارنة(آدم عبد البديع آدم، الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي  - 1

 .341، ص 2007رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

2   - Abdeldayem Ahmed, Les organes du corps humain dans le commerce juridique, Strasbourg, 1995, p 37. 
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  :الالتزام بعدم المساس بحرمة جسم الإنسان - أولا  

يتمتع جسم الإنسان بحرمة في مواجهة الكافة، سواء أثناء حياته أو بعد مماته، إذ لا 

كما لا يجوز  تمس كيانه المادي،يجوز لأحد أن يتطاول على جسم الإنسان الحي بأفعال 

  .أو عناصره ونتاجاته بما يعد انتهاكا لحركة هذا الجسد المساس بجسد المتوفى

فحرمة الجسد تستوجب حظر كل عمل من شأنه المساس بهذا الجسد، فيقع بذلك 

لزاما على كل شخص عدم الاعتداء على غيره مهما كانت صفته ولو كان طبيبا، إذ لا 

القانون  من م بأية عملية دون رضا الشخص أو الحصول على ترخيصيحق له القيا

، ويلحق هذا المنع الشخص نفسه، إذ يحظر كل شخص المساس بجسمه أو بعنصر )1(بذلك

يدخل جواز المساس بحرمة جسم الإنسان  من أعضائه، وكل مساس إعمالا لمبدأ عدم

وبالرجوع  مسؤولية القانونيةكأصل عام في دائرة التعدي غير المشروع الموجب لقيام ال

منه  )2(47جد تكريسا لهذا المبدأ بموجب نص المادة لأحكام القانون المدني الجزائري ن

بالنظر لكون هذا الحق من الحقوق اللصيقة بالشخصية، حيث يكون للشخص المضرور 

 بمقتضى ذلك أن يلجأ إلى القضاء لوقف أي اعتداء يقع على جسمه، والمطالبة بالتعويض

  .ضد أي ضرر يكون قد لحق به

والتزام الغير بعدم المساس بحرمة الجسد، لم يتقرر حماية لمصلحة الفرد الشخصية 

فحسب، بل يتعداه لمصلحة المجتمع، ذلك أن هذا الأخير إنما يزدهر ويرقى حينما يتمكن 

ائم ط ويتدهور بانتشار جرمن أداء دوره الاجتماعي، فيما ينح -بجسمه السليم–الإنسان 

  .)3(الاعتداء من هذا النوع مما يعرض الأمن العام للخطر

                                                      

 .68، ص 2003هيثم المصاروة، نقل الأعضاء البشرية بين الخطر والإباحة، دار المطبوعات الجامعية،  -  1

ي حق من لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع ف«: من القانون المدني الجزائري في هذا الصدد 47تنص المادة  - 2

محمد : أنظر أيضا. »حقوقه الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون لحقه من ضرر

لطفي عبد الفتاح، القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيات الحيوية، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، المنصورة، 

 .512- 511: ، ص2010، 01ط

 .101جع السابق، ص طارق سرور، المر -  3
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كرامة الإنسان وسمو ه في هذا المقام إلى أنه لابد أن تراعى في كل ولابد أن نُنو

ففي حال تعارض مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع لابد أن تغلّب الأولى وهو ما  ،الأحوال

م، إذ لا يجوز بأي حال ضرورة التوفيق يأخذ نصيبه في مجال التجارب الطبية على الجس

سمو لابد أن يخضع هذا التقدم لمبدأ بين مبدأ سمو الإنسان ومقتضيات التقدم العلمي بل 

  .ويحترمه الإنسان

وكذا الحال بالنسبة للتشريع، فأي نظام قانوني حول جسم الإنسان لابد أن يهدف إلى 

من مراعاته سواء عند التشريع أو عند  حماية سلامة الإنسان وكرامته فهو مبدأ عام لابد

هذا عن حرمة الجسد حين مواجهة الغير أما عن حماية جسم الإنسان .)1(تفسير التشريع

في مواجهة نفسه، فيقتضي عدم الاعتراف بالقبول الصادر عن الشخص إذا ترتب عنه أي 

ن يتنازل ، وعليه لا يجوز أ)2(تدخل على جسمه لا يستهدف تحقيق منفعة أو فائدة له

لآخر مريض عن عضو من جسده مهما كانت الدوافع، فبالرغم أن  سليم شخص حي

  .للإنسان حق على جسده إلا أنه مقيد بعدم المساس بسلامته

خروج جسم الإنسان عن دائرة (عدم جواز التصرف في جسم الإنسان  -ثانيا

  :)التعامل

بدأ حرمة الجسد، لا يجوز أن انطلاقا من مبدأ الكرامة الإنسانية الذي ينبثق عنه م

، فهناك )3(يكون جسم الإنسان محلا لمعاملة مالية، ففي ذلك امتهان لكرامته وحرمة جسده

لا يجوز التعامل  -كونه إنسان–أشياء تأبى طبيعتها التعامل بها، فالإنسان بحكم طبيعته 

باب الأول من كما أوضحنا ذلك في ال-فيه ولذلك تم تجريم الرق والمعاملات الشبيهة به

 ،فاتهوكما أن الأخلاق لا تسمح بهذا التعامل، لا في حياة الإنسان ولا بعد  -هذا البحث

محلا للتملك بحكم طبيعتها على  فهو من المقدسات التي لا يقيم بثمن ولا يمكن أن تكون

، ي دائرة التعاملفا بمنفعة مالية، فهي تدخل هخلاف الحقوق المالية التي تعود على صاحب

                                                      

 .31حسام الدين كامل الأهواني، المرجع السابق، ص  -  1

 .89هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص  -  2

 .106طارق سرور، المرجع السابق، ص  -  3
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إذ يجوز التصرف فيها والتنازل عنها، كما أنها تنتقل كقاعدة عامة إلى الورثة بعد 

  .)1(الوفاة

إما على أشياء معنية بذاتها فتكون حقوقا عينية أو على آداءات يقوم بها  وهي تنصب

  .دائنيةشخص لمصلحة شخص آخر فتكون حقوقا 

جسم الإنسان ونظرا لأنه لا  فالأشياء وحدها هي التي تكون محلا للاتفاقات، بينما

يعد كذلك وإعمالا لمبدأ حرمة الجسد فإنه يقع لزاما امتناع الشخص عن التصرف بجسده، 

  .فجسم الإنسان وأجزاءه المختلفة ليست أشياء للتملك أو على الأقل قابلة للتصرف فيها

 وتسري هذه الأحكام أيضا على أعضاء الجسم بعد انفصالها عنه، فمع ذلك تبقى

محتفظة بطابعها الإنساني ولا تأخذ حكم الأشياء ولا يجوز أن تكون محلا لعقد، فهذه 

، )2(الأعضاء لا تفقد حرمتها بمجرد انفصالها عن الجسم بل تبقى منتمية إليه وجزءا منه

ليس إلا نتيجة لازمة لحرمة جسم  -عدم جواز التصرف–وواقع الأمر إن هذا المبدأ 

لإنسانية، والتي تتنافى مع اعتبار الإنسان سلعة تباع أو جعلها الإنسان جوهر الكرامة ا

  .)3(محلا للتسويق التجاري

  :عدم إفشاء الأسرار الخاصة بجسم الإنسان -ثالثا

لك، يقتضي هذا الالتزام، عدم إفشاء أخبار الشخص إلا برضاه، ويعد من قبيل ذ

مليات التي أجريت له ذكر حالته المرضية وكذا العو دخول المريض إلى مؤسسة صحية

ويسري على ذلك أيضا التاريخ الطبي للمريض ونتائج التحاليل، وفي ذلك أكدت اتفاقية 

المتعلقة -1994لعام ) أوفيدو(مجلس أوروبا الخاصة بحقوق الإنسان والطب الحيوي 

على مبدأ حق المريض في  -بحماية حقوق الإنسان وكرامته في مواجهة العلوم الطبية

                                                      

 .290إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص  -  1

جزائري، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق والعلوم هجيرة غمراسي، التعامل في الأعضاء البشرية في القانون ال - 2

 .33، ص 2005التجارية، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 

3  - Dominique Thouvenin, la personne et son corps: un sujet humain pas un individu biologique , les petites 

affiches, 1994, p 25. 
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أن لكل إنسان الحق في احترام حياته  :الأسرار المتعلقة بجسده والتي جاء فيها عدم إفشاء

  .)1(شأن المعلومات المتعلقة بحالته الصحيةبالخاصة 

وطاقمه إنما هو التزام بحكم المهنة مصدره  بوهذا الالتزام الملقى على عاتق الطبي

ولذلك اتجه الفقه  ئيةيض، تحت طائلة المساءلة الجناالقانون وليس الاتفاق مع المر

والقضاء في فرنسا إلى أن للطبيب حق رفض إفشاء السر المؤتمن عليه ولو أذن المريض 

بإفشائه، وقد قضت الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية أن الطبيب له الحق أن 

  .)2(يرفض إفشاء السر ولو كان بناء على طلب المريض

  المطلب الثاني

  لجسم الإنسان الحماية القانونية  

حرصت قواعد القانون في مختلف دول العالم على جعل جسد الإنسان محور 

اهتمامها، حيث اهتمت به وشغلته بالرعاية والعناية، وقررت توفير الحماية اللازمة له، 

عند هذا الحد بل بفرض جزاءات يتم توقيعها على من يعتدي عليه، ولم يتوقف الأمر 

ها قواعد القانون الدولي تمن خلال إضفاء حماية دولية تضمن جهودهافت هذه الدول كثّ

ذات الصلة، وحيث أن حرمة جسم الإنسان هي جواهر الكرامة الإنسانية سنتناول بعض 

  .النصوص التي تناولت الموضوع على المستوى الدولي ثم على المستوى الداخلي

  الفرع الأول

  ية على المستوى الدوليتكريس الحق في سلامة الجسد والكرامة الإنسان 

في شأن إعلاء شأن كرامة الإنسان والدفاع عن  بذل المجتمع الدولي جهودا مضنية

حقه في حرمة وسلامة جسمه وفيما يلي نورد أهم الصكوك التي تناولت هذا الموضوع 

  .بشكل عام ثم النصوص الخاصة ذات الصلة

  

                                                      

 ).Oviedo(ية أوفيدو من اتفاق 10أنظر المادة  -  1

 .112طارق سرور، المرجع السابق، ص  -  2
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  :الصكوك العالمية العامة -أولا

على صيانة الحق في سلامة جسم الإنسان، فقد صدر حرص المجتمع الدولي 

، ليؤكد على حق كل فرد في الحياة )1(1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 

، وألا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو )2(والحرية والسلامة الشخصية

لي الخاص بالحقوق ، أما العهد الدو)3(المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة

على أنه لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو  فقد نص )4(المدنية والسياسية

لا يجوز إخضاع أي فرد  ، وعلى وجه الخصوصمعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة

ع ي، كما أكد على وجوب معاملة جم)5(دون رضاه الحر للتجارب الطبية أو العلمية

  .)6(حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الشخص الإنسانيالمحرومين من 

وفي نفس السياق كرس العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

مبدأ احترام الكرامة الإنسانية في مواضع عدة، فقد أقرت ديباجته أن جميع  )7(والثقافية

فيهم هي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم أعضاء الأسرة البشرية لهم كرامة أصيلة 

وبأن الحقوق التي يتمتع بها أعضاء الأسرة البشرية تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، 

لكل شخص الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية «: وجاء في المادة السابعة أن

                                                      

 64ر عدد .ج 1963من دستور  11صادقت عليه الجزائر بموجب نص المادة  10/12/1948اعتمد بتاريخ  -  1

أكدت ديباجة هذا الإعلان على أن جميع الأسرة البشرية لهم كرامة أصيلة فيهم، وتؤكد على  10/09/1963المؤرخ في 

يولد «: ن شعوب الأمم المتحدة بحقوق الإنسان الأساسية وكرامة الإنسان وقدره، كما ورد في المادة الأولى منهإيما

أكدت على حق كل فرد يعمل في مكافأة عادلة  23/03، أما المادة »جميع الناس أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق

 .ةومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشري

 .نص المادة الثالثة من هذا الإعلان: أنظر -  2

 .أنظر نص المادة الخامسة من نفس الإعلان -  3

صادقت عليه  23/03/1976، ودخل حيز النفاذ في 16/12/1966اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  - 4

 .17/05/1989الصادرة بتاريخ  20ر عدد .ج 16/05/1989الجزائر بتاريخ 

 .أنظر المادة السابعة منه -  5

 .من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 10/01أنظر المادة  -  6

 16/05/1989، صادقت عليه الجزائر بتاريخ03/02/1976، دخل حيز النفاذ بتاريخ 16/12/1966اعتمد بتاريخ  - 7

 .17/05/1989ليوم  20عدد . ر.ج
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من ما تكفله عيشا كريما تدخل بشكل خاص مكافأة توفر لجميع العمال كحد أدنى، من ض

  .)1(»لهم ولأسرهم

 )02( الثانية ، فقد جرمت المادة)2(أما اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري

 - عمدا-منها الاعتداء على السلامة الجسدية أو النفسية للإنسان أو إخضاع الجماعة 

لك صدرت نصوص إلى جانب ذ ،لظروف معينة يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا

، الاتفاقية الدولية )3(1968أخرى كرست هذا المبدأ بوجه عام وعلى رأسها إعلان طهران 

، اتفاقية منع التمييز ضد )4(1965على جميع أشكال التمييز العنصري  الدولية للقضاء

ة أو اللانسانية أو يب والعقوبات أو المعاملات المهين، اتفاقية منع التعذ)5(1979المرأة 

، )8(1949، وكذا اتفاقيات جنيف الأربع )7(1989، اتفاقية حقوق الطفل )6(الكرامةالحاطة ب

                                                      

الأطراف فيه بحق كل فرد في التربية والتعليم، وعلى وجوب توجيههما إلى منه إقرار الدول  13تضمنت المادة  -  1

 .الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

تاريخ أقرت وعرضت للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة ب -  2

صادقت عليها  13، بموجب المادة 12/01/1951أ، دخلت حيز النفاذ بتاريخ /260بموجب قرارها رقم  09/12/1948

 .12-09- 06بتحفظ على المواد  14/09/1963الصادرة بتاريخ  66ر عدد.ج 11/09/1963الجزائر بتاريخ 

لاستعراض التقدم الذي تم تحقيقه  1968 ماي 13أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران رسميا في  -  3

 .خلال الأعوام العشرين التي انقضت منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصياغة برنامج للمستقبل

صادقت عليها الجزائر بتاريخ  04/01/1969ودخلت حيز النفاذ بتاريخ  07/03/1966اعتمدت بتاريخ  -  4

 .30/12/1966بتاريخ الصادرة  110ر عدد .ج 15/12/1966

، دخلت حيز 18/12/1979المؤرخ في  180/34اعتمدتها الجمعية العامة بموجب قرارها ) CEDAM(اتفاقية  - 5

 16، 15/04، 09/02، 02، صادقت عليها الجزائر بتحفظ على المواد 27طبقا المادة  03/09/1981النفاذ بتاريخ 

 .22/01/1996في المؤرخ  51/96بموجب المرسوم الرئاسي رقم  29و

صادقت عليها الجزائر بتاريخ  26/06/1987ودخلت حيز النفاذ بتاريخ  08/12/1948اعتمدت بتاريخ  -  6

 .07/05/1989ليوم  20رقم . ر.ج 16/05/1989

، صادقت عليها الجزائر بتاريخ 02/09/1990ودخلت حيز النفاذ بتاريخ  20/11/1989اعتمدت بتاريخ  - 7

 .23/12/1992الصادرة بتاريخ  91د ر عد.، ج19/12/1992
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، وما ذلك إلا انعكاس لما أورده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشأن إعلاء )1(1949

  .شأن الكرامة الإنسانية والدفاع عن حرمة الإنسان واحترام حقه في سلامة جسمه

  :الوثائق العالمية الخاصة -ثانيا

نب النصوص العامة السابقة الذكر، أخذ المجتمع الدولي على عاتقه مهمة إلى جا

ذلك أن موضوعها يتعلق  تبني مجموعة من الصكوك تتعلق بشكل خاص بحرمة الجسد،

خلاقيات الحيوية، ومنجزات التقدم العلمي في مجال الطب والوراثة وعلم بتطبيقات الأ

المجين بشأن في مقدمتها الإعلان العالمي الأحياء، تضمن احترام الكرامة الإنسانية، و

، والذي كرس مبدأ احترام الكرامة الإنسانية في عدة مواطن )2(البشري وحقوق الإنسان

جين البشري والتطبيقات الناجمة عنه ممنه، فقد أكدت ديباجته على أن البحوث في حال ال

لقسم الأول نفسن ايجب أن تحترم بشكل عام كرامة الإنسان وحريته وحقوقه، وتضم 

أن المجين هو قوام الوحدة الأساسية " :حيث جاء فيه "كرامة الإنسان والمجين"لعبارة ا

لأعضاء الأسرة البشرية، قوام الاعتراف بكرامتهم الكاملة وتنوعهم وأنه بالمعنى الرمزي 

اته ، وأن لكل إنسان الحق في أن تحترم كرامته وحقوقه أيا كانت سم)3("هو تراث الإنسانية

اته الوراثية، وتفرض هذه الكرامة ألا يقصر الأفراد على سماتهم الوراثية وحدها، كما سم

، إلى جانب ذلك نجده يمنع تعرض أي شخص )4(تفرض احترام طابعها الفريد وتنوعهم

لأي شكل من أشكال التمييز القائم على صفاته الوراثية والذي يكون غرضه أو نتيجته 

                                                      

تم الانضمام إليها أثناء حرب التحرير  21/10/1950ودخلت حيز النفاذ بتاريخ  12/08/1949اعتمدت بتاريخ  -  1

اتفاقية بشأن : وتضم أربع اتفاقيات 20/06/1960الوطنية من طرف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بتاريخ 

ضى من أفراد القوات في الميدان، اتفاقية خاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى تحسين حال الجرحى والمر

 .للقوات المسلحة في البحار، اتفاقية بشأن معاملة أسرى الحرب، واتفاقية بشأن حماية المدنيين وقت الحرب

دقت عليه الجمعية العامة ، صا11/01/1997للمؤتمر العام لليونسكو المنعقد بتاريخ ) 29(اعتمدت خلال الدورة  - 2

  .01/12/1998بتاريخ ) 53(الصادر عن دورتها  AIRES/152/53للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 

 .أنظر المادة الأولى من هذا الإعلان -  3

 .أنظر المادة الثانية فقرة أ وب من نفس الإعلان -  4
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، في ذلك كرس مبدأ )1(وحرياته الأساسية والمساس بكرامتهالاعتداء على حقوق الإنسان 

) 10(سمو الكرامة الإنسانية على إجراء البحوث العلمية وفق ما تضمنته المادة العاشرة 

لا يجوز لأي بحث يتعلق بالمجين البشري، ولا لأي من تطبيقات «: والتي جاء فيها

الطب، أن يعلو احترام حقوق الإنسان البحوث لاسيما في مجال البيولوجيا وعلم الوراثة و

، وكذا المادة الحادية »والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية لأي فرد أو مجموعة أفراد

التي منعت السماح بأي ممارسات تتنافى مع كرامة الإنسان على غرار ) 11(عشر 

وجيا ت البيول، فللجميع الحق في الانتفاع بمنجزا)2(الاستئصال لأغراض إنتاج نسخ بشرية

المجين البشري، لكن يبقى ذلك في إطار احترام كرامة  وعلم الوراثة والطب فيما يخص

  .)3(وحقوق كل فرد

وبذلك ينبغي على الدول أن تتخذ التدابير الملائمة لتحديد إطار الممارسة الحرة 

تي لأنشطة البحوث في مجال المجين البشري لكن يبقى ذلك في إطار احترام المبادئ ال

ينص عليها هذا الإعلان وذلك ضمانا لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

  .)4(والكرامة البشرية وكذا غاية الصحة العامة

دورا هاما في  )5(إلى جانب هذا الإعلان يلعب الإعلان الدولي بشأن البيانات الوراثية

أول هدف له على  نضمالإنسانية وفق ما تضمنته نصوصه إذ أكد  ةضمان احترام الكرام

جمع ومعالجة واستخدام البيانات الوراثية البشرية، وكذا البيانات المتعلقة بالبروتينات 

وتحت ، )6(البشرية والعينات البيولوجية المستخدمة في سبيل الحصول على هذه المعلومات

                                                      

 .أنظر المادة السادسة من الإعلان -  1

مادة على الدول والمنظمات الدولية المختصة أن تتعاون للكشف عن مثل هذه الممارسات يتعين بموجب هذه ال - 2

 .واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها على المستوى الوطني أو الدولي وفقا للمبادئ المنصوص عليها في هذا الإعلان

 .من نفس الإعلان 12أنظر المادة  -  3

 .أن المجين وحقوق الإنسان السابق الذكرمن الإعلان العالمي بش 15أنظر المادة  -  4

بناء على تقرير اللجنة الثالثة في جلستها العامة ) 32(اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثانية والثلاثين  -  5

 .2003أكتوبر  16بتاريخ ) 20(العشرون 

 .أنظر المادة الأولى من هذا الإعلان -  6
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د الإعلان بموجب المادة السابعة منه على أكّ -عدم التمييز وعدم الوصم-وتحت مسمى ،

ه ينبغي بذل قصارى الجهد لضمان عدم استخدام البيانات الوراثية البشرية والبيانات أن

المتعلقة بالبروتينات البشرية في أغراض تنضوي على تمييز بأي طريقة يقصد أو يترتب 

لكرامة الإنسانية للفرد أو في أغراض حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واعليها انتهاك 

أسرة أو مجموعة أو جماعات، وقد ألزم الإعلان منظمة اليونسكو تؤدي إلى وصم فرد أو 

باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه بهدف تعزيز التقدم في مجال علوم الحياة وتطبيقاتها من 

خلال تكنولوجيات تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وعلى ممارسة وإعمال حقوق 

فعال المنافية لهذه المبادئ بأن لا يتضمن أي ، كما رفض الأ)1(الإنسان والحريات الأساسية

حكم يمكن تفسيره على أنه يجيز لأي دولة أو مجموعة أو فرد الاستناد إليه للقيام بأي 

  .)2(عمل أو فعل مناف للأهداف المسطرة فيه

كما لا يفوتنا التنويه في هذا المقام عما تضمنته ديباجة هذا الميثاق من التأكيد على 

مبادئ ونصوص عليها في الإعلان العالمي بشأن المجين وحقوق الإنسان المبادئ الم

  .)3(لعدالة والمساواة والتضامن والمسؤولية وكذا احترام الكرامة الإنسانيةا

إضافة لما سبق برز الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان لعام 

الكرامة الإنسانية، حيث تضمنت ، الذي اهتم هو الآخر بتكريس مبدأ احترام )4(2005

أن القضايا الأخلاقية التي تطرحها التطورات العلمية السريعة  نص علىال )5(ديباجة

درس مع الاحترام الواجب للكرامة الإنسانية والاحترام وتطبيقاتها التقنية ينبغي أن تُ
                                                      

 .لانمن نفس الإع 26أنظر المادة  -  1

 .من نفس الإعلان 27أنظر المادة  -  2

مذكرة بالصكوك الدولية والإقليمية والقوانين واللوائح الأخلاقية والوطنية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والحريات  - 3

 الأساسية واحترام الكرامة الإنسانية فيما يتعلق بجمع البيانات العلمية والطبية والشخصية ومعالجتها واستخدامها

 .وحفظها

 19بتاريخ ) 18(اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو بناء على تقرير اللجنة الثالثة في الجلسة العامة الثامنة عشر  - 4

 .، الصادر في دورته الثانية والثلاثين32/24، بموجب قراره رقم 2005أكتوبر 

ة الإنسانية وبشكل خاص الصكوك الدولية بعد أن ذكّرت بالصكوك الدولية والإقليمية التي تضمن احترام الكرام -  5

 .والتي تضمن احترام هذا المبدأ وتكريسه) الإعلانات سالفة الذكر(والإقليمية الخاصة بالأخلاقيات الحيوية 
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التقنية ينبغي الشامل والفعلي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن التطورات العلمية و

سر والجماعات والمجتمعات المحلية أن تسعى بشكل دائم إلى تحسين أحوال الأفراد والأ

ل الاعتراف بالكرامة الإنسانية والاحترام الكامل لحقوق والبشرية جمعاء، وذلك في ظ

الإنسان وحرياته الأساسية والتي تبناها ضمن المبادئ التي يتعين على الأطراف التي 

–المادة الثالثة منه التي عنونها بموجب أن تحترمها وذلك  ،يها هذا الإعلانيتوجه إل

 - ضمن أهدافه–، كما تضمن هذا الإعلان )1(-بالكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان

الاعتراف بأهمية البحث العلمي والمنافع المستمدة من التطورات العلمية والتكنولوجية مع 

بادئ الأخلاقية المبينة فيه، واحترام الكرامة الإنسانية ضرورة أن يندرج ذلك في إطار الم

المبينة –احترام هذه المبادئ  ، كما جعل من تعزيز)2(وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية

هدفا لها عن طريق ضمان احترام حياة البشر والحريات الأساسية، بما يتفق مع  - أعلاه

ممارسة  )11(الحادية عشرموجب المادة ، فيما منع ب)3(القانون الدولي لحقوق الإنسان

وصف ذلك انتهاكا للكرامة اعة لأي سبب كان بالتمييز أو الوصم إزاء أي فرد أو جم

، كما حث على أن يولي التنوع الثقافي )4(الإنسانية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية

ئ أو الحد من والتعددية العناية الواجبة على ألا يتخذ ذلك ذريعة للمساس بتلك المباد

  .)5(نطاقها

  :الحماية القانونية لجسم الإنسان في ظل الاتفاقيات الإقليمية -ثالثا

                                                      

  :من هذا الإعلان على مايلي 03تنص المادة  -  1

ينبغي تغليب مصالح الفرد - ب. كاملا يتعين احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما-أ   

 .وسلامة حاله على مصلحة العلم أو المجتمع وحدها

 ).د(فقرة  02أنظر المادة  -  2

 .من هذا الإعلان) ج(فقرة  02أنظر المادة  -  3

 كما يتعين احترام المساواة الأساسية بين جميع البشر في الكرامة والحقوق بما يكفل معاملتهم معاملة عادلة - 4

 .من نفس الإعلان 10المادة : أنظر. ومنصفة

 .من هذا الإعلان 12أنظر المادة  -  5
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، ولو أنها لم تشر )1(1950إضافة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 

صراحة إلى ضمان مبدأ احترام الكرامة الإنسانية إلا أنها كرست صراحة منع إخضاع 

عملت الاتفاقية الأمريكية و، )2(ة للكرامةوالمعاملة أو العقوبة المهينعذيب أي إنسان للت

دت حريتهم بالاحترام ، على معاملة الأشخاص الذين قي)3(1969لحقوق الإنسان لعام 

، أما الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان )4(لواجب للكرامة المتأصلة في شخص الإنسانا

منه كما ) 19(لشعوب في الكرامة بموجب المادة ، فقد كرس حق ا)5(1981والشعوب لعام 

حق كل فرد في احترام كرامته والاعتراف على النص منه  )55(كما تضمنت المادة 

خاصة  ،بشخصيته القانونية، وكذا منع أشكال استغلال الإنسان وامتهانه واستعباده كلها

لانسانية أو المذلة، الاسترقاق والتعذيب بجميع أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو ال

 ، أهمية بالغة لهذا المبدأ حيث)6(2000فيما أولى الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية لعام 

لة للخرق، يجب ن الكرامة الإنسانية مصونة وغير قابأ: "جاء في نص المادة الأولى منه

عربي جد هذا المبدأ عناية خاصة في نصوص الميثاق الم يبينما ل "احترامها وحمايتها

، حيث اعتبر العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية )7(»لحقوق الإنسان

منه التعذيب  8/01، ودعما لهذا المبدأ منع بموجب المادة )8(تحديا للكرامة الإنسانية

والمعاملة القاسية أو اللانسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة، كما أكد على معاملة جميع 

                                                      

 .1953سبتمبر  03، دخلت حيز النفاذ في 1950نوفمبر  04حددت في روما في  -  1

 .من هذه الاتفاقية 03أنظر المادة  -  2

ه بكوستاريكا، لذلك أطلق عليها بمدينة سان خوسي 22/11/1969أعد نصها في إطار منظمة الدول الأمريكية في  - 3

 .تسمية ميثاق سان خوسيه

 .من هذه الاتفاقية 05/02المادة  -  4

، 1981جوان  27في ) كينيا(في نيروبي  18تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم  - 5

: المؤرخة في 06ر عدد .ج، 23/02/1987صادقت عليه الجزائر بتاريخ  26/10/1986دخل حيز النفاذ في 

04/02/1987. 

 .عن البرلمان الأوروبي، مجلس الاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية 2000ديسمبر  07في " نيس"حرر في  -  6

ر، رقم .ج 11/02/2006صادقت عليه الجزائر في  15/03/2008ودخل حيز النفاذ في  2004اعتمد في ماي  -  7

 .15/02/2006ليوم  08

 .02/03المادة  :أنظر -  8



                  أ ا  اء ا                                                  ولا ا

242 

، )1(المحرومين من الحرية معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان الأشخاص

وألزم الدول الأطراف بتوفير حياة كريمة لذوي الإعاقات النفسية الجسدية التي تضمن لهم 

  .)2(كرامتهم

ست الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالأخلاقيات وبعيدا عن النصوص العامة، كر

وملاحقها الإضافية،  -كاتفاقية خاصة ذات صلة مباشرة بالموضوع–) OVEIDO( )3(الحيوية

الإضافية، مبدأ احترام الكرامة الإنسانية حيث تضمنت النص على أن أطرافها تحمي 

على مجرد مصلحة المجتمع أو  ، وأن مصلحته ومنفعته يجب أن ترجح)4(كرامة الإنسان

، بشأن منع استنساخ )6(1998نة ، فيما أردفت هذه الاتفاقية ببروتوكول إضافي س)5(العلم

الكائنات البشرية والذي أوضحت ديباجته أن إضفاء طابع المادة على الكائن البشري عن 

مطابقة وراثيا يخالف الكرامة الإنسانية، كما منع  ةلاستحداث المتعمد لكائنات بشرياطريق 

ا آخر حيا ضمن نصوصه أي مداخلة تهدف إلى استحداث كائن بشري يطابق وراثيا كائن

  .)7(أو ميتا

ى مجلس الوزراء في المجموعة الأوروبية بروتوكولا آخر تبنّ )8(2001وفي عام 

بشأن زرع الأعضاء والأنسجة البشرية، والذي نص بموجب مادته الأولى على أن الهدف 

                                                      

 .20/01المادة  -  1

 .40/01المادة  -  2

3  - Convention pour la protection des droit de l'homme et de la dignité de l'être humain en rapport avec les 

applications de la biologie et de la médecine, elle a été signée le 04 avril 1997 a OVIEDO (Espagne),Elle est 

entrée en vigueur le 1er décembre 1999, disponible sur site:"http//rm.coe.int/168007cf99" 

  .من هذه الاتفاقية 01أنظر المادة  -  4

 .من هذه الاتفاقية 02أنظر المادة  -  5

إضفاء طابع  ”:جته على أنوقد نصت ديبا 1998//1201تبناه مجلس الوزراء في المجموعة الأوروبية بباريس في  -  6

المادة على الكائن البشري عن طريق الاستحداث المتعهد لكائنات بشرية متطابقة وراثيا يخالف الكرامة الإنسانية ويشكل 

 ".استخداما غير ملائم وغير صالح لعلم الأحياء والطب

 .المادة الأولى من هذا البروتوكول: أنظر -  7

عضاء والأنسجة من أصل بشري تبناه مجلس الوزراء في المجموعة الأوروبية البروتوكول الخاص بزرع الأ -  8

 .بمدينة ستراسبورج بفرنسا 24/01/2001بتاريخ 
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من هذه الوثيقة هو حماية الدول الأطراف فيه كرامة الشخص وهويته وأن تضمن له دون 

ام سلامته وحقوقه وحرياته الأساسية في مجال زرع الأعضاء والأنسجة تمييز احتر

  .البشرية

) La personne(الملاحظ على نصوص هذا البروتوكول أنه استخدم مصطلح الشخص 

، على خلاف ما ورد بالاتفاقية )l'être humain(عوضا عن الإنسان أو الكائن البشري

صود ليس واحد وهو ما يستشف من استقراء الأوروبية التي سبقته، ومعنى ذلك أن المق

التي تنص على أن مضمونها لا يشمل  02/03سيما المادة لانصوص هذه الوثيقة 

ير التفسيري ة الجينية أو المقتطعة من الأمشاج وهو ما أشار إليه التقرالأعضاء والأنسج

  .)1(لهذا البروتوكول

  الفرع الثاني

  الحماية الدستورية لجسم الإنسان

ة الإنسانية على المستوى جانب الحماية التي حظي بها مبدأ احترام الكرامإلى 

من خلال اهتمام منظمة الأمم المتحدة بالأخطار التي يمكن أن تنجم عن بعض الدولي، 

الطب والوراثة وعلم الأحياء، والذي ترجم في  افات العلمية التي ظهرت في مجالالاكتش

امة متعلقة بحماية حقوق الإنسان واستخدام التقدم شكل إعلانات صادرة عن الجمعية الع

العلمي والتكنولوجي لصالح البشرية رصدت التشريعات الوطنية لهذا المبدأ حماية خاصة 

  .دا عالمياالعادية مما أكسب هذا المبدأ بع سواء من خلال دساتيرها أو قوانينها

الم، إذ نصت المادة دول العالإنسان دستوريا في العديد من  وتأكدت حماية كرامة

وأن جميع كرامة الإنسان لا تُمس «: على أن 1949الأولى من الدستور الألماني لعام 

من الدستور  )10(العاشرة ، ونصت المادة »السلطات العامة ملتزمة باحترامها وحمايتها

 السياسي والسلام الاجتماعي فيماأن كرامة الإنسان أساس النظام : 1978الإسباني لعام 

الكرامة الاجتماعية متساوية لجميع «: على أن 1947نص الدستور الإيطالي لعام 

                                                      

 .http://convention/treaty/fr/html/186.htm: أنظر الموقع -  1
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، أما الدستور البرتغالي جعل من الكرامة الإنسانية أحد الأسس التي تقوم )1(»المواطنين

متعلقة أحكاما دستورية  1992يسري عام في حين تبنى المشرع السو )2(عليها الجمهورية

 23، أما المادة )3(يوية تضمن احترام وحماية الكرامة الإنسانيةبتطبيقات الأخلاقيات الح

جعل لكل شخص الحق في أن يعيش حياة  1994من الدستور البلجيكي، فبموجب تعديل 

 11بموجب المادة ة، فيما أشار الدستور الهولندي، مطابقة ومنسجمة مع الكرامة الإنساني

لكل شخص الحق في «: ث جاء النصمنه إلى الحق في سلامة الجسد بصورة مباشرة حي

 1991السلامة الجسدية باستثناء القيود التي ينص عليها القانون، ويقر دستور بلغاريا لعام 

في  "كرامتهوجمهورية بلغاريا تضمن حياة الفرد  ":منه بأن )04( الرابعةبموجب المادة 

والنمو الحر  على مبدأ احترام الكائن البشري 1991حين أكد دستور رومانيا لعام 

في فرنسا  مصونة، وتأكدت حماية هذا المبدأ للشخصية الإنسانية، وجعل منها قيما عليا

أنها تدخل ضمن الكتلة الدستورية للحقوق التي يحميها )4(ر المجلس الدستوريحينما قر ،

الدستور وقد أشار إلى حق الفرد في الصحة وفي الكرامة والتي يجب أن تتوافق مع 

  .)5(ةالصادرة مع هذه المبادئ ذات القيمة الدستوري التشريعات

                                                      

 .93ص طارق سرور، المرجع السابق،  -  1

وهو ذات » الجمهورية تقوم على كرامة الشخص الإنساني والإرادة الشعبية«: تنص المادة الأولى منه على أن - 2

بموجب المادة الأولى منه، والتي تجعل من كرامة الشخص الإنساني  1988الاتجاه الذي تبناه الدستور البرازيلي لعام 

 .يلية الاتحاديةأحد الأسس التي تقوم عليها الجمهورية البراز

 .المتعلقة بالإنجاب المساعد طبيا والهندسة الوراثية 119خاصة المادة  -  3

4   - Décision n°94-343/344 DC du 27 Juillet 1994, loi relatif au respect du corps humain et loi relative au don et 

à l'utilisation des éléments et de produits du corps humain à l'assistance médicale à la procréation et au 
diagnostic prénatal, journal officiel du 29 juillet 1994, recueil, p100, ECLI: FR: CC 1994: 94.343.DC, délibéré 

par le conseil constitutionnel dans ses séances de 26 et 27 juillet 1994, publiée sur le site :www.conseil-

constitutionnel.fr 

حماية كرامة الشخص  - كرس كمبدأ دستوري -أتبع هذا القرار بقرار آخر صدر بشأن القانون المتعلق بالتهميشات -  5

إلى أشكال الرق  27/07/1994، فيما أشار بموجب قراره الصادر بتاريخ »ضد أي شكل من أشكال المذلة والإهانة

اعتبر فيه  1998فأشار في قرار آخر إلى حماية كرامة الكائن البشري فيما أتبعه بقرار سنة  1996والعبودية، أما سنة 

  .إمكانية كل إنسان في أن يملك سكنا حديثا هو هدف ذو قيمة دستورية استنادا إلى مبدأ حماية كرامة الكائن البشري

  .أنظر تفصيل هذه القرارات على الموقع المشار إليه أعلاه
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إلى جانب الدول الغربية حرصت الدول العربية على تكريس هذا المبدأ ضمن 

تصميم الشعب التونسي  )1(1959ديباجة الدستور التونسي لعام  تدساتيرها، حيث تضمن

الإنسان والعدالة على التمسك بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب التي تدين بكرامة 

مساواة والكرامة بين على ال 1962من دستور الكويت لعام  29ية ونصت المادة روالح

فقد  1973، أما دستور البحرين لعام )2(منه الحرية الشخصية 30لت المادة الناس كما كف

، فيما أعطى الدستور المصري لعام )3(أكد على المساواة في الكرامة الإنسانية بين الناس

الفرد مكانة حجر الأساس في بناء الوطن، وربط بذلك مكانة هذا الأخير وقوته  1971

على معاملة أي  42وهيبته بقيمة الفرد وعمله وكرامته، مؤكدا في ذلك بموجب المادة 

قبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا مواطن ي

 فقد كرس هذا المبدأ في 1973ام ، أما الدستور السوري لع)4(ايجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوي

الحرية حق مقدس وتكفل الدولة «: منه على 25/01مواضع عدة منه حيث نصت المادة 

كل  28/03، كما منعت المادة »للمواطنين حريتهم الشخصية تحافظ على كرامتهم وأمنهم

  .)5(م بجرم جزائيتعذيب جسمي أو معنوي أو معاملة مهينة لمن يحكم عليه

                                                      

على هذا المبدأ صراحة ولا على منع التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة واكتفى   متن������ھص هذا الدستور في لم ين -  1

فقد أكدت ديباجته من ضمن المبادئ التي يقوم عليها احترام  2014بالنص على ضمان حرمة الفرد على خلاف دستور 

الدولة تحمي كرامة «: منه على أن 23نصت المادة  الحريات وحقوق الإنسان وعلى منزلة الإنسان كائنا مكرما فيما

نص : أنظر. »الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب، المعنوي والمادي، ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم

 .www.albawsala.com:    الدستور كاملا على الموقع 

 .طة بالكرامةمنه تعرض أي إنسان للتعذيب والمعاملة الحا 31تمنع المادة  -  2

 .د تعريض أي إنسان للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة/19تمنع المادة  -  3

الكرامة حق لكل إنسان، ولا «: أن 51فقد أورد النص صراحة على هذا المبدأ حيث تنص المادة  2013أما دستور  - 4

التعذيب بجميع صوره «: على أن 52كما أكدت المادة  »يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة في احترامها وحمايتها

 .www.constituted-projet.org:  للاطلاع على النص الكامل للدستور أنظر الموقع. »وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم

منه يقوم  19الذي نصت المادة  2012وآخرها سنة  2000، 1991، 1980عدل هذا الدستور عدة مرات سنة  - 5

= والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية المجتمع على أساس التضامن

الحرية حق مقدس، تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ «: على مايلي 33/01لكل فرد كما تنص المادة =

 .2017وهناك مشروع تعديل تجديد لعام » على كرامتهم وأمنهم
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  الفرع الثالث

  لجسم الإنسان الحماية القانونية  

جنائية على جسم الإنسان  ةحرصت مختلف التشريعات الجزائية على إسباغ حماي

ذلك من خلال تجريم كل فعل من شأنه المساس بجسم الإنسان سواء كان ذلك بإنقاص 

ه أو القيام بأي عمل، يؤدي جزء منه، كبتر عضو من أعضاء الجسد أو بإحداث تغيير في

عضو  فقدهإلى الإخلال أو تعطيل لو بصفة مؤقتة السير الطبيعي لوظائف الجسد ومن ثم 

أو جهاز من الأجهزة على أداء دوره بصورة عادية، وفق ما كان عليه قبل  ئهمن أعضا

ة، وقد أو أي فعل يؤدي إلى شعور المجني عليه بآلام بدنية أو نفسي-ارتكاب الاعتداء عليه

جرائم الجرح والضرب : ة على هذا المساس تحت عدة مسمياتعاقبت جل القوانين الجنائي

وإعطاء مواد ضارة وإحداث عاهة مستديمة، ويلاحظ أن القانون قد يسمح بالمساس 

، إلا أن هذا المساس أيا كانت درجته لا )1(بالسلامة الجسدية تحت مسمى استعمال الحق

اس بكرامة الإنسان وحرمة جسده، ذلك أن المساس بسلامة الجسم يجوز أن يمتد إلى المس

لحق مقرر بمقتضى القانون إنما يتطلب دوما الحصول على رضا  حين يتم استعمالا

انون المصري على هذا المساس في حيث عاقب الق -وهو ما سنراه لاحقا-الشخص 

  .من قانون العقوبات 265وكذا المادة  243إلى  240لمواد من ا

كما حرص المشرع الفرنسي على تخصيص باب كامل بشأن الجرائم الماسة  

بشخص الإنسان، يتضمن فصلا منه الجرائم الماسة بالكرامة حيث تناول بالتجريم شروط 

، وجاء )2(العمل غير الآدمية والتفرقة العنصرية، وتجارة الرقيق وعدم احترام الأموات

الطبيب في خدمة «: ت مهنة الطب ليؤكد أن، الخاص بأخلاقيا)3(95/100المرسوم رقم 

                                                      

لمشرع الألماني تعبير الإيذاء البدني للتعبير عن الجرائم الماسة بسلامة الجسم، واستعمل التشريع الإيطالي استعمل ا - 1

تعبير التعدي والإيذاء الشخصي أما المشرع الفرنسي فتكلم عن الجرح والضرب، العنف أو التعدي، ثم إعطاء مواد ليس 

خير التعدي أو العنف الخفيف وإلقاء أجسام صلبة أو قاذورات من شأنها أن تحدث الوفاة لكنها ضارة بالصحة وفي الأ

 .87جبيري ياسين، المرجع السابق، ص : أنظر...على المجني عليه

 .كحق الطبيب في العلاج أو حق التأديب الممنوح للوالدين وكذا في مجال الألعاب الرياضية -  2

 .1995سبتمبر  06سي الصادر بتاريخ من قانون العقوبات الفرن 225/24إلى  225/01المواد من  -  3
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الفرد والصحة العامة، يمارس مهامه في إطار احترام الحياة البشرية، والشخص وكرامته 

، وخصص قانون العقوبات العراقي »وأن الاحترام المقرر للشخص لا يتوقف بعد وفاته

أ أولا بالجرائم المعدل الكتاب الثالث للجرائم الواقعة على الأشخاص، فيبد 1969لسنة 

الماسة بحياة الإنسان وسلامة بدنه وهي القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت والقتل 

  .)1(الخطأ والجروح والضرب والإيذاء العمدي ثم إخفاء جثة قتيل

وفي شقه المدني حظي الإنسان بعناية خاصة ضمن نصوص القانون المدني، وأبرز 

، الذي نص على أن الجسم )2(لمدني الفرنسي المعدلمثال لذلك ما أفصح عنه القانون ا

البشري يتمتع بالحرمة وأنه لا يجوز أن يكون الجسم البشري، عناصره ونتاجاته محلا 

المدني الفرنسي  ، فإذا كان القانون)4(، كما منع المساس بتكامل جسم الإنسان)3( لحق مالي

صرف في جسم الإنسان إلا أنه لم ينص صراحة على مبدأ عدم جواز الت 1994بعد تعديل 

أحل مكانه مبدأ آخر وهو عدم اعتبار جسم الإنسان جزءا من الذمة المالية، والواقع ليس 

، وتبعا لذلك أشارت )5( ذلك إلا نتيجة لازمة لحرمة جسم الإنسان جوهر الكرامة الإنسانية

جسمه للتجربة  لا يجوز لمن يوافق على إخضاع«: من نفس القانون إلى أنه 16/06المادة 

  .»أو نقل عناصر من جسمه أو جمع منتجاته أن يتقاضى أي مقابل مالي

                                                      

 .العراقي المعدل 1969لسنة  111من القانون  420-405المواد من  -  1

 .1994جويلية  29المعدل بموجب القانون الصادر في  -  2

3   - Le corps humain et ses parties ne doivent pas être en tant que tels, sources de profit. «Article 12/01 du code 

civil, français» 

4   - «nul ne peut porter atteinte à l''intérgrité de l'espèce  humaine» Article 12/04 du code civil français. 

جميع الاتفاقات التي من شأنها إعطاء قيمة مادية لجسم الإنسان «: من هذا القانون على أن 16/05تنص المادة    - 5

 .»باطلةولعناصره أو نتاجه 
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  الفرع الرابع

  حماية جسم الإنسان في التشريع الجزائري 

مبدأ احترام الكرامة الإنسانية صراحة ضمن  )1(1996س الدستور الجزائري لعام كر

حرمة الإنسان ويحظر أي تضمن الدولة عدم انتهاك «: والتي جاء فيها 34نص المادة 

المرتكبة المخالفات  35فيما تناولت المادة » عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة

 )2(2016كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية، أما تعديل و ضد الحقوق والحريات

ن منه على أن تضم 40السابقة الذكر حيث نصت المادة  34أضاف فقرة لمضمون المادة 

 .ةالدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان، ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو مساس بالكرام

  .نسانية أو المهينة يقمعها القانونإالمعاملة القاسية واللا

، بتوفير الحماية اللازمة )3(ويجد هذا المبدأ أساسا له من خلال اهتمام قانون العقوبات

 ا بذلكساس بهذا الحق والتعدي عليه، محددله، حيث أوضح الأفعال التي من شأنها الم

الضرب والجرح، إعطاء مواد : ة بسلامة الجسد وهيأعمال العنف والتعدي كأفعال ماس

ضارة، أو أي عمل من أعمال العنف والتعدي، إضافة إلى صور أخرى تتحقق معها 

صغير قصد الحماية لهذا الحق والمتمثلة في منع الطعام عن القاصر، ومنع العناية عن ال

  .تعريضه للخطر

ويتحقق الإيذاء بالاعتداء على سلامة الجسم إما بالمساس بمادة الجسم أو الإيلام 

  .البدني أو الإخلال بالسير الطبيعي لوظائف الحياة

وينصرف المساس بالجسم لمجرد العبث به على نحو يخل بتماسك الخلايا فيضعف 

أما الإيلام  ،ستئصال عضو من أعضاء الجسدن بأداة حادة أو اعمنه أو يغير فيه، كالط
                                                      

 25ر عدد .ج( 10/04/2002المؤرخ في  02/03المعدل بالقانون رقم  08/12/1996المؤرخة  في  76ر رقم .ج - 1

الصادرة في  63ر رقم .ج(، 15/11/2008المؤرخ في  08/19والقانون رقم ) 14/04/2002الصادرة في 

 .17/03/2016رة بتاريخ الصاد 14ر عدد .ج 06/03/2016المؤرخ في  16/01والقانون ) 16/11/2008

 .أنظر آخر تعديل مذكور أعلاه -  2

 66/156المعدل والمتمم للأمر   2016جوان  22ليوم  37ر عدد .، ج16/02/2016المؤرخ في  16/02القانون  -  3

 .، المتضمن قانون العقوبات الجزائري1966جوان  08المؤرخ في 
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حتى ولو لم يصل  ثل كل فعل يترتب عنه شعور المعتدى عليه بعدم الارتياحالبدني فيم

  .لحد جسيم، كالصفع على الوجه أو الطرح أرضا

 بهبوط المستوى الصحي للمعتدىأما الإخلال بالسير الطبيعي لوظائف الحياة فيتحقق 

 من قبل أو زيادته إن كان المعتدى لغير لم يكن يعاني منهعليه وذلك بإحداث مرض ل

  :لامة الجسديلي سنورد صور الاعتداء على س وفيما ،)1(عليه مريضا

  :عاهة عجزية إلى دجرائم الضرب والجرح والعنف المؤ -ولاأ

، هو كل مساس بأنسجة الجسم عن طريق الضغط عليها، دون أن يؤدي )2(الضرب

، المفضي لذلك والذي يؤدي إلى الإخلال بحالة الهدوء )3(فا للجرحذلك إلى تمزيقها خلا

حينما تتحرر من ) أنسجة الجسم(والراحة والسكينة الطبيعية التي يوجد فيها جسم الإنسان 

  .)4(ضغط الأجسام الخارجية

من قانون العقوبات، حيث  )5(264جرم المشرع الجزائري هذه الأفعال بنص المادة 

العقاب، أن تؤدي هذه الأفعال إلى مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة  اشترط في توقيع

  .يوما 15تزيد عن 

  

                                                      

ة للشخص بما في ذلك القوى العقلية، الجانب النفسي، وكذا جروح حددت هذه الحماية تدريجيا إلى السلامة الجسمي -  1

 الأنسجة والخدوش البسيطة

أو أن ينشأ عنه مرض أو ... لا يشترط لتوافر الضرب أن يحدث الاعتداء آثارا بالجسم كالكدمات، الرضوض -  2

 .عجز

 .ينصرف  مدلول الجرح أيضا للتسلخات والحروق -  3

، دار )الاعتداء على الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد(م الاعتداء على الأشخاص هدى حامد قشقوش، جرائ - 4

 .150، ص 1994الثقافة الجامعية، القاهرة، 

كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو «: المعدل والمتمم على ما يلي 66/156من الأمر  264/01تنص المادة  -  5

 100سنوات وبغرامة من  05أو التعدي يعاقب بالحبس من سنة إلى ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف 

» يوما 15ألف دج، إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن  500ألف إلى 

هذا من  14ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة «: وأضاف في الفقرة الثانية منها

 .»سنوات على الأكثر 05القانون من سنة على الأقل إلى 
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  :عاهةجرائم الضرب والجرح والعنف الماسة بسلامة الجسد دون إحداث  -ثانيا

م المشرع جرإلى الإضرار بجسم المجني عليه،  الجزائري هذه الأفعال ولو لم تؤد

الشخصية، غير أن المشرع اشترط لتوافر أركان ولو لم يلحقه عجز عن أداء أعماله 

لفعل أو د المجني عليه وأصر على االجريمة أن يكون الجاني وقت ارتكابه الفعل قد ترص

  :، وبذلك يشترط لتطبيق العقوبة توافر شرطين)1(لسلاحلكان حاملا 

قيام الفاعل بالضرب أو الجرح أو التعدي مصحوبة بسبق الإصرار والترصد أو  -1

  .مل سلاح من طرف الجانيح

المجني عليه أية أمراض جراء تلك أي ألا يلحق جسم من وقع عليه الفعل  -2

الأفعال، أو عجز شخصي يعوقه عن أداء أعماله الشخصية، فإن حدث أي شيء من ذلك، 

  .الفقرة السابقة الذكر 264/01تطبق عليه أحكام المادة 

  : مستديمةإحداث عاهة  -ثالثا

، وقد )2(264/03العنف عاهة دائمة، فتكون بصدد جناية طبقا للمادة قد ينتج عن 

فقد أو بتر أحد الأعضاء، : د المشرع العاهات المعتبرة جناية بموجب هذه المادة وهيعد

المنع من استعمال عضو، فقد البصر، فقد البصر لإحدى العينين دون الأخرى وأضاف 

  .إليها عبارة أو أية عاهة أخرى دائمة

لقاضي الموضوع تبيان عداد ليس على سبيل الحصر، ويعود اضح أن هذا التالو

الطابع الدائم للعاهة في حكمه استنادا إلى جميع وسائل الإثبات، لاسيما الخبرة الطبية 

  .الشرعية

                                                      

ألف دج إلى  200سنوات والغرامة من  10عاقب المشرع على هذه الجرائم في هذه الحالة بالحبس من سنتين إلى  -  1

 .المذكور أعلاه 66/156من الأمر  266مليون دج، أنظر المادة 

لى أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر أحد الأعضاء أو إذا ترتب ع«: على أنه 264/03تنص المادة  -  2

الحرمان من استعمال أو فقد البصر أو فقد إبصار أحد العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، فيعاقب الجانب بالسجن 

 .»سنوات 10إلى  05المؤقت من 
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  :المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها الجرح والضرب العمد -رابعا

 20سنوات إلى  10سجن المؤقت من ة بالعاقب المشرع الجزائري على هذه الحال

، وهي الحالة التي تؤدي فيها أفعال التعدي تلك إلى وفاة المجني عليه، دون قصد )1(سنة

إحداثها فالجاني كان يقصد الضرب والجرح لكن لم يضع في حسبانه النتيجة الجسيمة 

  .لفعله

  :العنف ضد الأصول -خامسا

الة نظرا للعلاقة التي تربط الجاني د المشرع الجزائري العقوبة في هذه الحشد

الأم والأب الشرعيان، : الأصول الشرعيين وهم )2(267بالضحية، وقد بينت المادة 

الأصول الشرعيين كالجد والجدة من الأب أو الأم، ويجب أن يعلم الضحية بصلة القرابة 

  .التي تجمعه بالضحية حتى تطبق عليه أحكام هذه المادة

  :لأطفالالعنف ضد ا -سادسا

تتضمن هذه الجريمة كل فعل ضرب أو جرح عمدي يقع على ضحية يقل عمره عن 

سنة أو حرمانه من الطعام أو العناية، وليس ضروريا أن ترتكب هذه الأفعال لمدة  16

  .أو على سبيل الدوام بل يكفي فعل واحد لتكوين الجريمة ةمعين

                                                      

 .في فقرتها الأخيرة 264أنظر المادة  -  1

  : ==ريمة كما يلييعاقب المشرع على هذه الج -  2

سنوات إذا لم ينشأ عن الضرب أو الجرح أي مرض أو عجز كلي عن العمل من  10إلى  05الحبس المؤقت من - أ

  ).السابق الإشارة إليها( 264النزع الوارد في المادة 

  .يوما 15سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن  10إلى  05الحد الأقصى للحبس المؤقت من -ب

سنة إذا نشأ عن الفعل فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد  20إلى  10السجن المؤقت من -ج

  .البصر أو بصر إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى

  . السجن المؤبد إذا أدت الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها- د

  :رصد كانت العقوبةوإذا وجد سبق إصرار أو ت

  .في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى) سنوات 10إلى  05من (الحد الأقصى للحبس المؤقت - أ

  .يوما 15إذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن ) سنة20-10(السجن المؤقت من -ب

 .ن هذه المادةم 03السجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة -ج
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بجسده، ساوى المشرع بين  ونظرا لصغر سن المجني عليه وخطورة الأفعال الماسة

أفعال الضرب والجرح، ومنع الطعام وحجب العناية عنه من خلال الامتناع عن الإشراف 

عليه في الشؤون التي تتعلق بحياته وصيانة سلامته الجسدية على أن يفضي الفعل إلى 

على جسد  اوليس المطلوب أن يترك الضرب أو الجرح آثار ،تعريض القاصر للخطر

لا إلحاق مرض به بل يكفي أن يلحق الضحية أي قدر من الإخلال بالمستوى القاصر و

  .)1(الصحي الذي يعيشه

  :إعطاء مواد ضارة -سابعا

 )2(ويدخل ضمن ذلك أي مساس يلحق أحد العناصر الثلاث للحق في سلامة الجسد

من خلال إعطاء الضحية مواد ضارة بصحته شريطة أن يفضي ذلك إلى المرض مهما 

  .)3(ورته بالحقن، الشم، أو الشربكانت ص

  :التعدي الأخرى أعمال العنف أو -ثامنا

إلى » أو أي عمل من أعمال العنف أو التعدي...«أضاف المشرع الجزائري عبارة 

ومثال  ،من شأنه الإيذاء ما وبذلك شمل النص كل 264سابقة الذكر ضمن المادة الأفعال ال

الباطنية أو إتلافها، أو تسليط تيار كهربائي متقطع تسليط أشعة لتعطيل أجهزة الجسم  :ذلك

لا يترك أثر الجرح بالجسم، أو انتزاع شعر الرأس باستعمال العنف والقوة أو نقل 

وقد شملت هذه العبارة جميع أنواع الإيذاء التي يمكن تصورها في ... جرثومة أو فيروس

                                                      

أنظر . آلاف دج 05إلى  500والغرامة من ) سنوات 05سنة إلى (رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس من  - 1

 .السابق الإشارة إليه 66/156من الأمر  269المادة 

 دج، وإذا نتج عنها2000إلى  500سنوات والغرامة من  03الحبس من شهرين إلى : عقوبة هذه الجريمة هي -  2

 .275/01انظر المادة . سنوات 05يوما تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى  15مرض أو عجز عن العمل لمدة تجاوز 

شدد المشرع الجزائري العقوبة إذا أفضى الفعل إلى الوفاة أو خلّف عاهة مستديمة يستحيل شفاؤها أو ارتكبت على  - 3

لمجني عليه أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو ممن أحد الأصول أو الفروع أو أحد الزوجين أو من يرث ا

 .من قانون العقوبات الجزائري النافذ 276انظر المادة .   يتولون رعايته
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اية شاملة للحق في سلامة ظل التطور العلمي الهائل، وبذلك يكون المشرع قد أولى عن

  .)1(الجسد

ومع ذلك لم يعد الحق في سلامة الجسد محتفظا بهذه المكانة على إطلاقها إذ أن 

ضرورات التقدم العلمي وما تقتضيه مصلحة الفرد والمجتمع حدت من نطاق هذه الحماية 

عليها  ن أسبغعلى حق الإنسان في سلامة جسده، حيبأن أورد القانون بعض الاستثناءات 

طابع المشروعية مادامت تسير في النطاق المحدد لها وفق الأهداف المسطرة لذلك وهو 

  .ما سنراه لاحقا في المطلب الموالي

  المطلب الثالث

  القيود الواردة على الحق في سلامة الجسد 

الأصل أن كل فعل يترتب عليه مساس بالحق في سلامة الجسد محظور، وطائفة 

الموضوع في اعتبار الفعل  قاضي، لذلك يعود الأمر للسلطة التقديرية لهذه الأفعال عديدة

فهناك من الأفعال  ،هذه القاعدة العامة استثناءلماسا بهذا الحق أم لا كما رأينا سابقا، إلا 

ها رغم جريم وتم إضفاء طابع المشروعية علينظرا لمبررات معينة خرجت عن دائرة الت

اء على قاعدة ترد على مبدأ الحق في سلامة الجسد واستثنمساسها بهذا الحق، وهي قيود 

تناول في أولهما القيود وهو ما سنتطرق إليه من خلال فرعين ن عدم جواز المساس به،

القيود  :فسنتناول فيه الثاني الإدارية الواردة على الحق في سلامة الجسد أما الفرع

  .الواردة على الحق في سلامة الجسد القانونية

  الأول الفرع

  ية الواردة على الحق في سلامة الجسدالقيود الإراد 

تقتضي حرمة جسم الإنسان المنبثقة من حقه في سلامة جسده عدم المساس بجسم 

الإنسان كقاعدة عامة، إلا أن هناك حالات خرجت عن هذا النطاق حيث تم الاعتراف 

تحديد سلطات المجتمع  بموجبها للفرد بنوع من السلطات المباشرة على جسمه، ويقابلها

                                                      

 .91-90جبيري ياسين، المرجع السابق، ص  -  1
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، فبالرغم مما تنطوي عليه هذه العمليات )1(الأعمال الطبيةبشكل خاص في عليه وتتمثل 

من مساس بسلامة الجسد إلا أنه تم إضفاء طابع المشروعية عنها لأن هدفها ليس 

الإضرار بالشخص وإنما تحقيق مصلحة علاجية ومن ثم المحافظة على صحته وصون 

يتها في ة مع كل ما تنطوي عليه من آلام، وتجد هذه الأفعال أساسا لمشروعسلامته الجسدي

المخولة للأطباء قانونا بمزاولة مهنة الطب بالإضافة إلى رضا المريض  الرخصة

  .)2(بالعلاج، وهناك من الفقه من يضيف أسسا أخرى

  :الترخيص القانوني -أولا

 له قانونا بمزاولة مهنة الطبرخص بل الممن قلا يجوز ممارسة العمل الطبي إلا 

ذلك أن عمل الطبيب في مختلف التخصصات إنما يمارس على صحة وحياة الإنسان 

ب القانون ، لذلك تطلّ)3(وجسده، والمشرع لا يثق إلا فيمن رخص له بممارسة العمل الطبي

، ولا يمنح )4(علميا وعملياما من يزاول هذا العمل أن يكون كفؤا ملما بتخصص في

خيص إلا إذا كان الشخص حاصلا على الدرجة العلمية التي تؤهله لمباشرة العمل التر

  .)5(الطبي وأن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة الصحة

                                                      

عد المستمدة من تلك الأفعال التي تخضع للقواعد المسلم بها في علوم الطب والقوا«: تعرف الأعمال الطبية بأنها  - 1

الخبرة الطبية، حيث يتعين خضوعها لهذه القواعد من حيث الحالة التي تستدعي القيام بها وتشخيصها ومن ثم كيفية 

 .25أحمد شوقي أبو خطوة، المرجع السابق، ص : أنظر في ذلك. »القيام بها

أنه ترخيص القانون بمزاولة  يرى بعض الفقه أن أساس مشروعية العمل الطبي هو رضا المريض ويرى آخرون - 2

العمل الطبي في حين يرجعه فريق آخر إلى المصلحة الاجتماعية المتمثلة في الحفاظ على الصحة وحياة أفراد المجتمع 

عبد االله قايد، المرجع السابق، : أنظر في ذلك. للقيام بوظائفهم في المجتمع بينما يرى فيه جانب آخر الضرورة العلاجية

 .99ص 

 .94، ص 2001ميا محمد شاعر، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، را -  3

السنة  09أكرم حسين البدو، بيرك فارس حسين، الحق في سلامة الجسد، مجلة الرافدين للحقوق، العراق، مجلد  -  4

 .27، ص2007، 33، العدد12

المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم على الشروط الواجب  85/05من القانون  197تحدد المادة  -  5

شهادة الدكتوراه في الطب أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، عدم إصابته : توافرها للحصول على الترخيص وهي

الحالات المبرمة  بعاهة أو علة مرضية منافية للمهنة، عدم تعرضه لعقوبة مخلة بالشرف، الجنسية الجزائري باستثناء

 .في إطار المعاهدات والاتفاقيات وبناء على مقرر متخذ من طرف وزيرة الصحة
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  :رضا المريض بالتدخل الطبي-ثانيا

إذا كان غير ويستمد تدخل الطبيب للعلاج مشروعيته من الموافقة المسبقة للمريض 

عن التعبير عن إرادته يستعاض عن رضائه برضا وليه، لإجازة العلاج  أهل أو غير قادر

ويتحمل الطبيب تبعة المخاطر المترتبة عن تدخله للعلاج ولو لم يرتكب أدنى خطأ في 

1(مامباشرته، إذا لم يأخذ برأي المريض في ذلك مقد(.  

حماية الصحة وترقيتها المتضمن  85/05رقم قانون الص ووبالرجوع إلى نص

نة أخلاقيات ، وكذا ضمن مدو)2(يجد عنصر الرضا مصدرا له ، المعدل والمتممالجزائري

  .منها 44، ضمن نص المادة )3(الطب

إلى جانب ذلك ألزم القانون الطبيب بضرورة تبصير المريض بكل ما يتعلق بهذا 

  .التدخل من حيث نوعه وطبيعته وكذا النتائج المحتملة التي قد تنجم عنه

  : قصد العلاج -ثالثا  

يشترط أن يكون الهدف من هذا التدخل هو قصد العلاج لأن الغاية المبتغاة من وراء 

ذلك هي علاج المريض، من خلال تحسين حالته الصحية، تخليصه من المرض أو على 

  .)4(الأقل تخفيف آلامه، فإذا خرج عن هذا النطاق، فقد مشروعيته وأوجب مساءلة الطبيب

  

                                                      

يجوز استثناء مباشرة العمل الطبي دون الحصول على رضا المريض ولا تقوم مسؤوليته لذلك وهي حالة  - 1

خلاقيات الطب السالفة الذكر لأكثر من مدونة أ 154/03و 52الاستعجال أو تنفيذا لأمر قانوني وفق ما تقضي به المادة 

 .وما بعدها 121محمد رايس، المرجع السابق، ص : أنظر. تفصيل في هذا الموضوع

ر .المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج 16/02/1985المؤرخ في  85/05من القانون  166-164أنظر المواد  -  2

ر عدد .ج 1990جويلية  31الصادر بتاريخ  90/17 المعدل والمتمم بالقانون 17/02/1985الصادر بتاريخ  08عدد 

 .15/08/1990الصادر بتاريخ  35

المتضمن مدونة أخلاقيات  06/07/1992الصادر بتاريخ  92/276من المرسم التنفيذي رقم  44أنظر المادة  - 3

 .08/06/1992المؤرخة في  08ر عدد .الطب، ج

رسالة ماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة يوسف بن خدة،  عبروس فريد، الخطأ الطبي والمسؤولية الطبية، - 4

 .50م، ص  2003، 2002الجزائر، 
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  :الأصول العلمية في ممارسة العمل الطبيمراعاة  -رابعا

د بالقواعد والأصول الطبية المعترف بها في علم الطب يتعين على الطبيب التقي

د عومتى ثبت مخالفة هذه القوا) تطبيقيا(والإلمام بالمبادئ الأساسية به علميا وعمليا 

النظر عن  العلمية والأصول الفنية قام خطأ الطبيب وثبتت المسؤولية في حقه بغض

  .)1(جسامة الخطأ

وترتيبا عليه يقع لزاما على كل طبيب بداية عند التشخيص أن يتحرى الدقة وفقا لما 

تقتضيه أصول مهنته من أجل الوصول إلى العلاج المناسب للمرض، تجنبا للخطأ مما 

ياة تشهده الح مع ماسيما لايتطلب منه بذل ما بوسعه للتعامل مع الحالة المعروضة أمامه، 

اليوم من تقدم في مجال علم الطب والجراحة وعلى رأسها عمليات نقل وزرع الأعضاء 

البشرية، عمليات نقل الدم، التلقيح الصناعي، الجراحة التجميلية وكذا التجارب الطبية على 

ها لزوم ألا تنحرف عن النطاق يستلزم لإضفاء طابع المشروعية علي الأجساد البشرية، مما

صور المساس بالحق في سلامة  جله، فإذا ما حادت عن هدفها عدت منالذي وجدت لأ

  .الجسم

  الفرع الثاني

  الواردة على الحق في سلامة الجسد اللإراديةالقيود  

يقصد بهذه القيود تلك الحالات التي يتم بمقتضاها المساس بجسم الإنسان دون اعتبار 

سابقتها في كون عنصر  وتختلف عنلإرادة صاحبه بالنظر لما تتطلبه مصلحة المجتمع، 

ن كذلك في مواضع عدة، وينضوي تحت طائفة هذه الرضا يكاد يكون منعدما إن لم يك

، أو )2(الأعمال ما يصطلح عليه بضرورات الإثبات المدني، كفحص الدم لإثبات النسب

ضرورات الصحة العامة وما تنطوي عليه من آلام نفسية وجسدية من خلال إلزام 

                                                      

 .110-109محمد رايس، المرجع السابق، ص  -  1

نتيجة التطور العلمي في هذا المجال، انظر في ) DNA(لم يعد الأمر يثير إشكالا بعد اكتشاف البصمة الوراثية  - 2

 .31- 30رم حسين البدو، المرجع السابق، ص بيرك فارس حسين، أك: ذلك
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، أو إخضاعهم للفحوصات )1(بالخضوع للتلقيح والتطعيم ضد الأمراض الأشخاص

الإجبارية من خلال التحاليل وصور الأشعة، عند الاشتباه بوجود وباء كما يكون للجهات 

المختصة أخذ نماذج للتحليل من أي شخص يكون محلا للشك بكونه يحمل مسببا لمرض 

أو معالجته عند ثبوت إصابته بهذا ما ناقل للعدوى بل وعزله والتأكد من سلامته 

صه إعلام المصالح الصحية شخّ ، بل ويتعين على أي طبيب يعلم بمرض معد)2(المرض

  .)3(تحت طائلة العقاب

إذن فهذه أهم صور للقيود الواردة على الحق في سلامة الجسد والتي تعد بمثابة 

ليها كل مساس يتم تحت يضاف إالعامة في عدم جواز المساس به،  استثناء على القاعدة

مظلة القانون تحت مسمى استعمال الحق كحق التأديب الممنوح للوالدين على أولادهم وفي 

أن هذا المساس هنا يجدر التنويه إليه أنه ما مجال ممارسة الألعاب الرياضية، إلا ما 

 ومهما كانت درجته، لا يجوز أن يمتد إلى الحطّ بكرامة الإنسان والتعدي على حرمة

  .)4(جسده

                                                      

 .المعدل والمتمم 85/05من القانون  59والمادة  55أنظر المادة  -  1

 .من نفس القانون 51أنظر المادة  -  2

 .من نفس القانون 54انظر المادة  -  3

 .102-101طارق سرور، المرجع السابق، ص  -  4
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  المبحث الثاني

  ةإباحة التصرف في الأعضاء البشري

إذا كان للإنسان حق في سلامة جسده كحق طبيعي كفلته مختلف التشريعات  

الوطنية منها والدولية، فإن ذلك يستتبعه بالضرورة منع أي التصرف في أجزاء هذا الجسم 

قاعدة لا يمكن أن تطبق على بالشكل الذي يعدم أو ينقص من هذا الحق، إلا أن هذه ال

كما سبق وأن أوضحنا، ففي حالات كثيرة تستدعي ضرورات الحال المساس ، إطلاقها

بهذا الجسم من خلال القيام ببعض التدخلات الطبية عليه، بدافع نبيل الأمر الذي حتّم 

انتزاع بعض الأجزاء من جسد أشخاص لزرعها في أجساد أخرى إنقاذا لحياتهم تحت 

لنا أن نقسم هذا المبحث  مليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، ومن ثم كان منمسمى ع

فيما نخصص المطلب الثاني ، إلى ثلاثة مطالب، نتناول في أولها مفهوم العضو البشري

لمفهوم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية لنختتم في آخر مطلب بأساس إباحة 

  .التصرف في أعضاء الجسم

  المطلب الأول

    م العضو البشريمفهو

إذا كان الحق في سلامة الجسد يمنع التصرف فيه إلا استثناء فإنه من اللازم ضبط  

استئصاله وهو ما سنأتي لبيانه من خلال هذا المطلب الذي سنقسمه  مفهوم العضو الواجب

  :إلى ثلاثة فروع كما يلي 

          .تعريف العضو في اللغة والعلوم الطبية: الفرع الأول

  .التعريف الاصطلاحي للعضو البشري :فرع الثانيال

        .التعريف القانوني للعضو البشري: الفرع الثالث
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  الفرع الأول

  ة الطبيتعريف العضو في اللغة والعلوم 

سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق لمفهوم العضو البشري من خلال عرض أهم  

   :ي بيانهأتالطبية، الفقه وكذا القانون كما سيالتعريفات التي رصدت له في اللغة والعلوم 

  :التعريف اللغوي للعضو البشري -أولا

هو كل عظم وافر اللحم، ومن ذلك قولهم وعضيت الشاة تعضية : العضو بضم العين

، وأصل الكلمة بمعنى القطع والتفريق والعضة القطعة )1(إذا جعلتها أعضاء وقسمتها

  .وافر بعظمه كما جاء في القاموس المحيطكل لحم : والفرقة، والعضو أيضا

وقد يطلق مصطلح عضو على أحد الأطراف، وهو كذلك جزء من جسد الإنسان 

  .)2(كاليد والرجل والأنف

الواضح من خلال هذه التعاريف أنها ضيقت من نطاق العضو ومفهومه، ذلك أنها 

لب والكبد، ولو أنها حصرته في اليابسة منها، ومع ذلك هناك أعضاء يابسة أخرى مثل الق

وهذه الكلمة مشتقة من ، الفرنسي  Robertوقد ورد لفظ العضو في القاموستخلق من العظم 

في جاء و ،)3(اليونانية والتي تعني الأدلة والأداة المستخرجة في العمل )Organon(كلمة 

  .)4(﴾عضين الْقُرآن جعلُوا الَّذين﴿التنزيل 

  

  

                                                      

مشار . 264ب، دار إحياء التراث العربي، لبنان، الجزء التاسع، ص ابن منظور جمال الدين بن مكرم، لسان العر - 1

محمد المدني بوساق، موقف الشريعة الإسلامية من نقل الأعضاء بين البشر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، : إليه في

 .247، ص 2004الجزائر، 

الجنائي، دراسة مقارنة، الدار العلمية حسن عودة زعال، التصرف غير المشروع بالأعضاء البشرية في القانون  -  2

 .50، ص 2004الدولية، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 

عامر قاسم أحمد القيسي، مشكلات المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الاصطناعي، دراسة مقارنة بين القانون  -  3

 .106، ص 2001التوزيع، عمان، الوضعي والفقه الإسلامي، الدار العلمية الدولية للنشر و

 .91: سورة الحجر، الآية -  4



                  أ ا  اء ا                                                  ولا ا

260 

  :التعريف الطبي -ثانيا

بمجموعة من الأنسجة تعمل مع بعضها البعض لتؤدي وظيفة : "ف الطب العضوعر

: ، وإذا كان العضو البشري مجموعة من الأنسجة فإن الأنسجة تعرف بأنها»معينة

مجموعة من الخلايا التي تعمل مع بعضها البعض لتؤدي وظيفة معينة والخلية هي «

  .)1("حدة في المواد الحيةوأصغر 

نسيج أو عدة أنسجة مختلفة تساهم في مجموعة مؤلفة من ": العضو بأنه فكما عر

، كذلك يمكننا أن )2(إتمام عمل محدد جيدا، مثل القلب، العين، المعدة، عبارة عن أعضاء

التنفسي  ،نميز أجهزة عضوية بدورها تساهم في إتمام نفس العمل مثل الجهاز العظمي

، موية أيضا وكذا القلب، والأوعية الدموية والدموالبلعوم، كما يتضمن جهاز الدورة الد

  .)3(»مجموعة من الأنسجة المتمايزة التي تقوم بوظيفة معينة وهو أيضا

إن التعاريف الطبية للعضو جاءت واسعة، إذ اعتبرت أن أي جزء من الأنسجة 

عة يلي سنعرض تعاريف أخرى لفقهاء القانون، الشري وفيما ،كذا الدماء أعضاءووالخلايا 

  .الإسلامية وكذا التشريعات للوصول إلى التعريف المبتغى من خلال هذه الدراسة

فلم يعد العضو بعد تقدم العلوم مقتصرا على ما سبق ذكره وإنما أصبح يتعداه ليشمل 

كل ما يتم إفرازه من نتاج الجسم البشري من سوائل متجددة كالدم أو خلايا الحيوانات 

  .)4(العضو أو أجزاء من العضو كالجينات والهرموناتالمنوية والبويضات ونخاع 

                                                      

 .11هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص: مشار إليه أيضا في. 50حسن عودة زعال، المرجع السابق، ص  -  1

 .12هيثم حامد المصاروة، المرجع نفسه ص  -  2

قصاص المترتبة عنها في الفقه الإسلامي، دراسة محمد يسرى إبراهيم، زرع الأعضاء بالجراحة الطبية وأحكام ال - 3

 126، ص 2005تأصيلية، دار طيبة الخضراء، السعودية، الطبعة الأولى، 

 .66مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص  -  4
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  الفرع الثاني

  التعريف الاصطلاحي للعضو البشري

مجموعة من العناصر الخلوية المختلفة « :أنهب عرف العضو في الاصطلاح

والجينات التي  الإنزيمات«: ، وهو أيضا)1(»والمتوافقة القادرة على أداء وظيفة محددة

ينصرف إلى القلب والكلى والبنكرياس والأعضاء التناسلية وظائف، تؤدي مجموعة من الو

الجزء المحددة من جسم الإنسان والذي ينهض بأداء « :، وينصرف أيضا إلى)2(»وغيرها

  .)3(»وظيفة أو عدة وظائف محددة كالقلب والكبد والكلى

جزء من أجزاء الإنسان سواء كان عضوا مستقلا كالكلى أو « :بأنه وعرف أيضا

  .)4(»جزءا من العضو كالقرنية أو الأنسجة

لى العضو جزء حي من المكونات الطبيعية للجسم لا يتوقف ع: "وفي تعريف آخر

حتفاظ العضو بقيمته لا" حي"، وينصرف معنى لفظ "نقله تعرض حياة الإنسان للخطر

لحكمة البيولوجية وقت الزرع، وعليه لابد ألا ينقل عضو مريض أو تالف، وذلك لانتفاء ا

  .)5(من نقله، مادام العضو التالف لا يحقق الفائدة المرجوة من النقل للمريض

ستبعد الأعضاء الاصطناعية والعلة في ذلك فقدها فيعني أن ت" طبيعية"أما مصطلح 

لخصائص العضو وعلى رأسها الطبيعة الحية للعضو البشري، ذلك أنها مجرد شيء 

فة بالنظر إلى سابقيه خاصة وأنه يحدد الصمادي، والواضح أن هذا التعريف أحسن 

لم يصل إلى  ومع ذلكالأعضاء التي يمكن نقلها،  الأساسية للعضو، كما عرف أيضا

أي جزء من ": اتساع التعريف الذي قدمه مجمع الفقه الإسلامي، والذي عرف العضو بأنه

                                                      

1   - Ahmed Abduldayem, op.cit, p 95. 

  .10سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص  -  2

، الأحكام الجنائية المتعلقة بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء، دراسة إدريس عبد الجواد عبد االله -  3

 .41، ص 2009مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر، 

 .16هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص  -  4

نة، دار النهضة العربية، وائل محمود أبو الفتوح العزيزي، المسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم، دراسة مقار -  5

 .38، ص 2006القاهرة، 



                  أ ا  اء ا                                                  ولا ا

262 

، وبذلك تم "عنه سواء كان متصلا به أم منفصلاالإنسان من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها 

منح العضو معنى يتم على أساسه اعتبار أي عملية يتم فيها نقل نسيج أو عدد من الخلايا 

بمثابة عملية من عمليات نقل زراعة الأعضاء على غرار نقل بعض الخلايا من الكبد 

، وبذلك أعطى مجمع الفقه الإسلامي تعريفا أشمل وأوسع )1(والبنكرياس والجلد وغيرها

  .للعضو

: و بأنهعرف العض -الإنسان ذلك المجهول- في كتابه " ألكسين كاريل"الفقيه  أما

على أداء وظيفة  والمتشابكة والقادرة ةعبارة عن مجموعة من العناصر الخلوية المختلف«

جزء متميز من مجموع الجسد سواء كان «: ، فيما عرفه بعض الفقه بكونه)2(»محددة

العضو "، وعند بعض الفقهاء )3(»جل والأذن والأنف واللسانإنسان أو حيوانا، كاليد والرِ

، وعند "متصلا أم منفصلا عنه  البشري جزء من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها سواء كان

هو كل لحم خالص أو يتجوفه عظم وهو جزء من العضو في جسم الانسان :"البعض منهم 

أن الدم هو الآخر أحد أعضاء أي جهاز، كالجهاز البصري أو التناسلي أو الهضمي، كما 

  :، والأعضاء أنواع"يؤدي وظيفة أساسية في حياة الجسمالجسم إذ أنه 

أي إمكانية نقله من جسم لآخر كالكلى مثلا عكس  :من حيث القابلية للغرس -أولا

  .العمود الفقري، المعدة والمثانة

ة كالرئة ياطنهناك أعضاء ظاهرة للعيان كالأذن وأعضاء ب :من حيث الظهور -ثانيا

  .والقلب والكبد

                                                      

 .51حسن عودة زعال، المرجع السابق، ص  -  1

. 140ت، ص .ط، د.ألكسين كاريل، الإنسان ذلك المجهول، تعريب شفيق أسعد فريد، مؤسسة المعارف، بيروت، د -  2

، )2009فيفري  25المؤرخ في ( 09/01فوزية هامل، الحماية الجنائية للأعضاء البشرية في ظل القانون : نقلا عن

 .32، ص 2012-2011رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .127محمد يسري إبراهيم، المرجع السابق، ص : راجع أيضا. 55حسين عودة زعال، المرجع السابق، ص  -  3
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أعضاء تؤدي إلى الوفاء إذا فصلت كالقلب وأخرى لا تؤدي  :من حيث التأثير -ثالثا

  .)1(إلى الوفاة كالرجلين واليدين

وما يثير الانتباه هو اعتبار الدم عضوا لدى بعض الفقه، بل وانتقد طائفة منهم 

حقق الغاية في نطاق عمليات نقل وزرع المعنى اللغوي معتبرين أن الأخذ بهذا المعنى لا ي

الأعضاء، مادام يقصي طائفة كبيرة من هذه العمليات كعمليات نقل الدم، إذ لا ينطبق 

، وبذلك أخذ الدم نصيبه من الجدل من حيث اعتباره عضوا )2(التعريف في اللغة على الدم

أن العضو أم لا، بين مؤيد اعتمد التعريف اللغوي، ومعارض رفض ذلك على أساس 

  .البشري هو كل عظم وافر بلحمه، وهي الخصائص التي يفتقدها الدم

ورأى فيه البعض أنه يؤدي وظيفة أساسية للإنسان، ومن ثم فهو كبقية الأعضاء 

الأخرى لا يمكن أن يكون محلا للمعاملات المالية، كغيره من الأعضاء الأخرى، سواء تم 

  .)3(تهفصله أم لا ولا يخرج بانفصاله عن طبيع

هو جزء حي من المكونات الطبيعية للجسم، حيث لا يتوقف «: وفي تعريف آخر

كل جزء من أجزاء الجسم سواء «: ، وهو أيضا)4(»على نقله تعريض حياة الإنسان للخطر

  ، )5(»كان داخليا أو خارجيا وسواء أدى دورا لمنفعة الجسم أو لغيره

نسان يتكون من مجموعة من بكل جزء من جسم الإ«: كما عرف العضو البشري

ائف محددة والذي لا يمكن للجسم بأداء وظيفة إلى عدة وظ يتميز، والعضو )6(»الأنسجة

                                                      

 .55حسني عودة زعال، المرجع نفسه، ص  -  1

 .18، ص 2004ن، الإسكندرية، .د.د حماد مرهج الهبيتي، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي، دمحم -  2

 .94محمد حماد مرهج الهبتي، المرجع السابق، ص -  3

 .16هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص  -  4

 .53حسني عودة الزعال، المرجع السابق، ص  -  5

  .42المرجع السابق، ص إدريس عبد الجواد عبد االله،  -  6

والنسيج خليط محدد من مركبات عضوية كالخلايا والألياف، تعطي في مجموعها ذاتية كشريحة تتفق وعمله كالنسيج 

  .العضلي والعصبي والعضام

 .66مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص : أنظر في ذلك
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غير متجدد إذا ما تم استئصاله بالكامل أو في جزء منه، مما هو استبداله بشكل تلقائي و

  .يؤدي إلى انتقاص في الجسم

م العضو ليتضمن جميع أجزاء والملاحظ هنا أن التعريفات السابقة وسعت من مفهو

الجسم، مع أن اللبن والدم من مشتقات الجسم ومنتجاته، وبذلك يبقى آخر تعريف الوحيد 

الذي تم فيه التفرقة بين العضو وغيره من مشتقات الجسم ومنتجاته كالدم والحيوانات 

ها لا المنوية واللبن وغيرها لأنها متجددة ولا يترتب عنها انتقاص من الجسم، كما أن

تتطلب تدخلا جراحيا في الغالب نظرا لسهولة إفرازها، ضف إلى ذلك ما يشتمل عليه هذا 

التعريف من كفاية للأعضاء سواء كانت مفردة كالقلب والمخ والكب أو مزدوجة كالرئتين 

والكليتين أو أنسجة كالجلد والنخاع، وأغلبها أعضاء متجددة ويترتب على استئصالها 

  .)1(لإنسان يؤدي إلى الإخلال في أداء وظائفهانتقاص من جسم ا

وبناء عليه وبعد عرض مختلف التعاريف السابقة سنورد تعريفا يتلافى قدر الإمكان 

أوجه الخلط السابق الإشارة إليها، وبتوافر قدر الإمكان مع التعريف اللغوي والطبي والذي 

ن الخاصة بزرع ونقل أرى أنه الأنسب في إعطاء مفهوم للعضو البشري ضمن القواني

العضو كل جزء من أجزاء الجنين أو جسم الإنسان أو جثته، «الأعضاء البشرية وهو أن 

  .)2(»يكون في الأصل غير سائل

وفق التعريف السابق في بطن أمه أو بعد  وهكذا يشكل كل جزء من أجزاء الجنين

بين ولادته  خروجه ميتا، عضوا كما يكون كل جزء من أجزاء جسم الإنسان الحي ما

  ).الجثة(ووفاته عضو بشريا، وكذا كل جزء من أجزاء جسم الإنسان الميت 

، وفي »كل جزء إذا نزع لم ينبت«: وعند فقهاء الشريعة الإسلامية يقصد بالعضو 

أي جزء من أجزاء الإنسان سواء كان عضوا مستقلا كاليد والعين والكلية «: تعريف آخر

ة والخلايا، وسواء منها ما يستخلف قرنية والأنسجونحو ذلك، أو جزء من عضو كال

                                                      

 .42إدريس عبد الجواد، المرجع السابق، ص -  1

 .10اروة، المرجع السابق، ص حامد خليل المص -  2



                  أ ا  اء ا                                                  ولا ا

265 

سواء كما ذكر والسائل كالدم واللبن،  شعر والظفر وما لا يستخلف وسواء منها الجامدكال

  .)1(»كان ذلك متصلا به أم انفصل عنه

هذين التعريفين أن الأول لم يشمل جميع أجزاء الجسد، إذ أنه يخرج  ظ علىما يلاح

لدم والجلد ونحوهما، أما إذا كان المقصود بذلك الجزء الذي يراد الأعضاء المتجددة كا

زرعه ونقله من مكانه إلى مكان آخر في الجسم فهو مقبول، لكنه يبقى قاصرا، أما 

التعريف الثاني فبالرغم من اشتماله على مفهوم أوسع وأشمل إلا أن البعض من هذه 

ك الدم والشعر واللبن، فالكثير منها الأجزاء غير مرادة في المفهوم الذي نريده ومن ذل

ليس بعضو، وهو ما نلمسه أيضا من خلال التعريف الذي أورده مجمع الفقه الإسلامي 

بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء خلايا جسم إنسان آخر حيا كقرنية العين، ساء أكان متصلا 

  .)2(به أم انفصل عنه

  الفرع الثالث

  عريف القانوني للعضو البشريتال

فه المشرع الإنجليزي شريعية بشأن العضو البشري، حيث عرالت اتريفدت التعتعد

بكل جزء من الجسم يتكون من مجموعة مركبة ومتناغمة من الأنسجة والذي لا يمكن «:

، الواضح من هذا التعريف أن )3(»للجسم استبداله بشكل تلقائي إذا ما تم استئصاله بالكامل

زاء الجسم المحتوية على أنسجة من الأعضاء وبذلك المشرع الإنكليزي اعتبر كل أج

                                                      

عارف علي عارف، مدى مشروعية التصرف بالأعضاء البشرية، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإسلامية، بغداد،  - 1

 .41، ص1992

قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  - 2

  .805م، ص 1988، جدة، 01، ج04عدد 

 .126محمد يسري إبراهيم، المرجع السابق، ص : راجع

هامل فوزية، المرجع السابق، : راجع في ذلك 1989من قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء لعام  07/02المادة  - 3

 .36ص 
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عريف تأما المشرع الأردني فأورد ال. يدخل الدم وباقي مشتقات الجسم ضمن هذا المفهوم

  .)1(»أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه«: التالي

لم يأت هذا الأخير بجديد، الأمر الذي عرف الشيء بنفسه إلاضه للانتقاد مادام يعر 

أنه أضاف بعض مكونات جسم الإنسان الأخرى غير الأعضاء إلى مضمونه ولعل ذلك 

  .)2(راجع لمحاولة إخضاع كل أجزاء الجسم لهذا القانون

من قانون الصحة  301ف العضو ضمن أحكام المادة أما التشريع الأمريكي فقد عر

لبشري في تطبيق يقصد باصطلاح العضو ا«: على أنه منه) ج(، حيث نصت الفقرة العامة

الكلية، الكبد، القلب، الرئة، البنكرياس، النخاع العظمي، القرنية، العين، : أحكام هذا القانون

  .)3(»العظم، الجلد أو كل ما تضفي عليه اللوائح الصادرة عن وزارة الصحة هذا الوصف

ضباط قة، مما يفتح المجال للخلط وعدم الانخذ على هذا التعريف أنه يفتقر للدما يؤ

  .في تكييف الاعتداءات الواردة على أعضاء الجسم

من القانون المتعلق بالتبرع  )02( الثانيةنص ضمن المادة  أما المشرع المغربي فقد

كل جزء من جسم الإنسان سواء كان قابلا للخلفة أم لا، «: بالأعضاء على أن العضو

ذلك عد القانون المغربي الأنسجة ، وب)4(»والأنسجة البشرية باستثناء تلك المتصلة بالتوالد

وكل جزء من أجزاء الجسم أعضاء، سواء كانت متجددة أو غير متجددة، إلا أنه استثنى 

  .الأعضاء المتصلة بالتوالد

                                                      

جبيري ياسين، المرجع : راجع . المتضمن قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان 1988لسنة  23القانون رقم  - 1

 .58السابق، ص 

 .21هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص  -  2

جبيري ياسين، المرجع : م، انظر في ذلك19/10/1984المعدلة بالقانون القومي لزراعة الأعضاء الصادر في  -  3

 .59السابق، ص  

بنزع الأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها والمتعلق  05/26المتمم بمقتضى القانون رقم  98/16القانون رقم  -  4

 .37هامل فوزية، المرجع السابق، ص : مشار إليه ضمن. وزرعها
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العضو البشري ومثالها القانون العراقي،  اتريفتشريعات أخرى غابت تع وفي

مصطلح العضو بموجب ، فالمشرع المصري أورد )1(الليبي، المصري، وحتى الفرنسي

من قانون العقوبات والتي عاقب بموجبها كل من أحدث بغيره جرحا أو  240نص المادة 

عنه كف البصر أو فقد إحدى  انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ وضربا نشأ عنه قطع أ

مضاعفة «أيضا على  ، ونص...العينين أو نشأت عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها

 طبيب،تكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي أو كان ذلك الفعل من طرف العقوبة إذا ار

  .»قصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر خلسة

م، أورد مصطلح الأعضاء 1990أما المشرع الجزائري فبموجب قانون الصحة لعام 

جل شروط الواجب توافرها من ألحديث عن زرع الأعضاء، ونقلها والالبشرية، بمناسبة ا

ستشفائية التي يجوز لها القيام بمثل هذه العمليات، وفي ذلك النقل، والمؤسسات الإعملية 

فرق بين الأنسجة والأعضاء التي يمكن التبرع بها وهي تلك التي لا يؤدي التبرع بها إلى 

وغيرها، إلا أنه لم يتعرض للعضو المتنازل عنه  )2(تعريض حياة الشخص للخطر

  .اءت الصورة عامةبالتحديد، وإنما ج

وفي قانون العقوبات استعمل المشرع الجزائري هذا المصطلح في إطار جرائم 

، ومع ذلك لم يورد تعريفا له والذي يتوقف عليه )3(الضرب والجرح والعاهات المستديمة

تحقق هذه الجرائم ومن ثم ترتيب المسؤولية الجنائية، كما أنه لم يوضح الفرق بين بتر، 

العضو من حيث المعنى ولا من حيث العقوبة وحتى بموجب التعديل الذي فصل أو قطع 

                                                      

الجسم   أعضاء أهمية التفرقة بين  1994لعام ) Biologies(أدرك المشرع الفرنسي ضمن قوانين العلوم الإحيائية  - 1

ت أخلاقيات العلوم الإحيائية قسما خاصا بالأعضاء وكافة مشتقاته والمكونات البشرية الأخرى وذلك بتضمين تشريعا

جبيري : البشرية وأقسام أخرى خاصة بمشتقات الجسم ومنتجاته ومع ذلك لم يورد تعريفا محددا للعضو البشري، انظر

 .59ياسين، المرجع السابق، ص 

  ، الصادرة35 ر عدد.ج 1990جوان  31المؤرخ في 90/17من القانون  168و 167- 166-163- 162المواد  - 2

 . 16/02/1985المؤرخ في  85/05المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم للقانون رقم  15/08/1990بتاريخ 

 .المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم 156- 66من الأمر  267 265، 264المواد  -  3
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والمتضمن منع الاتجار بالأعضاء البشرية، لم يرد النص بذلك بل لم  2009استحدث عام 

  .يفرق المشرع حتى بين الأعضاء ومشتقاتها

  المطلب الثاني

  مفهوم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية  

اها المشرع سمه العمليات وإن اتحدت في المعنى فذتعددت المصطلحات بشأن ه

عمليات انتزاع أعضاء الإنسان وزرعها فيما أطلق عليها التشريع الفرنسي بالجزائري 

عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، أما التشريع الأردني فأورد تعبير الانتفاع بأعضاء 

  .)1(رع الكلىجسم الإنسان فيما استخدم المشرع العراقي مصطلح نقل وز

نقل عضو «: ينصرف مفهوم عمليات نقل وزرع الأعضاء من الناحية الطبية إلىو

سليم أو مجموعة من الأنسجة من متبرع إلى مستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيج 

، وبذلك لا تعد حالة زرع العضو في ذات الجسم المنزوع منه، والمتبرع هو )2(»التالف

عضاء، أما المستقبل أو المضيف فهو الجسم الذي يتلقى الشخص الذي تؤخذ منه الأ

العضو أي الشخص الذي هو بحاجة للزرع، أما محل هذه العمليات فهو العضو المغروس 

المنقول من جسد لجسد آخر، والذي يكون إما كاملا كالكلية والقلب، كما قد يكون جزءا 

  .عظمال وخلايا كنقي من العضو كقرنية العين أو مجموعة أنسجة

لم يتعرض المشرع الجزائري كعادته لتعريف هذه العملية مثلما فعل المشرع 

من قانون الانتفاع بأعضاء جسم  02الأردني الذي حدد المقصود بذلك بموجب نص المادة 

 مقتضى الحال نزعه وإزالته من جسم إنسان حي أو ميت حسب«: حينما قال، )3(الإنسان

  .»غرسه في جسم إنسان حي آخرو

                                                      

 .25، ص راميا محمد شاعر، الاتجار بالبشر، المرجع السابق -  1

 .21هيثم حامد خليل المصاروة، المرجع السابق، ص  -  2

يرى البعض أن استخدام مصطلح زرع الأعضاء البشرية غير دقيق ولو أنه شائع الاستعمال ذلك أن عبارة الزرع  -  3

لشيء ، فيما يفيد مصطلح الغرس المعنى المقصود من هذه العمليات والذي يعني إثبات ا)البذر(تعني طرح الزرعة 

 .14هيثم حامد خليل المصاروة، المرجع السابق، هامش، ص : انظر.المغروس في مكان الغرس
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عملية نقل العضو البشري وعملية زرع العضو : تقوم هذه العمليات على مرحلتينو

  .البشري

  الفرع الأول

  عملية نقل العضو البشري  

تسمى هذه العملية أيضا بعملية انتزاع العضو البشري أو استئصال العضو البشري، 

 المعطيوهو فصل واستئصال عضو سليم قابل للنقل من جسد شخص «: ويقصد بها

  .)1(»في الحال أو المآل المتلقي أي وحفظه تمهيدا لزرعه في جسد شخص آخر

في حالة صحية تسمح بذلك، كما هذه العملية أن يكون جسد المعطي ويشترط لنجاح 

يجب أن يكون العضو المراد نقله سليما وأن يكون من الأعضاء القابلة للنقل، إذ هنالك من 

اف جسم المعطي، بمعنى التأثير يترتب عليه إما إضع الأعضاء ما يستحيل نقلها لأن ذلك

  .)2(سلبيا وإنما نهاية حياته عليه

ومنها ... إذ تتنوع الأعضاء البشرية وتتعدد فمنها المزدوجة كالكلية والرئة والقرنية

ددة، وفيما المنفردة كالقلب والكبد والبنكرياس، وهناك أعضاء متجددة وأخرى غير متج

التي لا يجوز استئصالها، الأعضاء  الأعضاء: من الأعضاء وائفيلي سنشير لثلاث ط

  .الوحيدة المتجددة، الأعضاء المزدوجة

  :الأعضاء التي لا يجوز استئصالها -أولا

يحوي جسم الإنسان نوعا من الأعضاء غير القابلة للاستئصال، لما تنطوي عليه من 

ر المتجددة، كما نجد طائفة خطورة على جسم الإنسان وعلى رأسها الأعضاء الوحيدة غي

  .أخرى من الأعضاء التي يمنع نقلها لمخاطر ذلك وهي الأعضاء التناسلية

  

  

                                                      

 .30محمد حماد مرهج الهيتي، المرجع السابق، ص  -  1

 .31محمد حماد مرهج الهيتي، المرجع نفسه، ص  -  2
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  :الأعضاء الوحيدة غير المتجددة -1

وهي تلك الأعضاء التي ليس لها نظير في الجسد وميزتها عدم التجدد كالقلب 

لا أن بعض الدراسات والكبد، فيمنع استئصالها لأن ذلك يؤدي إلى وفاة الشخص حتما، إ

أثبتت إمكانية نقل جزء من الكبد شريطة ألا يتجاوز النصف على اعتبار أنه قابل للتجدد 

  .)1(خلال ستة أشهر، إلا أن اللجوء لاستئصال الكبد بقى استثنائيا

ولا يعتد برضا المتبرع في حالة الاستئصال هته، إذ تترتب مسؤولية الطبيب المدنية 

نجمت عن هذه العمليات حالة وفاة لأن التنازل عن العضو هنا بمثابة والجنائية إذا ما 

  .)2(التنازل عن الحياة وهذا أمر غير مقبول

يجوز انتزاعها أيضا الدماغ، إذ من غير لامن الأعضاء الوحيدة غير المتجددة التي و

  .على الحيواناتكان المقبول نقل دماغ إنسان حي، وما أجري من تجارب 

أن ذلك ، هذا المجالهنا يترتب إذا ما حصل وأن تطور الطب في  ووجه المنع

مركز المشاعر والذكريات والتفكير الخاص بالمعطي سوف ينتقل إلى شخص المتلقي 

وبذلك سيصبح مختلفا وبذلك يكون من غير الطبيعي حصول انسجام بين الدماغ والجسد 

  .)3(وذلك لا يتوافق مع احترام الشخصية والكرامة الإنسانية

  :الأعضاء التناسلية-2

يقصد بالأعضاء التناسلية كل عضو يتكون منه الجهاز التناسلي للمرأة أو الرجل 

  .والتي تسهم في عملية الإنجاب

                                                      

دار المطبوعات الجامعية، ، )دراسة مقارنة(عبد الكريم مأمون، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية  - 1

 .399، ص -2006الإسكندرية، 

2   - Ahmed Abdeldayem, op-cit, p189. 

3   - Ahmed Abdeldayem, Ibid, p190. 
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حويان مجموعة من البويضات والتي ز المرأة الرحم والمبيضين الذين ييضم جها

البويضات الجينات  هذه ، وتحمل)1(بطن أمها وهيتكونت في جسد الأنثى قبل ميلادها 

، فإذا ما تم نقل المبيض لأنثى أخرى، تنتقل هذه المورثات وفي ذلك )الصفات الوراثية(

اختلاط للأنساب، لذلك يمنع نقلها، ولا يسري هذا الحكم على الأعضاء الأخرى كالرحم 

لنفس  خضع الجهاز التناسلي للرجل، وي)2(لانعدام تأثيرها من الناحية الوراثية والمهبل مثلا

الأحكام، وتعد الخصية أهم جزء معني بهذه الدراسة، ذلك أو وظيفتها إفراز الهرمونات 

اللازمة لتكوين باقي الأعضاء الخاصة بهذا الجهاز، ومن ثم إنتاج الحيوانات المنوية من 

الخلايا الموجودة بها، عند بلوغ الذكر والتي تحمل هي الأخرى الصفات الوراثية وبالتالي 

  .)3(الأنساب عها يؤدي هو الآخر لاختلاطن زرفإ

هذا الأمر دفع العديد من التشريعات العربية إلى تجريم نقل الأعضاء التناسلية 

في نص المادة الثامنة منه، وكذا  1977متها القانون الأردني لعام للجنسين وفي مقد

الوراثية من  الذي منع أخذ أعضاء الإنجاب الناقلة للصفات 1991القانون التونسي لعام 

، وهو ما فعله المشرع القطري ضمن نص المادة الثالثة )4(الأحياء والأموات قصد زرعها

  .)5(المتضمن تنظيم وزراعة الأعضاء البشرية 21/1997من القانون القطري رقم 

بينما يغيب النص في التشريع الجزائري، إذ لم تتناول نصوص قانون حماية الصحة 

نص وفق على المشرع تداركه، وكل ما يمكن الحديث عنه هنا هذا الموضوع وهو نقص 

                                                      

 .401عبد الكريم مأمون، المرجع السابق، ص  -  1

الوفاء لدنيا النشر  نسرين عبد الحميد نبيه، وبيع الأعضاء البشرية بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، دار -  2

 .93، ص 2008، 01.والطباعة، ط

 .92نسرين عبد الحميد، المرجع نفسه، ص  -  3

، الكتاب الأول، 01نصر الدين مروك، نقل وزراعة الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة الإسلامية، ج - 4

 .205م، ص 2003دار هومة، الجزائر، 

يحظر نقل الأعضاء التناسلية التي تحمل الصفات الوراثية من جسم «: نون على ما يليمن هذا القا 03تنص المادة  - 5

 .»شخص حي أو جثة متوفي وزرعها في جسم شخص حي آخر
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، ويمكن القياس عليها في )1(من قانون العقوبات التي تناولت جريمة الخصاء 274المادة 

  .استئصال المبيضين وأن هذه الجريمة لا تصدر من الأطباء فقط

عا نقلها وعليه فإن الأعضاء التناسلية الحاملة للصفات الوراثية يمنع منعا قاط

وفي ذلك أفنى  ،وزراعتها لما يترتب عن ذلك من مخاطر وخيمة نتيجة اختلاط الأنساب

 1990مارس  20-14مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة من 

هـ بهذا الشأن على تحريم زرع الخصية والمبيض 1410شعبان  23-17الموافق لـ 

  .)2(لى اختلاط الأنسابعلى وجه الإطلاق لأنه يؤدي إ

  :الأعضاء المزدوجة -ثانيا

ينصرف مفهوم الأعضاء المزدوجة إلى تلك الأعضاء التي لها نظير بالجسم كالكلية 

، مما يجعل )3(والأذن والقرنية وهي تتسم بعدم التجدد أي أنها أعضاء غير متجددة الخلايا

ا إذا ترتب عن انتزاع أحد إمكانية استئصال إحداها ممكنا دون تأثر الجسم لذلك، أم

العضوين تأثير على أداء وظيفة الجسم بصفة طبيعية رغم وجود العضو النظير 

فالاستئصال ممنوع، وعليه يشترط لجواز الاستفادة من هذه الأعضاء أن يبقى العضو 

 المتبقي للمتبرع قادرا على أداء الوظيفة البيولوجية كما لو كان العضو المستأصل

  .موجودا

  

  

                                                      

كل من ارتكب جريمة «: المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم 66/156من الأمر  274تنص المادة  -  1

 .»اقب الجاني بالإعدام إذا أدت إلى الوفاةالخصاء يعاقب بالسجن المؤبد ويع

بحكم أن الخصية والمبيض تستمران في العمل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه ...«: مما ورد في التوصيات -  2

  :راجع في ذلك. »حتى بعد زرعها في متلق جديد فإن زرعها محرم مطلقا نظرا لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب

د العمروسي، اعتداء الطبيب على النفس وما دونها في ظل المقاصد الشرعية والأخلاقيات الطبية، دار غادة علي حام 

 .402عبد الكريم مأمون،، المرجع السابق، ص :أنظر أيضا. 267، ص2010الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

 .24محمد حماد مرهج الهبتي، المرجع السابق، ص  -  3
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  :الأعضاء الوحيدة المتجددة -الثاث

لها ميزة الانقسام والتكاثر لتولد خلايا التي يدخل تحت هذه الطائفة الخلايا الجذعية، 

تجد مصدرها في الأجنة في مرحلة  ،أخرى متخصصة وتكون أنسجة الجسم المختلقة

مة أو أو من المشي) في أي مرحلة من مراحل الحمل(الكرة الجرثومية أو الجنين السقط 

، يبقى كذلك إلى أن تحفزة، هي خلايا غير م)1(الحبل السري، أو من الأطفال أو البالغين

لعلمي إلى اة وقد توصل التطور صة تدفعها للتطور إلى خلايا متحفزتتلقى مؤشرات خا

  .استخدامها في علاج بعض الأمراض

، )2(مشروعةإلا أنه لا يجوز أن يكون الهدف مسوغا للحصول عليها بالطرق غير ال

إسقاطه  أما إذا حصلت من المشيمة أو الحبل السري مثلا أو في حالة الجنين الذي تم

خص بالغ بإذنه وكذا حالة اللقائح تلقائيا أو لسبب شرعي حفاظا على حياة الأم، أو من ش

من عمليات التلقيح الاصطناعي إذا توافرت وتبرع بها الوالدين، فلا بأس بها  الفائضة

  .مر لا يلحق ضررا بمن أخذت منهمادام الأ

  الفرع الثاني

  عملية زرع العضو البشري 

نقل عضو سليم أو «: لعملية التي يتم بمقتضاهاايعني زرع الأعضاء أو غرسها 

ليقوم مقام العضو أو النسيج ) المستقبل(مجموعة من الأنسجة من المتبرع أو المتلقي 

  .)3(»التالف

  

                                                      

 .101المرجع السابق، ص  نسرين عبد الحميد نبيه، -  1

كالإجهاض المتعمد للجنين دون سبب شرعي، إجراء تلقيح متعمد بين بويضة امرأة وحيوان منوي من أجنبي  -  2

 .عنها، أو بأخذها من طفل ولو بإذن وليه

 .25راميا محمد شاعر، المرجع السابق، ص : ، أنظر أيضا101نسرين عبد الحميد،  المرجع نفسه، ص  -  3
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عانيه وظائفه جسم إنسان حي للمساهمة فيما تفي عملية دمج عنصر جديد «وتعني 

أخذ جزء أو عضو من جسد ونقله وغرسه «: ، كما يراد بها»الفيسيولوجية من أوجه نقص

  .)1(»في جسد آخر

نقل أعضاء سليمة من أجسام : "ر عملية زرع العضو البشري تعنيوفي تعريف آخ

أو تعني نقل عضو سليم ، كما )2(»صحيحة إلى أجسام أعضاء منها مريضة أو تالفة

، "مجموعة من الأنسجة من متبرع إلى مستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف

النقل، فبالرغم من الترابط والسابقة نجد أنها تخلط بين عمليتي الزرع  اتريفباستقراء التع

ضو من بينهما إلا أن انتزاع العضو لا يؤدي إلى زرعه بالضرورة مباشرة، إذ قد ينقل الع

حتفظ به لحين الحاجة إليه ومن ثم نجد أن مفهوم عملية الزرع تنطوي جسد الإنسان وي

أولهما استئصال العضو التالف من جسد المريض الذي يحتاج لعملية زرع : على جزئيتين

لاستعادة جسمه وظائفه البيولوجية بصورة طبيعية، أما ثانيهما فهي غرس عضو سليم بدل 

  .مستأصل ليحل محله في أداء وظائفهأو مكان العضو ال

عطي لعملية الزرع ونحن نوافق هذا الرأي وهذا الطرح يتوافق مع التعريف الذي أُ

بتثبيت عضو منقول في جسد المتلقي بعد استئصال العضو المريض أو «: بأن عرفها

  .)3(»التالف لكي يقوم مقام الثاني في أداء وظائفه

  لثالثالفرع ا

  هومنتجاتالجسم البشري ومشتقات  الفرق بين العضو 

ينصرف اصطلاح مشتقات الجسم ومنتجاته البشرية والوارد ذكره في تشريعات 

المختلفة إلى كافة العناصر والمواد من جسم الإنسان، قيات العلوم الإحيائية الحديثة أخلا

 التي لا تشكل في حد ذاتها وحدة نسيجية متكاملة على غرار العضو، ولا يترتب على

                                                      

 .265دة علي حامد العمروسي،  المرجع السابق، ص غا -  1

 .11محمد المدني بوساق،  المرجع السابق، ص  -  2
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استئصالها فقدانها للأبد بل يمكن للجسد أن يستبدلها ويعوضها من تلقاء نفسه، دون حاجة 

  .)1(للأعضاء مثلما هو الحال بالنسبةإلى زراعتها 

وينضوي تحت هذا المفهوم بعض المواد السائلة، الداخلة في تركيبة الجسد البشري 

سمح بالتبرع بكميات منه، بصفة ما يمكالدم، إذ أن لهذا العنصر قابلية للتجدد المستمر 

دون أن يكون لذلك أثر على وجوده أو الانتقاص من الكمية الواجب توافرها دوما  ،دورية

  .)2(لحياة الإنسان، وأداء الجسم لوظائفه بصفة طبيعية

وما يجري على الدم يجري على كافة السوائل الأخرى التي تفرزها الغدد المختلفة 

ال في السائل المنوي، اللعاب وكذا الهرمونات، إذ لا يؤدي داخل الجسم، كما هو الح

سحب كميات محددة منها إلى إعدامها، ومثال ذلك ما يخرج من الجسم من سائل منوي 

  .باستمرار ومع ذلك لا ينفذ

بويضة الأنثى وبعض الخلايا العصبية، وخلايا  :ومن ذلك أيضا من غير السوائل

  .ديدها من قبل الجسم يترتب عنه عدم تعويضها وتجنها لاالجلد، فأخذ كميات محددة م

  المطلب الثالث

  القانوني لنقل وزرع الأعضاء البشريةظريات المختلفة في تحديد الأساس الن 

أدى ظهور عمليات نقل وزرع الأعضاء إلى ظهور اتجاهان فقهيان أحدهما يرى 

الزرع لكن وفق قيود ، بينما يرى الآخر جواز النقل و)3(عدم مشروعية هذه العمليات

محددة، إلا أن ذلك لم يمنع اختلاف الآراء حول الأساس الذي يمكن الاستناد إليه لتبرير 

مشروعية هذه الأعمال وبذلك برزت ثلاث نظريات في هذا الصدد، حيث استند البعض 

                                                      

 .11مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص  -  1

 .44إدريس عبد الجواد عبد االله، المرجع السابق، ص  -  2

ن القانون لم ينص على حماية حقوق الإنسان البشرية ويرفض قابلية الجسد للتصرف فيه أما سندهم في ذلك أ -  3

تغييره ونقل عضو منه فهو أمر مرفوض وليس له أساس، كما أن الشريعة الإسلامية ومختلف الشرائع لم تعرف مبدأ 

  .التنازل من الأعضاء

هواني، المشاكل التي تثيرها عمليات نقل وزرع الأعضاء حسام الدين كامل الأ: للتفصيل أكثر في هذا الموضوع ينظر

 .03، ص 1975البشرية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأول، 
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تبني رأي ثالث يإلى نظرية السبب المشروع، فيما استند آخرون إلى نظريات الضرورة، ل

وسوف نتناول هذه النظريات من خلال ثلاثة فروع تخصص . ة المصلحة الاجتماعيةنظري

  .كل واحد منها لإحدى النظريات

  الفرع الأول

  نظرية السبب المشروع 

ومرد ذلك أن الحقوق التي تترتب على جسم الإنسان " ديكوك"أسسها الفقيه الفرنسي 

حقيق مصلحة علاجية للشخص ذاته لا يمكن اعتبارها مشروعة إلا إذا كان الهدف منها ت

أو لغيره ومن ثم لا مساس بالجسم إلا إذا فاقت المنافع التي تترتب على ذلك الأضرار 

  .)1(الناشئة عنه، فإذا اختل هذا التوازن يصير المساس هذا مشروع ومنافيا للأخلاق

  :السبب المشرعأساس  -أولا

عية المحل إلى مشروعية يرتكز زعماء هذه النظرية على التحول من عدم مشرو

، والذي يجعل من المتصرف في جسم الإنسان مباحا، ويكون السبب مشروعا )2(السبب

وفقا لهذا - فإذا كان عدم المشروعية. متى كان الهدف تحقيق مصلحة علاجية للغير

لسلامة الجسم وإهدار عمليات انتزاع الأعضاء  ةيستند إلى مبدأ الحرمة المطلق -الاتجاه

لمبدأ، فإن النظم القانونية تقر بمشروعية هذه التصرفات متى كانت لا تتعارض مع لهذا ا

النظام العام والآداب العامة السائدة في المجتمعات، ومن ثم فهي مباحة من حيث السبب 

  .)3(الذي تسعى تحقيقه

، ذهب بعض ياتالعملهذه و) حرمة جسم الإنسان(وإزاء هذا التعارض بين المبدأ 

، لكن ذلك لا يعني ةى القول بأن جسم الإنسان أصبح محلا للتعاملات القانونيالفقه إل

                                                      

حمدي عبد الرحمن، معصومية الجسد، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، العدد الأول، جوان   -  1

 .57، ص 1980

سعد، المشكلات القانونية الناتجة عن التلقيح الاصطناعي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  عطية محمد عطية  -  2

 .71، ص 2006جامعة طنطا، 

 .37حسام الدين كامل الأهواني، المرجع السابق، ص  -  3
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، لذلك )1(فارق بينه وبين الأشياء لو لم يكنمشروعية جميع التصرفات التي ترد عليه، كما 

لابد من تحديد التصرفات المشروعة من غير المشروعة، ذلك أن وجود مبدأ حرمة الجسم 

، وقد ذهب جانب )2(د استحالة أن يكون محلا لالتزام مشروعالآدمي جعل بعض الفقه يعتق

من الفقه إلى أن مبدأ حرمة الجسد الذي كان في الماضي بمثابة مبدأ مستقر من مبادئ 

القانون والاتفاقيات الدولية، فقد كانت له حرمة كبيرة، لكنه سقط عن عرشه فأصبح محلا 

  .)3(للتعاملات القانونية

، لهذا التصرف، إذ لا يجوز الحكم على التصرف )4(عن السببلذلك لابد من البحث 

بأنه غير مشروع بمجرد كونه يتعلق بجسم إنسان، وإلا كان عقد العلاج الذي يتدخل 

بمقتضاه الطبيب على جسم الإنسان غير مشروع، لأنه يشكل مساسا به، ويعتبر هذا 

سبب هو الذي يحدد ما إذا ، فال)5(التدخل مشروعا لأن الهدف منه تحقيق مصلحة علاجية

  .أم غير مشروع ان التصرف المتعلق بالجسد مشروعاًك

ويضيف أصحاب هذا الرأي أن الأصل هو عدم جواز المساس بالجسم، وهذا الأصل 

يستهدف حظر المساس المقيد دون الضار والعمليات الجراحية يقصد بها العلاج، ومن ثم 

صبح المسألة معيارية تقوم إليه من هدف، لتد ذاته، وما يسعى يجب النظر للعمل في ح

ترتب على هذا يعلى الموازنة بين المخاطر التي يتعرض لها الشخص والمصلحة التي 

  .)6(الأساس
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سيما فيما لاوجهت لهذه النظرية العديد من الانتقادات :السبب المشرعتقييم  -ثانيا

ع، الذي و، وهو السبب المشر)1(يتعلق بعدم انضباط المعيار الذي يستند عليه هذا الاتجاه

  .الضرورة ورضا المعطي الحقيقي :على الرغم من وجوده فإن أشياء أخرى توجد مثل

جسم الإنسان لمساس بى أساس أنه لا يجوز قياس له لهذا الرأي انتقادا علكما وج

بوجه عام على بعض صور التعامل في الحقوق الشخصية لأنها ليست جميعها على 

حضانة عن  كالتخليفجسد الإنسان ليس  ،من حيث إمكانية التصرف فيهامستوى واحد 

اعث طفل أو تعليمه فهذا قياس مع المفارقة ومن المرفوض في مسألة تقدير الهدف أو الب

  .)2(من ضرر وما يصيب الآخذ من فائدة الموازنة بين ما يلحق المعطي

ؤدي إلى المساس وبناء عليه تكون التصرفات التي ترد على جسم الإنسان وت

يكون السبب مشروعا متى والمستديم به صحيحة شرط أن يكون سبب التصرف مشروعا، 

كان التصرف يستهدف تحقيق مصلحة علاجية للغير، كما يجب أن تكون المنافع التي 

  .)3(تلحق الغير أكبر من الأضرار التي سيتحملها المتنازل عن عضو منه

  الفرع الثاني

  رورةـرية الضـنظ 

على الإنسان من حالة تطرأ :" بأنها الإسلاميةرفت الضرورة عند فقهاء الشريعة ع

رض أو العقل أو الخطر أو المشقة الشديدة، فيخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو الع

المال أو توابعها ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن 

أما قانونا رأى فيها بعض  ،)4("ظنه ضمن قيود الشرعوقته دفعا للضرر عنه في غالب 
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، فإعفاء الطبيب )1(أساس الكثير من التصرفات التي تخرج عن الوضع المألوفالفقه أنها 

، وسندهم في ذلك الفكرة "من المسؤولية يعود لحالة الضرورة الناجمة عن مزاولته للمهنة

لشرائع السماوية، ويستدلون على العامة المستوحاة من النص على الضرورة في مختلف ا

ذلك بأن هناك من الأعمال ما يعاقب عليها القانون في ذاتها، إلا أنها تفقد تلك الصفة 

وتعفي من كل عقاب في الوقت الذي تصبح فيه ضرورية، ولا يمكن تجنبها باللجوء إلى 

  .)2(وسائل أخرى أقل مخالفة للقانون

لتي يتفادى بها الشخص ضررا أكبر محدقا به أو وبالنظر لهذا الاتجاه تتاح الوسيلة ا

ن تقدير ذلك لابد ، وإبغيره ومن ثم تعتبر الضرورة العلاجية أساس لإباحة العمل الطبي

أن يراجع من خلال الرقابة القضائية، وبالتالي فالطبيب بريء مادام قد قام بعمله تحت 

نتزاع عضو من جسم إنسان، ن فعل اضرورة مباشرته لعلاج مريضه، وترتيبا عليه إذا كا

فإنه يتفادى حصول ضرر أشد بجسم ) المانح(فه من مساس بجسم المعطي بالرغم مما يخلّ

  .)3(لة عدم حصوله على العضواالمتلقي في ح

وقد تناول الفقه الفرنسي نظرية الضرورة على اعتبار إمكانية التعويل عليها في 

لموازنة بين فعلين والمقارنة بين القيم زرع ونقل الأعضاء البشرية والتي تقوم على ا

، فإذا ما )المانح(المختلفة، الخطر المحدق بالمريض، والضرر الذي قد يلحق المعطي 

كانت العملية لا ترتب أضرارا بالغة بالمعطي، ترجح كفة إنقاذ المريض الذي هو بحاجة 

  .حياته ذماسة للعضو لإنقا
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عدم كفايتها  من الفقه ومع ذلك يرى الكثير )1(ويميل غالبية الفقه إلى هذه النظرية

هذه  يلي سينفصل لوحدها للقول بمشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية وفيما

النظرية في ثلاث نقاط من خلال تبيان مفهومها، أساسها وأدلتها وكذا الانتقادات التي 

  .وجهت لها

  :مفهوم نظرية الضرورة -أولا

من الخوف من الهلاك على النفس أو المال، أو حالة «: نهاتعرف حالة الضرورة بأ

حالة الشخص الذي يجد نفسه أمام خطر وشيك الوقوع لا سبيل لتفاديه إلا بارتكاب فعل 

وضع يتراءى من خلاله للشخص أن «: فها البعض بأنها، وقد عر)2(»محظور معاقب عليه

، إذ »أن يسبب ضررا أقل للغيرالوسيلة الوحيدة لدرء ضرر أكبر محدق به أو بغيره، 

من يوقع بغيره أذى وهو ليس في حالة ضرورة وعلى  يعاقب على ما ارتكبه من ضرر

  .)3(العكس من ذلك لا يعتبر مرتكبا لخطأ من ألحق ضررا بغيره وهو في حالة ضرورة

حالة الموازنة بين «: أما في مجال إباحة التصرف في أعضاء الإنسان، فيقصد بها

، موازنة بين فقد أحد أعضاء الجسم ونقله إلى آخر )4(»مختلفة التي توجد في الحياةالقيم ال

وهي مقارنة بين الخطر والأمل في فرصة شفاء، مخاطر قد يتعرض  ،بقصد الاستشفاء

 ،ل الذي قد يستفيد منه المريضرف في أحد أعضاء جسمه، وأخذ بالأملها المعطي إذا تص

ليات نقل وزراعة الأعضاء عمل أساس مشروع نظريةض الفقه في هذه اللذلك رأى بع

إذا توافرت شروطها عند استئصال جزء من جسد شخص سليم ليزرع في جسد البشرية، 

                                                      

النص الوارد في التشريع الجزائري،  منه حالة الضرورة وفق نفس 168أورد القانون المدني المصري في المادة  -  1
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 .أن يكون الخطر المراد تفاديه أشد بكثير من الضرر الذي وقع–3                 
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لا من الناحية  بشخص مريض، إنقاذا لحياته من موت محقق، فلا مسؤولية على الطبي

  .)1(الجنائية ولا من الناحية المدنية

  :أساس نظرية الضرورة -ثانيا

جع أصحاب هذا الاتجاه أساس هذه النظرية إلى وجود علاقة بين حالة الضرورة ير

حالة الضرورة هي الأساس القانوني لمشروعية ف زراعة الأعضاء البشرية، ومن ثموبين 

  .التصرف في الأعضاء البشرية

د أصحاب هذا الرأي على المقارنة والموازنة بين المخاطر نوتقوم حالة الضرورة ع

فاديها والأضرار التي وقعت بالفعل، فلا تتوافر حالة الضرورة إلا إذا كان الخطر المراد ت

، )2(المراد تفاديه متناسبا مع الضرر الذي وقع، أي لا يفوق في جسامته الضرر الحاصل

وقد ربط زعماء هذه النظرية بينها وبين القواعد القانونية التي تحمي الحق في الحياة 

جميعا حماية بالقانون، والارتباط الوثيق بين الحق في سلامة الجسد باعتباره أسبق الحقوق 

، فيمكن أن يبرر استئصال عضو استنادا لحالة الضرورة التي تبقى )3(والحق في الحياة

الوسيلة الوحيدة لتفادي ضرر أكبر بإحداث ضرر أقل، فالطبيب إذن عندما يجري مثل 

معنوي ناشئ عن حالة ضرورة دفعته  هذه العمليات إنما هو يقع تحت تأثير إكراه

  . )4(لارتكاب جريمة معاقب عليها إنقاذا لمريض مهدد بالموت

الخاص  1969سبتمبر  17-03وقد تبنى مؤتمر بيروجينا الذي عقد في الفترة من 

بزراعة القلب والتصرف بالأعضاء البشرية معيار حالة الضرورة كأساس لمشروعية 

                                                      

 .35ص  - أحمد شوقي أبو خطوة، المرجع السابق، هامش -  1

 .147خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، مرجع سابق، ص  -  2

 .116وائل محمود عبد الفتاح العزيري، المرجع السابق، ص -  3
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فشل كلوي قاتل، وبعد أخذ رأي المجلس القومي للأطباء أجاز هذه العملية قياسا على عملية الإجهاض كانت تعاني من 

في حالة الضرورة القصوى، وقد أمر المحقق بحفظ الدعوى ونفى مسؤولية الطبيب جنائيا لأنه وقع تحت إكراه معنوي 

  .نشأ عن حالة ضرورة دفعته لارتكاب جريمة يعاقب عليها جنائيا
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د أكّد على ضرورة أن تكون هذه العمليات هي الوسيلة إجراء نقل وزرع الأعضاء، وق

الوحيدة لإنقاذ حياة المريض وأن تكون احتمالات النجاح تفوق بشكل مؤكد ما قد يصيب 

  .)1(المانح من ضرر مستقبلي

أن هذه الموازنة إن كان لها مجال فلابد  - ونحن نوافقه في ذلك-ويرى بعض الفقه

  :أن تتم في الظروف التالية

ن يكون هناك خطر محدق بالمريض ويكون في عدم زرع عضو جديد له بدل أ -1

العضو التالف موته لا محال، ولا ينفي توافر الخطر أن من يتعرض له غير الشخص 

الذي يتنازل عن جزء من جسده، فلا يشترط أن يكون الخطر محدقا بالشخص نفسه، بل 

لحالة الدفاع الشرعي، ونصوص يكفي أن يكون محدقا بالغير كما هو الحال بالنسبة 

  .)2(واضح في ذلك -السابق ذكره–القانون المدني الجزائري 

يجب أن يكون الخطر المراد تفاديه أكبر بكثير من الضرر الذي وقع، ويكون -2

فإن الخطر الذي  -كالكلية مثلا- ن جسدهمذلك إذا كان قيام الشخص بالتنازل عن جزء 

خطر الذي يحدق بالمريض وهو الموت المحقق، لذلك لابد يتعرض له المتنازل أقل من ال

  .أن تكون الموازنة عادلة فلا يتعرض المعطي للهلاك أو مخاطر أكبر

أن تكون عملية انتزاع عضو وزرعه في جسد إنسان آخر هي الوسيلة الوحيدة -3

  .)3(والأخيرة التي يمكن اللجوء إليها لإنقاذ المريض

خاذ القرارات بشأن هذه الحالات، وإنما ضمن فريق ألا ينفرد طبيب واحد بات-4

طبي يمكن على أساسه ضمان تلك الموازنة بين حالتي المريض والمعطي والنتائج التي 

ويضيف  ،)4(تترتب عليها هته العملية وكافة الاحتمالات ومن ثم تبصير طرفي العلاقة بها
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ؤدي استئصال العضو إلى لا يأ: بعض الفقه شرطا آخر لا يقل أهمية عن سابقيه، وهو

هلاك المعطي أو إصابته بنقص خطير ودائم في وظائف الجسم، فالتضامن الإنساني 

يستلزم الإبقاء على حياة الشخص في ظل أفضل الظروف الصحية، إذ لا يجوز التضحية 

يقدر  ومادامت الموازنة من صلاحيات الطبيب الذي، بالمتنازل بغرض شفاء المريض

  .)1(ر فينبغي ألا تكون التضحية بشخص مقابل سلامة آخرمدى جسامة الخط

  :تقييم هذه النظرية -ثالثا

  :)2(أهمها ،تعرضت هذه النظرية للعديد من الانتقادات

أن حالة الضرورة لا تصلح كسبب عام لإباحة كل الأعمال الطبية، ولكنها  -1

  .توافر شرط رضا المريضستعجال، وبتصلح كسبب استثنائي في حالة الا

الاعتداد بنظرية الضرورة يهدد إرادة المريض، فالضرورة تكون سببا لعدم  -2

مسؤولية الطبيب إذا تقدر الحصول على رضائه، وتوافرت حالة من حالات الاستعجال 

  .والشروط اللازمة لتحقيق مصلحة المريض

أن الاستعانة بنظرية الضرورة كمعنى خاص وكسبب لإباحة العمل الطبي من  -3

إهدار القوانين واللوائح المنظمة لهذه المهنة والسماح بدخول أشخاص من غير ذي  شأنه

  .صفة لارتياد هذه المهنة

كما عيب على هذا الاتجاه أن حالة الضرورة في هذه العمليات وإن كانت تتوافر 

على شروطها بالنسبة للمريض فليس لذلك محل قبل المعطي، لأن وجود الإكراه المعنوي 

ن الخطر جسيم حال بالنفس لا يد للمكره في حدوثه ولا قبل له بدفعه بوسيلة يفترض أ
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أخرى، إلا أن الطبيب الذي أجرى العملية لم يكن تحت تأثير إكراه معنوي، بل مختارا 

  .)1(مدركا بما سيحدثه من ضرر بالغير

عينة عر اهتماما لرضا المعطي فإذا ما توافر في حالات مكما أن هذه النظرية لم تُ

فهو غير موجود في حالة جمع الأعضاء لوضعها في بنوك الأعضاء لزرعها لمن 

، لذلك رأى بعض الفقه أنه لا مجال لإعمال هذه النظرية، لأن المتنازل )2(يحتاجها مستقبلا

صابته بعاهة مستديمة ولا يمكن بأي حال سليم يترتب على استئصال عضو منه إشخص 

، وبذلك اقترح جانب آخر تبني )3(ح من مصلحة المأخوذ منهالقول بأن مصلحة الآخر أرج

نظرية الرضا المقترن بالضرورة كأساس لإباحة نقل وزرع الأعضاء البشرية وهو ما 

  :يلي سنراه فيما

  الفرع الثالث

  نظرية المصلحة الاجتماعية 

اعتمد الفقه الفرنسي والمصري نظرية المصلحة الاجتماعية على اعتبار أنه يمكن 

لتعويل عليها كأساس لإباحة عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، والتي تقوم على ا

أساس فكرة التضامن الاجتماعي التي تقضي بضرورة أن يتنازل الفرد عن عضو من 

وظيفته الاجتماعية، إذ هو واجب  أعضائه لشخص آخر يعاني من مرض خطير يفقده

  .)4(مه مبدأ التضامن الاجتماعيحتّي

  :المصلحة الاجتماعيةمفهوم  -أولا

المصلحة : أولهما :ينصرف مفهوم المصلحة الاجتماعية لجسم الإنسان إلى عنصرين

  .هي مصلحة المجتمع: حدى والثانيةالخاصة والمتعلّقة بكل شخص على 
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وفي مجال الحق في سلامة الجسد يتضح عدم تطابق نطاق المصلحتين، فالفرد تهمه 

مة جسمه في حين أن المجتمع لا يعنيه منها إلا القدر الذي يمثل كل المزايا المرتبطة بسلا

أهمية اجتماعية، ولا يعنيه سواه إلا بالقدر الذي يكفل بقاءه لصاحبه فإن نزل عنه كفّ 

  .)1(اهتمام المجتمع به

فيه أي اعتداء على سلامة الجسد تقوم على أن ة نظرية المصلحة الاجتماعي إن

إهدارا لارتفاق الإمكانيات التي يتطلبها، يعد من طريق الإقلال انتقاص من صلاحيته عن 

المجني عليه بأن يكون ضحية لمثل هذا الاعتداء لم يكن لرضائه  المجتمع، فإذا رضى

فوظيفة . )2(مقرر لغيره غير ذي صفة، إذ يتصرف في ارتفاق قيمة في إباحة الفعل لأنه

  .تخفيفها أو الشفاء منهاالطبيب اجتماعية هدفها تهدئة آلام المريض، 

وبذلك يحقق عمله مصلحة اجتماعية هدفها الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع 

، )3(مما يتطلب قيام الطبيب بوظيفته وفقا للقواعد الناظمة لمهنته وأن يحترم إرادة الإنسان

 وأن تحقيق هذه المقتضيات تحقق جميعها مصلحة المريض في البقاء ومصلحة المجتمع

العامة في الدين والقانون  ئوعليه فهذه الفكرة تستمد أساسها من المباد المحافظة عليه،في 

  .ولا تختلف غايتها من دولة لأخرى ولا من زمن لآخر

  :أساس نظرية المصلحة الاجتماعية-ثانيا

تقوم هذه النظرية على فكرة الإيثار والتضامن وهي فكرة تقوم على مجموعة مبادئ 

لدين أو القانون أو التقاليد أو ما استقرت عليه أحكام القضاء، وفي مجال نقل مستمدة من ا
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يجبر أحد على ذلك  للتضحية فلا اوزرع الأعضاء يتم التضامن عن خُلق عال واستعداد

  .)1(بع من داخله حرصا على المصلحة الإنسانية المؤكدةولكن يجب أن ين

 ض الأعمال الطبية التي قد تعدفالمصلحة الاجتماعية تصلح كأساس لمشروعية بع

في نظر البعض غير مشروعة لتجردها من قصد العلاج والشفاء، كما تفرض على الكافة 

واجب احترام التشريعات الخاصة بممارسة المهنة وقواعدها وهو ما يحقق الغاية من 

ضرورة الحصول على ترخيص القانون لممارسة المهنة، كما يترتب على اتباعها تحقيق 

لشفاء للمريض كونها تفرض على الطبيب احترام القواعد والأصول الطبية وتتطلب ا

توافر قصد العلاج أو الشفاء لدى الطبيب، وهي تفرض على الكافة واجب احترام حق 

  .)2(الإنسان في الحياة وفي التعبير عن إرادته

لمبتغى وبذلك عدت نظرية الرضا المقترن بالمصلحة الاجتماعية لدى بعض الفقه ا

  :المنشود، وأصبح أساس المشروعية في ذلك يقوم على دعامتين هما

  .الرضا الصادر من المانح-1

  .)3(المنفعة الاجتماعية من نقل وزرع الأعضاء-2

ارسات ويعتبر أصحاب هذا الرأي هذه العمليات حدثا يتجاوز الجانب الشخصي للمم

ذلك أمر مقبول المجتمع الواحد وإنساني بين أفراد الطبية فهو حدث اجتماعي وتضامن 

  .بالإشادة والتأييد اجتماعيا بل وجدير

اقتصاص من المعطي بقدر : مضمونها ةوخلاصة القول أن المصلحة الاجتماعي

محدود يؤدي لزيادة النفع الاجتماعي لمن أُنقذت حياته، إذ أن المصلحة النهائية هي فائدة 
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تترتب على العملية بالنسبة لمن يقوم بالعطاء اجتماعية محققة وأنه إذا كان هناك مخاطر 

  .)1(تبقى محدودة يستحق أن يتحملها باسم التضامن الإنساني والاجتماعي

  :نقد نظرية المصلحة الاجتماعية -ثالثا

عاب جانب من الفقه على هذه النظرية أن الوظيفة الاجتماعية لا تصلح أن تكون 

ة الاجتماعية يعتريها الغموض، كما ذهب فريق معيارا تبنى عليه الأحكام، ففكرة المنفع

آخر إلى القول بأن فكرة التضامن الإنساني غامضة خطرة تؤدي إلى الشيوع في الصحة 

العامة سيما في النظم الاستبدادية، وأن ما رصد للنفع الاجتماعي غير مقبول لأنه يتجاهل 

يبنى على تنازل الشخص التقدير الشخصي الذي يحمله كل فرد على حدى، فالنفع العام 

بإرادته الحرة ورضائه عن عضو من أعضائه، ولا يمكن إجبار أي أحد على ذلك لإنقاذ 

حياة شخص آخر، فهذا الإنقاذ وإن كان واجبا على المجتمع فهو غير محدد بعينه ولكن 

  .)2(يكون برضا من يوافق عليه

امن الإنساني قد يجعل وفي رأي آخر انتقدت هذه النظرية على أساس أن معيار التض

المجتمع يقر بالتبرع لشخصيات مرموقة بالنظر لأهميتها الاجتماعية ومن ثم يكون التبرع 

فتصبح العمليات ... للعالم دون العامل البسيط، والشخصية السياسية دون الشخص العادي

دي، هته تقوم على نوع من الموازنة الاجتماعية، والعبرة بالنتيجة وليس المستوى الفر

ص عادي يحتاج للزرع أيضا يحقق خفزرع عضو في جسد عالم ذرة على حساب ش

مصلحة اجتماعية سيما العكس غير صحيح، ولذلك يعتبر مثل ذلك التنازل غير مشروع 

  .)3(تطبيقا لفكرة النفع العام

ن جسمه لينتفع به غيره هو وختاما يتضح مما سبق أن موافقة المتنازل عن جزء م

لى أساس من التضامن الإنساني وهذا التضامن في حد ذاته لا يقوم إلا قوم عتضحية ت

                                                      

 .145أسامة السيد عبد السميع، المرجع السابق، ص  -  1

 .78عطية محمد عطية سعد، المرجع السابق، ص  -  2

 .59لمرجع السابق، ص حسام الدين الأهواني، ا -  3



                  أ ا  اء ا                                                  ولا ا

288 

والمعول عليه هبرضا المتنازل عن هذا الجزء من جسده، ومن ثم يكون عنصر الرضا 

تبقى  -ونحن نؤيده في ذلك–في هذا التصرف، وكما يرى الدكتور أسامة عبد السميع 

مكملة لبعضها البعض فهي ليست  -لبالسابق عرضها ضمن هذا المط–الاتجاهات الثلاثة 

  .)1(مستقلة لكنها متكاملة
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  المبحث الثالث

  الضوابط القانونية لنقل وزرع الأعضاء البشرية 

تجد عمليات العلاج عن طريق زرع الأعضاء محلها في أجسام الناس أو جثثهم من 

لعدم خلال انتزاع الأعضاء المطلوبة إما من جسم إنسان حي أو جثة ميت، وضمانا 

ما ائها وهو تحقيق مصلحة علاجية بالممارسات عن الهدف المبتغى من ورانحراف هذه 

يضمن سلامة الفرد والمجتمع، أحاط القانون هذه العمليات بجملة من الضوابط تختلف 

حسب خصوصية كل حالة إلا أنها تشترك في مواضع أخرى وهو ما سنوضحه في ثلاث 

اء من الأحياء وفي ضوابط استئصال الأعض :ولالأالمطلب مطالب حيث نتناول في 

بالضوابط  :ضوابط انتزاع الأعضاء من الموتى لنختم المطلب الثالث: المطلب الثاني

  .المشتركة في عمليات نقل الأعضاء

  المطلب الأول

  الضوابط القانونية لاستئصال الأعضاء البشرية من الأحياء

ري لإباحة التدخل الطبي قصد أشرنا فيما سبق إلى أهمية الرضا كعنصر جوه

هذا التدخل فإن ذلك  لهض والمؤهل العلمي يفو للطبيب العلاج، فإذا كان القانون يرخص

، ولأن البعض يرى فيه )1(يبقى متوقفا على وجود رضاء المريض وموافقته على ذلك

مجرد شرط لإباحة هذا النوع من الممارسات الطبية وبصرف النظر عن ذلك، يلزم حتى 

نتج الرضا آثاره القانونية أن تتوافر مجموعة من الشروط والتي يترتب على تخلف ي

إحداها انعدام أي أثر له في إباحة انتزاع الأعضاء البشرية ثم أن عمليات الاستئصال هته 

تعرض للأحكام نيجب ألا يترتب عنها تعريض حياة المتبرع منه للخطر وعليه سوف 

في الفرع الأول وعدم تعريض حياة أو ) المنقول منه(ي القانونية الخاصة برضا المعط

  .صحة المعطي للخطر في الفرع الثاني

                                                      

 .121راميا محمد، المرجع السابق، ص   -  1
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  الفرع الأول

  المتبرعالأحكام القانونية المتعلقة برضا  

يتطلب القانون جملة من الشروط اللازمة لصحة الرضا في هذه العمليات، كما تثير 

يمكن تجريده من  م أن تتخذ شكلا معينا، أمن اللازمسألة إثباته التساؤل حول ما إذا كان م

  .ذلك

  :الشروط القانونية لصحة الرضا -أولا

يشترط لصحة الرضا المبيح لانتزاع الأعضاء البشرية أن يكون صادرا عن شخص 

ن أن يسبق إجراء يتمتع بالأهلية القانونية أو أن يكون رضاه حرا ومتبصرا، كما يتعي

ا المجيز لهذه العمليات أن يتم إعلام المعطي بكل ما يشترط لصحة الرض العملية وعليه

يتعلق بحالته الصحية، ومخاطر العلاج وما قد يترتب عن الامتناع عنه ونسبة نجاح 

حرة  )1(العملية، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل لابد أن يتحصل الطبيب على موافقة

خله خطأ تترتب عنه مسؤولية متبصرة قبل إجراء العملية وأن يكون صحيحا وإلا عد تد

  .)2(الطبيب

  :أهلية المعطي-1

نظرا لخطورة هذه العمليات طالما أنها تمس بسلامة الجسد وحرمته، اشترط القانون 

أن يصدر الرضا فيها من المعطي وهو كامل الأهلية أي أن يكون مدركا لتصرفه عالما 

نتجة لآثارها قانونا، فإذا كان بالآثار المترتبة عنه لكي يكون الرضا معبرا عن إرادة م

خلاف ذلك لصغر في السن أو حالة جنون أو عته مما أفقدته الأهلية، أو كانت أهلية 

منتقصة كحالة الصبي المميز والمغفل والسفيه فلا عبرة لرضائه، ولا يخضع للنيابة 

تعلق بحماية  تقدما في هذه الحالة فالمسألة لاالولي ولا يعين قيما أو م القانونية ولا لإجازة

                                                      

 .102طارق سرور، المرجع السابق، ص  -  1

يمنع القيام بانتزاع الأعضاء من «: من قانون حماية الصحة وترقيتها الجزائري النافذ على مايلي 163تنص المادة  - 2

قصر والراشدين المحرومين من قدرة التميز كما يمنع انتزاع الأعضاء أو الأنسجة من الأشخاص المصابين بأمراض ال

 .»من طبيعتها أن تضر بصحة المتبرع أو المستقبل
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، من قانون حماية الصحة وترقيتها 163دته المادة ، وهو ما أكّ)1(حقوقه المالية بل بالتجريم

وكذا الأشخاص  )2(والتي نصت على عدم جواز استئصال الأعضاء من القصر

المحرومين من ميزة الإدراك وهم الأشخاص الذين حددتهم النصوص الواردة بالقانون 

ممن يخضعون لنظام الولاية أو الوصاية وبالتالي  )3(43و 42ن المواد ضم المدنيالمدني 

ونظرا لأن مثل هذه العمليات تحتاج إلى تدبير وتفكير وإدراك لعواقب الأمور، تم استبعاد 

  .القاصر من نطاقها

كمال  الجزائري مع هذا ورغم اشتراط نصوص قانون حماية الصحة وترقيتها

 ومثله تشريعات بعض )4(برع بأعضائه إلا أنها لم تحدد سنا لذلكالأهلية فيمن يقبل على الت

والتي استخدمت مصطلح كمال الأهلية دون تحديد  -ارغم تباينه–العربية المقارنة  الدول

  .مما يدل على أن المقصود هو بلوغ سن الرشد المدني

سنا يجوز بموجبها للشخص أن يسمح المشرع أن يحدد  من الأنسبومع ذلك كان 

استئصال عضو منه، كما أن المشرع أغفل مسألة مهمة في هذا الموضوع وذلك من ب

خلال عدم التطرق لعمليات نقل النخاع العظمي من القصر، كاستثناء توجبه ضرورات 

                                                      

أخذت بهذا الشرط الكثير من الدول بموجب تشريعاتها الناظمة لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية كقانون دولة  -  1

ومن الدول الغربية المكسيك وبوليفيا، ولو أن من ... رات العربية المتحدة، الأردن، مصر، الكويت، سوريا وقطرالإما

التشريعات من أجاز هذه العمليات وفق شروط محددة ومن خلال إسناد الموافقة لممثله القانوني، غير أن هذه الإجازة 

دة ومنها القانون البلجيكي والفلندي، فيما أجازت أخرى نقل مقتصرة في الكثير من التشريعات على الأنسجة المتجد

  .النخاع العظمي فقط بشروط كقانون الصحة العامة الفرنسي

اسمي قاوة فضيلة، الإيطار القانوني لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، رسالة ماجستير مقدمة : لأكثر تفصيل أنظر

 .108، ص 2011، لكلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

لا يكون «: المتضمن القانون المدني الجزائري  المعدل والمتمم  على ما يلي 75/58من الأمر  42تنص المادة  - 2

يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث . أهلا لمباشرة حقوقهم المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون

 »سنة)  13( عشرة سنة 

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان «: من نفس القانون على 43لمادة تنص ا - 3

 ».سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الاهلية وفقا لما يقرره القانون

 19من قانون الإجراءات الجزائية وسن الرشد للزواج هو  442سنة حسب نص المادة  18فسن الرشد الجنائي هو  -  4

 .من القانون المدني 40سنة طبقا للمادة  19من قانون الأسرة وسن الرشد المدني  07سنة طبقا للمادة 



                  أ ا  اء ا                                                  ولا ا

292 

الحال، ذلك أن هذه المادة متجددة شأنها شأن الدم، وفي هذه العملية إنقاذ لأخ أو أخت 

نتيجة العلاقة الخاصة التي تربط الأخوين  ق الأمر بتوأمسيما إذا تعللاالقاصر من الهلاك 

التوأم من فقدان أخيه، أعظم بكثير من الأخ فلا شك أن الضرر الذي قد يصيب ، ببعضهما

  .)1(نقل النخاع هته ةالخطر الذي قد يتعرض له من جراء عملي

  :سلامة الرضا من العيوب -2

ثله من مساس بسلامة جسد نظرا لخصوصية عمليات استئصال الأعضاء وما تم

خالية من  الشخص المنقول منه العضو، فإنه ينبغي أن يكون رضاؤه معبرا عن إرادة حرة

  .)2(مثل ضغطا أو إكراها ينفي عنها حرية الاختيارالخضوع لأي مؤثرات قد ت

كراه، وقوعها تحت تأثير غلط أو تدليس أو إبص من العيوب خفعدم خلو إرادة الش

دا للشعور عند ص فاقخكان الشمتى وتنتفي حرية الإرادة  يمة قانونية،يجردها من كل ق

التأكد من يتعين  لذا، )3(ن يقع تحت تأثير مخدر أو تنويم مغناطيسيتعبيره عن رضائه كأ

صادر عن قناعة منه بعيدا عن استغلال من جانب صلته بالمريض أو  أن رضا المعطي

الكثير من هذه العمليات تتم بين الأقارب مما يولد سيما إذا علمنا أن لا ،استغلال محبته له

لديه ضغط نفسي بأن حياة المريض متوقفة على تبرعه له، مما يجعل إرادته معيبة 

ومن جهة أخرى يعد إغراء الشخص  )4(ورضاءه بالاستئصال غير منتج لآثاره القانونية

                                                      

 .576مأمون عبد الكريم، رضا المريض، ص  -  1

 .142سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص  -  2

 .209طارق سرور، المرجع السابق، ص  -  3

راء العملية لبعض الاختبارات النفسية، تحوطا من أن يكون السبب يرى البعض ضرورة إخضاع المتبرع قبل إج - 4

  اليأس من الحياة أو محاولة سخط عليها

 .32حسام الدين كامل الأهواني، المرجع السابق، ص: أنظر في ذلك
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د الرضا لإرادة ويجرا عدمعة مادية تأثير على إرادة الشخص يبالمال أو الحصول على منف

  .)1(من أية قيمة قانونية، بل ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون

وتنتفي إرادة المتبرع إذا ما وقع في تدليس كأن يتعلق رضاؤه باستئصال أنسجة 

  .معينة في حين يتعدى استئصالها إلى ما سواها

افع الأساسي إلى أما الغلط الذي يعدم الإرادة فهو الغلط الجوهري الذي يمثل الد

العضو، كأن يتوهم المعطي أن العضو المتبرع به متجددا ثم يتضح أنه غير  استئصال

، وفي هذين الحالتين تبرز أهمية تبصير الشخص وتنويره من قبل الطبيب بكل ما )2(متجدد

  .يتعلق بالعملية للتأكد من موافقته على انتزاع العضو منه وقبوله الخضوع للعملية

ا الشخص في هذه العمليات من قبيل التبرع على سبيل الهبة وهو تصرف ويعتد رض

من جانب واحد، مما يعطي الحق للمتبرع في العدول عنه في أي وقت قبل إجراء 

، لإجراء العملية على أن طلب )4(، أي أن عدوله جائز حتى قبل لحظة التخدير)3(العملية

زءا من جسد المريض حتى ولو غير جائز بعد زرعه لأنه صار ج العضواسترجاعه 

رضي هذا الأخير بذلك، لما يترتب عن ذلك من خطورة لاسترداد عضو تم استئصاله 

  .)5(وزرعه من قبل

  

                                                      

اء لا يجوز أن يكون انتزاع الأعض«: من قانون حماية الصحة وترقيتها الجزائري على ما يلي 161/2تنص المادة  - 1

، إذ قد تشكل جريمة اتجار بالأعضاء والمعاقب عليها بموجب القسم الخامس »أو الأنسجة البشرية موضوع معاملة مالية

 .2009المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم المضافة بموجب تعديل  66/156من الأمر  01مكرر

 .578عبد الكريم مأمون، رضا المريض، ص  -  2

المتعلق بحماية  85/05من القانون  162/03مشرع الجزائري حق المتبرع في العدول بموجب نص المادة كرس ال - 3

ويستطيع المتبرع في أي وقت كان أن يتراجع عن موافقته ... «: الصحة وترقيتها المعدل والمتمم والتي جاء فيها

 .»السابقة

 .116، ص  1994ر الثقافة، عمان، منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، دا -  4

 .220طارق سرور، المرجع السابق، ص  -  5
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  :)1(أن يكون الرضا متبصرا-3

من قانون حماية  162/02تناول المشرع الجزائري شرط تبصير المتبرع في المادة 

ن يعبر عن موافقته إلا بعد أن للمتبرع أولا يجوز «: الصحة وترقيتها والتي جاء فيها

، وهو ما »ره الطبيب بالأخطار الطبية المحتملة التي قد تتسبب فيها عملية الانتزاعيخب

يوضح حرص المشرع على ضرورة الإعلام بشأن هذه العمليات ولو أنه لم يوفق في 

  .)2(صياغة النص الذي ضيق من نطاق الالتزام بالإعلام بالنسبة للمتبرع

من القانون العربي  10أخذت التشريعات العربية نفس النهج، حيث نصت المادة 

: ، على مايلي)3(الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها

على اللجنة الطبية التأكد من أن عملية استئصال العضو البشري أو النسيج لا تعرض «

النتائج الطبية المؤكدة بصير الشخص المتبرع بالأخطار أو ا تحياة المتبرع للخطر وعليه

، أما المبدأ الثالث من القواعد الموجهة لنقل الأعضاء »والمحتملة لعملية الاستئصال

فقد  1991ماي  13البشرية في فقرتها الثانية والتي تبنتها منظمة الصحة العالمية في 

، )4(وتقدير الأخطار ونتائج موافقتهأوجبت إعلام المتبرع بشكل كاف حتى يستطيع فهم 

  .)6(بإيطاليا على ذلك 1969، المنعقد في أفريل )5(بيروجيا دت توصيات مؤتمركما أكّ

                                                      

أن يكون الشخص عالما بحالته الصحية وبنوع الأعمال الطبية أو الجراحية التي ستجرى «: يقصد بالرضا المتبصر - 1

 .133ابق، ص محمد رايس، المرجع الس: أنظر في ذلك. »عليه وما تنطوي عليه هذه الأعمال من نتائج ومخاطر

لم يوفق المشرع الجزائري في صياغة هذه المادة، حيث كان يتعين عليه أن يلزم الطبيب بإعلام المتبرع إعلاما  -  2

 .دقيقا وشاملا ومفصلا بكل مخاطر العملية المؤكدة والمحتملة

 .19/11/2009بتاريخ  - 791بالقرار رقم  25اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته  -  3

4   - Ahmed Abeldayem, Op-cit, p358. 

أكدت هذه التوصيات على وجوب أن يسبق الحصول على موافقة المتبرع شرح واف من قبل الطبيب حول مخاطر  - 5

أنظر . مخاطر العملية نتائجها الآنية والمستقبلية سواء على الصعيد الفيزيولوجي أو الاجتماعي أو السيكولوجي أو المالي

  .141الديات، المرجع السابق، ص  سميرة عابد: في ذلك

 .115حسام الدين الأهواني، المرجع السابق، ص  -  6
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 حق المريض في التبصير لا يجب أن تقتصر فقط على الجوانب الصحية المتعلقة إن

ر على بإجراء العملية، وإنما يتعين أن تتعداه إلى ما قد ينجم عنها من صعوبات تؤث

والمهنية كأن يترتب عن عملية الاستئصال  لحياته الاجتماعية) المتبرع(ممارسة المعطي 

هته عدم مقدرة الشخص على ممارسة حرفة أو مهنة معينة أو ممارسة رياضة خاصة 

  .)1(على سبيل الاحتراف

من جانب آخر يجب أن يحاط المتبرع علما بالمنفعة المحتمل أن تعود على المريض 

راء هذه العملية وكذا نسبة نجاحها ومدى إسهامها في شفاء المريض وتحسين حالته من و

شك في مساعدة  وكذا حالته الصحية ومستوى المرض، لأن هذه المعلومات تسهم بلا

نة من أمره من خلال الموازنة بين ما المتبرع على اتخاذ قراره بشأن العملية وهو على بي

وما قد يعود على المريض من نفع نتيجة  لية الاستئصاليتعرض له من مخاطر نتيجة عم

  .)2(العملية

التزام الطبيب بالحصول على رضا متبصر من الشخص قبل الإقدام على أي تدخل ف

جزءا من الالتزام العام الملقى على عاتق الطبيب شأنه شأن الالتزام بالحيطة يعتبر طبي 

  .جب المسؤوليةوتخلفه يوالحذر، والالتزام باحترام الأصول العلمية و

وخلاصة القول إن التبصير المتطلب قانونا هو ذلك العرض المستوفي بطريقة سهلة 

جب على الطبيب استخدام لغة واضحة قبل المتبرع والابتعاد عن ويوالذي  ،ويسيرة

العادي  الشخصالمصطلحات التقنية لمهنة الطب التي عادة ما تعلو على إدراك 

  .زم في شرحه أن يكون حقيقيا بسيطا وواضحا، إذ يل)3(لمعانيها

  

  
                                                      

 2010لسنة  05بشير سعد زغلول، الأحكام القانونية للتبرع بالأعضاء البشرية، دراسة على ضوء القانون رقم  - 1

 .29، ص 2010بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية،دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .135-134محمد رايس، المرجع السابق، ص  -  2

 .31بشير سعد زغلول، المرجع نفسه، ص   -  3
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  :أن يكون الرضا سابقا على الاستئصال-4

فحوصات عديدة، كما نقل الأعضاء البشرية، فهي تحتاج نظرا لخصوصية عمليات 

أن رضا المعطي محفوف بالعديد من الشروط القانونية لإباحة هذه الأعمال مما يستلزم 

الاستئصال وعدم الاعتداد به، إذ يشترط في الرضا استبعاد الرضا المعاصر لعمليات 

ة ويكون المبيح لإجراء عمليات استئصال الأعضاء أن يكون سابقا على إجراء العملي

، أما الرضا اللاحق هنا فلا )1(د من كل قيمة قانونيةفيها وإلا تجر مستمرا إلى غاية البدء

ا الفعل بما ينطوي يات، ذلك أن هذلمشروعية هذه العملخذ به ولا التعويل عليه يجوز الأ

لمفضية إلى لفرد في سلامة جسمه، يعد من قبيل جرائم الجرح ااحق عليه من مساس ب

  .)2(ومن ثم تطبق بشأنها أحكام قانون العقوبات -وضحناه سابقاوفق ما أ-عاهة مستديمة

  :"الكتابة" إثبات الرضا -ثانيا

الطبيب في عمليات نقل الأعضاء يعد الرضا شرطا قانونيا هاما لمشروعية عمل 

البشرية، ونظرا لخطورة هذه العمليات اشترطت مختلف التشريعات أن يكون الرضا 

  .، فاختارت الكتابة كوسيلة للتعبير عنه)3(صريحا وأن يتم بوسيلة معينة لإثباته

والكتابة ليست شرطا لصحة الرضا وإنما هي أداة لإثباته ووسيلة كاشفة له، إلا أن 

يب من ممارسة عمله الطبي في هذا المجال باطها جعل منها شرطا أساسيا، يمنع الطاشتر

  .إلا بعد التأكد من توافره

                                                      

 .223طارق سرور، المرجع السابق، ص  -  1

منها على أن يكون الرضا  19/01بموجب نص المادة  (Oviedo) تنص اتفاقية حقوق الإنسان والطب الحيوي -  2

ل بالوسيلة الأولى كالكويت، والأردن، والسعودية، والعراق فيما بالكتابة أو أمام جهة رسمية، لذلك أخذت بعض الدو

 .اختارت دول أخرى الوسيلة الثانية

الذي اشترط أن يتم أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو أمام من يعنيه من رجال  1994كالقانون الفرنسي لعام  - 3

مختص بالسجل المدني الواقع في دائرة اختصاصه الذي جعله أمام القاضي ال 1999القضاء، والقانون الإسباني لعام 

محل إقامة المتبرع منه وكذا القانون المغربي الذي جعله أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرع أو 

قتراح أمام قاضي من المحكمة المذكورة، يعينه الرئيس خصيصا لذلك ويساعده طبيبان يعينهما وزير الصحة بناء على ا

 .وما يليها 228طارق سرور، المرجع السابق، ص : أنظر في ذلك. المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية
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من  )1(162وقد نص المشرع الجزائري على شرط الكتابة بموجب نص المادة 

المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم على أن تحرر هذه  85/05القانون 

  .شاهدين وتودع لدى مدير المؤسسة والطبيب رئيس المصلحةالموافقة بحضور 

والواضح أن هذه الشكلية المتطلبة في رضا المتبرع بأحد أعضائه، إنما تهدف إلى 

، فضلا عن أنها تكفل حماية الأطباء )2(حمايته ضد أي تحريف يشوب مضمون رضائه

  .ن هذا الرضاالمختصين بإجراء عمليات الاستئصال عند نشوب أي نزاع حول مضمو

وقد شدد المشرع بشأن هذه المسألة، حيث اشترط بالإضافة إلى توافر الرضا 

الصريح بالكتابة وجود شاهدين اثنين على هذا الرضا مع إلزامية إيداع هذه الموافقة 

  .)3(الكتابية لدى مدير المؤسسة والطبيب رئيس المصلحة

  رع الثانيالف

  لخطرعدم تعريض حياة أو صحة المتبرع ل 

اعتداء على  درأينا فيما سبق إن استئصال أحد الأعضاء من جسد شخص سليم يع

الحق في سلامة جسمه، إلا أن ما اقتضته تداعيات التقدم العلمي في مجال علوم الطب 

والجراحة أعطى أملا للكثير من المرضى في إنقاذ حياتهم عن طريق عمليات زرع 

م القانون قد نريضة أو التالفة، وقد أوضحنا أأعضاء سليمة في أجسادهم عوض تلك الم

) المنقول منه العضو(بإجراء هذه العمليات مستندا في ذلك إلى رضا المتبرع  ةرخص

  .الأمر الذي يجعل من هذا المساس بسلامة الجسم عملا مشروعا ومباحا

                                                      

وتشترط الموافقة الكتابية ...«: المعدل والمتمم في هذا النطاق على مايلي 85/05من القانون  162تنص المادة  - 1

هدين اثنين وتودع لدى مدير المؤسسة والطبيب رئيس على المتبرع بأحد أعضائه، وتحرر هذه الموافقة بحضور شا

 .»المصلحة

 .227طارق سرور، المرجع السابق، ص  -  2

 .لم يحدد المشرع الجزائري المقصود بصدور التعبير كتابة ولا شكل الوثيقة التي يصدر فيها -  3
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بتوافر –والحقيقة أن هذا الرضا وعلى الرغم مما يضفيه من طابع المشروعية 

على عمليات استئصال الأعضاء إلا أنه يفقد كل قيمة قانونية، ولا يعتد به  -طبعا شروطه

ب على التبرع تعريض حياة أو صحة المتبرع للخطر، فالمتبرع قبل إجراء إذا ما ترتّ

العملية هو شخص سليم لا يعاني من المرض، لذلك يتعين ألا ترتب هذه العملية أي خطر 

تستمر معها الحياة لكن بشكل تتعطل معه  ةبصوري ولو طعلى صحة وسلامة المع

الوظائف الطبيعية أو الاجتماعية للجسم، فالشخص لا يملك أن يتصرف في جسمه بصورة 

، فإذا ما قام الطبيب مثلا )1(مطلقة تصل إلى حد التنازل عن حياته أو تعطيل هذه الحياة

في جسم إنسان آخر  المنقول منه، من أجل زراعته وفاةباستقطاع عضو يترتب عليه 

حدوث (سأل جنائيا عن جناية قتل عمد، ذلك أن النتيجة الإجرامية إنقاذا لحياته، فإنه ي

نقل العضو إلى إنسان (ترتبط بشكل مباشر بالغرض الذي استهدف تحقيقه ) الوفاة

  .)2()آخر

لذلك يتعين على الطبيب أن يمارس مهنته في الحدود التي رسمها القانون له فيما 

مراعيا في ذلك شرط التناسب من خلال إجراء موازنة بين ما يمكن  ،تعلق بهذه المسألةي

ل وما يترتب عنها من مخاطر وخسائر في حق أن تحققه هذه العملية من منافع للمستقبِ

المعطي، فإذا ما أخلّ الطبيب بهذا الشرط يساءل جنائيا عن جناية الجرح المفضي إلى 

فاة المنقول منه يساءل جنائيا عن جريمة الجريح المفضي إلى عاهة مستديمة وفي حال و

  .)2(أو عن جناية قتل عمد في حال توافر القصد الجنائي، الوفاة لانتفاء سبب الإباحة هنا

فالتناسب يقف عند الحالة التي تتعرض فيها حياة المعطي أو صحته لخطر جسيم أو 

وإن لم تتوقف عليها الحياة، فإذا انتفى يعطل زوال العضو فيها وظيفة أساسية في حياته 

التناسب فلا مجال للحديث عن مباشرة العمل الطبي في هذا المجال، فالشخص السليم 

يتمتع بحقه في المحافظة على حياته وصحته وللمريض كل الحق في العلاج والبحث عن 

                                                      

 .كأن يتبرع الشخص بعينه معا، فحياته تستمر لكنها سوف تتعطل -  1

 .251، المرجع السابق، ص طارق سرور -  2
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في صحته الشفاء واستمرار الحياة، لكن في حال تعارض الحقين فإن حق الشخص السليم 

  .أولى وأجدر بالرعاية من حق المريض في الشفاء من خلال عمليات الاستئصال تلك

فالغاية من عمليات انتزاع الأعضاء من أجساد أشخاص أحياء وزرعها في أجساد 

فما  ،...شفاء، التقليل من نسبة الوفياتأخرى هو التقليل من عدد المرضى، البحث عن ال

ة في الأخير المزيد من المرضى، فبدلا من واحد يصبح لدينا الجدوى إذن إن كانت النتيج

بدلا  المعطيمن جانب الأصحاء أي وفاة إلى تحصيل حالات  بل قد يتعدى الأمراثنين، 

  .المريضمن 

ع الأعضاء العربية الناظمة لعمليات نقل وزروقد تعرضت العديد من التشريعات 

 )2(، والقانون القطري)1(تشريع الإماراتيالبشرية، لهذا الموضوع بصيغ مختلفة ومنها ال

  .)3(الأردنيالقانون و

أما المشرع الجزائري فقد تناول ذلك في إشارة خاطفة وقاصرة ضمن نص المادة 

السابق  المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 85/05في فقرتها الأولى من القانون  162

عضاء أو الأنسجة البشرية من لا يجوز انتزاع الأ«: التي جاء فيها أنه الاشرة إليه،

على غرار المشرع » حياة المتبرع للخطر أشخاص أحياء، إلا إذا لم تعرض هذه العملية

بنقل وزراعة الأعضاء  مادة الرابعة من القانون المتعلقالمصري الذي اكتفى ضمن ال

أن هذا  ، بألا يترتب على النقل تهديد خطير لحياة المنقول منه، ولو)4(2010البشرية لعام 

الأخير وفّر حماية أكبر للمتبرع بأحد أعضائه على خلاف المشرع الجزائري، حيث 

أضاف وضمن نفس المادة أنه يشترط لإجراء نقل الأعضاء من جسم إنسان حي إلى آخر 

                                                      

 .1993من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنة  03المادة  -  1

 .بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية القطري 1997لسنة  21القانون رقم  -  2

بشأن الانتفاع  1977لعام  23من قانون المملكة الأردنية الهاشمية رقم  2- أ/04و 01-أ/04أ و/03المواد  - 3

 .بالأعضاء

بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية المصري، الجريدة الرسمية   28/02/2010الصادر بتاريخ  05القانون رقم  - 4

 . 2010مارس  06مكرر المؤرخة في   09المصرية العدد
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إجراء  لة علاجية مناسبة، وهذا معناه أنعدم وجود وسيإلا من حيث عدم إمكانية النقل 

كآخر حل في حال عدم جدوى الوسائل العلاجية المتعارفة بعيدا تبقى عمليات الاستئصال 

ذلك فالأولوية للأعضاء من الجثث، فإذا ما تعذر ذلك  استدعى الأمرعن الاستقطاع وإذا 

  .لجوء إلى جسم شخص على قيد الحياةيتم ال

نقل  -يهالسابق الإشارة إل–من القانون القطري  05في ذات السياق حظرت المادة 

نجاح عملية عند الأطباء المعالجين عدم ظن ال جسم إنسان حي إذا غلبعضو من 

، وهو ما لا نجده في نصوص التشريع الجزائري ذات الصلة، إلا أنه أضاف )1(الزرع

ر والراشدين انتزاع الأعضاء من القصبإلى جانب منع القيام  163ضمن نص المادة 

من  و الأنسجةر انتزاع الأعضاء أحظ –كما سبق القول -يز يالمحرومين من قدرة التم

المستقبل وهي  الأشخاص المصابين بأمراض من طبيعتها أن تضر بصحة المتبرع أو

ها فإذا كان الأمر يتعلق في الحالة الأولى بجسم إنسان سليم وعدم حالة مخالفة لسابقت

تب ير ر، فالوضع هنا يتعلق بجسم مريضشخص آخلحياة إمكانية التضحية بصاحبه إنقاذا 

، لعلى نقل عضو منه إنقاص في المستوى الصحي للمتبرع أو الإضرار بصحة المستقبِ

حقق الهدف م بعملية نقل وزرع لعضو بشري لا تهنا، فما الجدوى من القياوحسنا ما فعل 

، فهي تشبه في نتائجها حالة عدم نجاح العملية لسبب من الأسباب كرفض منها المنشود

أن انعكاساتها وخيمة على المتبرع الذي سيضاف له ألما إلى جسم المتلقي للعضو، كما 

  .مرضه أو قد يترتب عنه تطور المرض أو الوفاة

خضع المتبرع لجملة من وعليه يتوجب على الطبيب قبل الإقدام على العملية أن ي

التي قد تضر به أو بالمتلقي،  )2(تأكد من خلالها خلو جسمه من الأمراض الفحوصات ي

أن يتأكد من و تمنع نجاح العمليةي أن يتأكد من سلامة المتلقي من الأمراض التي كما ينبغ

                                                      

لأعضاء البشرية، السابق بشأن تنظيم نقل وزراعة ا 1997لسنة  21من قانون دولة قطر رقم  05راجع  المادة  - 1

 .الذكر

 .115هامل فوزية، المرجع السابق، ص   -  2
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عدم إمكانية رفض جسمه للعضو، إذ من غير المستساغ المخاطرة بعملية لا فائدة ترجى 

  .منها

يات، وخلاصة القول أنه ينبغي التشديد في وضع القيود القانونية لضبط هذه العمل

ه إذ أن هناك ظرف في هذه العلاقة لا ينبغي تحقيق مصلحة بررووجه التشديد هذا له ما ي

ختلف بطبيعة له وهو المتبرع ثم أن عمله النبيل يحتم إحاطته بالحماية اللازمة، وهذا كله ي

من جثة، حيث أن محاولة إنقاذ المريض ولو كان  الاستئصالملية الحال فيما لو كانت ع

م ة، فمصلحة الإنسان الحي تهتحق المخاطرنجاح العملية غير مرجح بدرجة كبيرة يس

  .)1(وترجح على حرمة الجثة في هذا النطاق

  المطلب الثاني

  "الجثث"الضوابط القانونية لاستئصال الأعضاء من الموتى  

إن عمليات نقل الأعضاء وزراعتها من الجثث وإن لم تكن تثير العديد من 

ن الأحياء، إلا أنه لا يمكن أن تتم إلا الصعوبات التي تثيرها عمليات استئصال الأعضاء م

فمن ناحية يعد النطاق الذي تمارس فيه عمليات نقل الأعضاء من  ،وفقا لضوابط معينة

الأموات خاليا من بعض القيود التي ترد في النطاق الذي تمارس فيه مثيلتها بين الأحياء، 

مما يتوقف عليها حياة  إذ لا يؤخذ في الحسبان التفرقة بين الأعضاء المتجددة ونقيضها

الإنسان من عدمها أو تلك التي تقتضي الوجود الدائم في الجسد ليس لأجل الحياة بل حتى 

  .لا تتعطل وظائف الإنسان في حياته العملية أو الاجتماعية

بين الأحياء يمثل أحد أهم العناصر  النقل عملياتوإذا كان الرضا المتطلب في 

لإباحة هذا النوع من الممارسات الطبية عند توافر مجموعة الضوابط والشروط التي 

ة منه، فإن يتطلبها القانون والتي تكفل عدم خروج هذا الفعل عن الأغراض المستهدف

ع بأعضاء جسمه عقب وفاته يتطلب توافر نفس الشروط برالرضا الصادر عن شخص ت

                                                      

، 2009، 01.بشير سعد زغلول، استئصال وزرع الأعضاء البشرية من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، ط - 1

39. 



                  أ ا  اء ا                                                  ولا ا

302 

والمتمثلة في كمال أهلية المتبرع وحرية الإرادة في التبرع وكذا أحقية الرجوع عن تبرعه 

  .)1(حتى آخر لحظة قبل وفاته

من زاوية أخرى غالبا ما يثير الفقهاء في نطاق نقل الأعضاء من الأحياء، مبدأ 

ة الجسد والحق في المحافظة على حياة الإنسان وسلامة أعضائه في أداء يموعصم

ائفها، وحق المجتمع في ذلك إلا أن الأموات وإن كانوا لا يتمتعون بذلك لفقدهم صفة وظ

الحياة، فإن القانون لم يتخذ موقفا سلبيا بشأنهم، بل خصهم بحماية تكفل كل أصناف 

الاحترام لهذا الجسد، فتدخل المشرع سبغ نوعا من القدسية على هذا الجسد وقرر نوعا 

ا لعائلته التي لها الحق في أن واحتراما لهذا الوعاء البشري وإكراممن الحماية القانونية 

  .)2(لال تخليدا لذكراهمتعلق بقريبهم يتمتع بنوع من الإجهذا الجسد ال لّيظ

دها القانون وبذلك لا يكون استئصال عضو من الجثث إلا وفقا لضوابط معينة حد

ن الأحياء، ومن بين هذه الأحكام ما وأملتها الكرامة الإنسانية شأنه في ذلك شأن نظيره م

رضا الشخص أثناء حياته عن انتزاع أعضائه عقب وفاته، شكل هذا الرضا بيتعلق 

ر عن إرادته في ذلك، وما تثيره أو تلك المتعلقة بوفاة الشخص دون أن يعب ووسيلة إثباته

ما يثور من ا كذمسألة الحصول على موافقة الأقارب قبل تنفيذ العملية في هذه الحالة، و

وهذا  ...هولي النسب وقتلى الحوادث جدل حول إمكانية استئصال الأعضاء من جثث مج

من وفاة الشخص قبل عملية  -على وجه اليقين–كله لا يتأتى إلا في ظل ضرورة التأكد 

  .النقل والزرع

الحقيقة أن أساس الصعوبات العملية والمشكلات القانونية في هذا الصدد، تتمحور 

نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى برضا الشخص أو موافقة أقاربه على عملية  حول

                                                      

أن الشرط المتعلق بتبصير تفاديا للتكرار تتم الإحالة في تفاصيل هذه الشروط للمطلب السابق مع الإشارة إلى  -  1

المتبرع ليس له محل في هذا الموضع، إذ بموت الشخص لا يمكن الحديث عن الإضرار صحة الشخص أو تهديد 

 .حياته

، العدد الرابع، ديسمبر 23بلحاج العربي، معصومية الجثة في الفقه الإسلامي، مجلة الحقوق الكويتية، السنة  - 2

 .172، جامعة الكويت، ص 1999
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من موت المتبرع قبل  أما الثانية فتنصرف إلى ضرورة التأكد الاستئصال بعد وفاته،

  .هو ما سنحاول توضيحه بشيء من التفصيل في هذا المطلبالاستئصال، و

  الفرع الأول

  الوفاة أحكام الرضا في استئصال الأعضاء بعد  

إذا كان المبدأ العام في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية يقضي بعدم جواز 

ذا المبدأ يجوز الخروج عنه لضرورات معينة ومنها نقل الاعتداء على جثة الميت، فه

وهو ما انعقد  ضي إلى إنفاذ حياة شخص من الهلاكلمصلحة علاجية تُف عضو فيه تحقيق

ء الشرع في العديد من الفتاوى الصادرة عن أهلها في الكثير من عليه الاتفاق بين فقها

  .)1(الدول العربية والإسلامية

ومن هذا المنطلق أقرت التشريعات العربية نقل الأعضاء من الموتى بموجب 

ت برضا الشخص قوانينها المتعلقة بنقل وزراعة الأعضاء أو القوانين ذات الصلة واعتد

  .بت لذلك شكلية معينةوفاته وتطلّ على استئصال أعضائه قبل

إباحة نقل الأعضاء من بمن القانون المصري في هذا الشأن  08وقد جاء نص المادة 

جثث الموتى، شريطة أن يكون الشخص قد أوصى بذلك قبل وفاته، أو شهد على ذلك 

ة لإثبات اثنان من ورثته، تاركا للائحة التنفيذية للقانون تحديد القواعد والإجراءات اللازم

  .)2(الوصية

                                                      

والفتوى  -ه26/10/1298في  26الفتوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء في السعودية رقم : من بين هذه الفتاوى - 1

الصادرة بتاريخ  188، والفتوى الصادرة عن مفتي الديار المصرية رقم -ه06/11/1402الصادرة بتاريخ 

محالة لدراسة تحليلية نقدية (ظور جنائي فايز الظفيري، نقل وزراعة الأعضاء من من: أنظر في ذلك. 05/02/1974

، 25، السنة 02الخاص بنقل وزراعة الأعضاء، مجلة الحقوق الكويتية، عدد ) 1987لعام  55للقانون الكويتي رقم 

 . 139، هامش، ص 2001جوان 

ة حرة لا من هذه اللائحة على أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إراد 05/01تنص المادة  - 2

يشوبها غلط أو تدليس أو إكراه، وثابتا بموجب إقرار كتابي من المتبرع معززا بشهادة اثنين من أقارب الدرجة الأولى 

  .==مصادقا عليه من الشهر العقاري
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أما القانون الأردني بشأن الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان فقد نص على جواز نقل 

قد أوصى قبل وفاته بذلك، على أن يكون ذلك بموجب إقرار  المتوفىالأعضاء إذا كان 

والقانون  )2(، فيما أكّد كل من القانون القطري)1(كتابي ثابت التوقيع والتاريخ قانونا

منصرف  وضع الشخص كامل الأهلية، الذي يعني أن الرضاعلى الاعتداد ب )3(راتيالإما

وأكّد على ذلك  بة وبشهادة شاهدين كاملا الأهلية،كون ذلك كتاإليها بعد الوفاة، على أن ي

القانون العربي الاسترشادي لنقل وزراعة الأعضاء البشرية فقد أجاز استئصال ونقل 

، على ألا يكون )4(حي لفائدة متلق من جثة شخص متوفى و نسيج أو أكثرعضو بشري، أ

يجوز القيام بهذه العمليات إذا لم ، ولا )5(قد عبر صراحة أثناء حياته عن رفضه لذلك

الشخص أثناء حياته بذلك، إلا بعد موافقة ورثته الشرعيين أو الولي الشرعي في يوصِ 

  .)6(حالة عدم وجودهم

أجاز اقتطاع الأعضاء من  1994فرنسي، فوفق تعديل أما فيما يتعلق بالقانون ال

الجثث كقاعدة عامة إلا إذا عارضه المتوفى صراحة أثناء حياته، وهذا معناه أن الموافقة 

ستخلص ضمنيا على أساس أن من لم يعترض على الاقتطاع يعتبر موافقا في هذه الحالة تُ

 الفرنسي انونية اعتمد المشرعلة ق، وهي حي)7(»قرينة الموافقة«عليه معتمدا في ذلك على 

فقة من الطبيب الجراح إلى المتبرع بالعضو، وبذلك لم اعبء إثبات المونقل من خلالها 

تعد هناك حاجة إلى الموافقة الصريحة للمتبرع لتنفيذ عملية نقل العضو من جثته إلا في 

                                                                                                                                                                      

عبد الفتاح مراد، التعليق على قوانين زرع الأعضاء البشرية وبنوك العيون ولوائحها التنفيذية : راجع في ذلك==

 .44، ص 2011، 01شريعات العربية والأجنبية المتصلة بها، الهيئة القومية لدار الكتب والوثائق المصرية، طوالت

 .لم يحدد هذا القانون وسيلة معنية لإثبات التوقيع وتاريخه تاركا الأمر للقواعد العامة في ذلك -  1

 .من هذا القانون 03راجع نص المادة  -  2

 .هذا القانونمن  04راجع نص المادة  -  3

 .من هذا القانون 13راجع نص المادة   -  4

 .من هذا القانون 14راجع نص المادة  -  5

 .من هذا القانون 16راجع نص المادة  -  6

يسمح باستئصال قرنية العين في الحالة التي يكون فيها المتوفى قد وافق على ذلك  1949كان القانون الفرنسي لعام  - 7

 .م، أصبح يأخذ بما يسمى بقرينة الموافقة1976أنه وبموجب قانون سنة  بموجب وصية منه، إلا
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عديم  وأ )2(، أو من جثة قاصر)1(حالات محددة وهي حالات الاقتطاع لأغراض علمية

  .للبحث عن أسباب الوفاة وأالأهلية 

من قانون حماية الصحة  )3(164/02أما عن التشريع الجزائري فتنص المادة 

الانتزاع إذا  وفي هذه الحالة يجوز«: م على مايليالمعدل والمتم 85/05وترقيتها رقم 

إذا لم «: فس المادةيف الفقرة الثالثة من نوتض» أثناء حياته على قبوله لذلكر المتوفى عب

يعبر المتوفى أثناء حياته لا يجوز الانتزاع إلا بعد موافقة أحد أعضاء الأسرة حسب 

أو الأخت أو  ، الأخبنتالالأب أم الأم، الزوج أو الزوجة، الابن أو : الترتيب الأولي التالي

  .»الولي الشرعي إذا لم تكن للمتوفى أسرة

ري وإن كان يأخذ بنظام الوصية إلا أنه لم يتضح من هذا النص أن المشرع الجزائ

ر إذا عب ن للمتبرع أن يتنازل عن أعضاء جثته، حيث يمك)4(يشترط شكلية معنية في ذلك

عن الرضا بذلك أثناء حياته، بأية طريقة كانت سواء بالكتابة أو الإشارة المتداولة عرفا، 

                                                      

من هذا القانون في هذا الاقتطاع الحصول على موافقة يتم التعبير عنها من قبل المتوفى  9ل/971اشترطت المادة  -  1

 .نفسه أو بشهادة عائلته

لمتوفى قاصرا أو راشدا خاضعا للحماية إذا كان الشخص ا«: من هذا القانون على أنه 671/08تنص المادة  - 2

القانونية لا يمكن اقتطاع أعضائه من أجل التبرع إلا إذا أعطى كلا الحائزين على السلطة الأبوية أو وليه الشرعي 

  .»موافقتهم صراحة وبشكل كتابي

، 01عارف، طعادل عبد الحميد الفجا، ضوابط استئصال الأعضاء الآدمية من الجثث، منشأة الم: راجع في ذلك

 .203م، ص  2014

وفي هذه الحالة يجوز الانتزاع بناء على الموافقة «: على النحو التالي 1990كانت صياغة المادة قبل تعديل  - 3

الكتابية للشخص المعني وهو على قيد الحياة، أو موافقة أحد أعضاء أسرته الراشدين حسب هذا الترتيب الأولي، الأب 

وجة، الابن أو البنت، الأخ أو الأخت، وإذا لم يكن للمتوفي أسرة يطلب الإذن من الولي أو الأم، الزوج أو الز

 .»الشرعي

، إلا أنه )1990قبل تعديل (كان المشرع الجزائري يشترط الموافقة الكتابية للمتبرع أثناء حياته وفقا للنص القديم  -  4

 ).1990عديل بموجب ت(تراجع وبسط من إجراءات التنازل وفق النص الجديد 
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دلالته عن مقصود صاحبه، كما يمكن أن يتم ذلك باتخاذ موقف لا يدع مجالا للشك في 

  .)1(وللمتبرع إيصاء أهله بعدم الاعتراض على تبرعه بعد وفاته

ت موقف عدم ضرورة الشكلية وقد حذا المشرع الجزائري حذو التشريعات التي تبنّ

، الذي أجاز أن يكون الإذن الصادر من المتبرع في شكل وصية أو )2(كالتشريع الأمريكي

ع عليها المعطي في حضور شاهدين ويجوز له سحب موافقته أو وثيقة عادية يوقّ أيةفي 

تعديلها إما بالتأشير على الوثيقة الأولى واستبدالها بأخرى جديدة كما يجوز إبداء الموافقة 

  .شفاهة بحضور شاهدين أو بحضور الطبيب المعالج بالنسبة لنزلاء غرف الإنعاش

تفاديا –رأي بعض الفقه  1979 وكذا المشرع الألماني الذي أقر في مشروع قانون

في عمل بطاقة  -لإجراءات الحصول على موافقة المتبرع وما ينجر عنها من صعوبات

ا يستطيع كل شخص أن حملها الشخص بصفة دائمة وفيهللتبرع بالأعضاء ي )3(خاصة

، فإذا توفي الشخص وتم العثور على )4(باستئصال العضو من جثة بعد الوفاة يسمح أو لا

البطاقة معه فإن ذلك يغني عن اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على الرضا هذه 

بالاستئصال، كما يغني عن الحصول عن الرضا من أفراد الأسرة خاصة إذا كانوا في 

، وهو ما أخذ به أيضا مشروع القانون الموحد )5(أماكن بعيدة يصعب الاتصال بهم

  .)6(شارة إليهالسابق الإ للولايات المتحدة الأمريكية

ثير عدة مشاكل من ي يقةالنص بهذه الطر بصياغته الواقع أن المشرع الجزائريو

الناحية العملية لاسيما فيما يتعلق بصعوبة إثبات رغبة المتوفي في التبرع بأعضائه بعد 

                                                      

 .642عبد الكريم مأمون، المرجع السابق، ص  -  1

 ).Uniforme Anatomical Grift Act(الذي يصطلح عليه بالقانون الموحد  -  2

 .كبطاقة الهوية،أو ما يسمى ببطاقة التعريف الوطنية، أو رخصة  السياقة -  3

) W(لجثة بعد الوفاة فإذا دون فيها حرف حيث نص على تخصيص خانة في بطاقة تحقيق الشخصية للتصرف في ا - 4

 .فهذا يعني الرفض) Widers pruchu(الذي يعني 

 .215أحمد شوقي أبو خطوة، المرجع السابق، ص  -  5

من هذا المشروع والتي يجب أن يحملها كل شخص معه باستمرار،  04/06نصت على نظام البطاقة هذا المادة  - 6

 .ثم يقومان بدورهما بالتوقيع يوقع عليها المعني أمام شاهدين
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ل أن يفسد العضو بالوفاة ومن ثم تعطيل السرعة المطلوبة في مثل هذه العمليات ق

  .كل فائدة تُرجى منهالمطلوب ويفقد 

لعل السبب في عدم اشتراط المشرع الجزائري الشكلية في التعبير عن إرادة 

الشخص في التبرع بأعضائه بعد الوفاة يرجع إلى أنه من غير المستساغ تصور شخص 

يموت يسارع إلى الإيصاء بأعضائه، كما أن تفكير الإنسان وهو في أتم صحته في 

، ثم أنه من غير اللائق مطالبة شخص مريض )1(ن النادر حدوثهالإيصاء كتابة بأعضائه م

لا شك مجرد ، فيتأمل الشفاء بأن يوصي كتابة باستئصال عضو من أعضائه بعد الوفاة

المطالبة بذلك فيه من الإساءة ما يؤثر سلبا على نفسيته، هذا بالإضافة إلى أن اشتراط 

، وأن )2(ةي التبرع بأعضائهم عقب الوفاالراغبين ف عددالشكلية قد يؤدي إلى إنقاص في 

اشتراط الشكل الكتابي لا يتماشى مع عمليات زراعة الأعضاء وما يجب أن تكون عليه 

الجسدي سواء حال حياته أو  لإنسان خُلق محبا لذاته واكتمالهمن السرعة، لاسيما وأن ا

  .)3(بعد مماته

ة على استئصال الأعضاء فإن وإذا كان الأمر على هذا النحو فيما يتعلق بالموافق

الأمر يختلف بالنسبة لرفض الشخص المساس بجثته بعد الوفاة، إذ اشترط المشرع 

الكتابة في حال الاعتراض وفي ذلك نصت المادة –خلافا للحالة السابقة -الجزائري 

يمنع القيام بانتزاع «: من قانون حماية الصحة وترقيتها السالف الذكر على مايلي 165/01

فاته كتابيا عن عدم موافقته على وأنسجة أو أعضاء بهدف الزرع إذا عبر الشخص قبل 

، وفي هذه الحالة لا »ذلك أو إذا كان هذا الانتزاع يعيق عملية التشريح الطبي الشرعي

                                                      

 .213أحمد شوقي أبو خطوة، المرجع السابق، ص  -  1

نصر الدين مروك، نقل وزرع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة الإسلامية، الجزء الأول، الكتاب  - 2

 .412، ص2000الأول، دار هومة، الجزائر، 

 .287 سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص -  3
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يجوز الاستئصال من الجثة ولو بإرادة الأقارب لأن المتوفى قد اعترض على ذلك 

  .)1(كما لو كان حياصراحة إذ يجب احترام إرادته 

أو عندما  ،لهذا النص مشروط بعدم رفض المتوفى لذلك كتابيا اإذن فالاستئصال وفق

حتمل أن يؤدي إلى إعاقة التشريح الذي تستوجبه بعض الحالات التي تتطلب تحديد ي

الأسباب الحقيقة للوفاة والتي يشرف عليها الطبيب الشرعي، كجثث ضحايا جرائم العنف 

  .)2(حوادث العملأو جرائم 

ما يوفره هذا النص من احترام لإرادة المتوفى الذي لا يريد المساس مع مع ذلك و

 ،في هذه المادة ان المشرع لم يحدد شكلية الرفض المنصوص عليهفإبجثته عقب وفاته، 

فهل المقصود بذلك الكتابة الرسمية أمام جهة مختصة أم الكتابة المحررة من قبل المعني 

، ثم ؟أن المصادقة على التصريح المدون لخط اليد وتوقيع المعني تكفي لذلك فحسب؟ أم

  .)3( ؟ماذا بشأن الجهة التي يجب أن تودع أمامها هذه الوثيقة أو التي يتم إرسالها إليها

ر يعب إذا لم«: من نفس القانون على أنه 164/03من جهة أخرى تنص المادة 

اع إلا بعد موافقة أحد أعضاء الأسرة حسب الترتيب المتوفى أثناء حياته لا يجوز الانتز

الأب أو الأم، الزوج أو الزوجة، الابن أو البنت، الأخ أو الأخت أو الولي : الأولي التالي

ر عن إرادته بشأن إذا لم يعب ، ومفاد ذلك أن المتوفى»متوفى أسرةالشرعي إذا لم تكن لل

موافقة الأسرة  اته، أصبحتعلى ذلك أثناء حيائه بعد وفاته ولم يبد اعتراضا التبرع بأعض

اضي عن حق الأسرة هنا على مساس بحقها ا لمباشرة عملية الاستئصال، والتغشرطا لازم

  .على الجثة وهو حق من الحقوق انتقل هذا الحق للولي الشرعي

غير أنه يجوز انتزاع القرنية والكلية بدون : "الفقرة الأخيرة من ذات المادة وأضافت

وافقة المشار إليها في الفقرة أعلاه إذا تعذر الاتصال في الوقت المناسب بأسرة المتوفى الم

                                                      

عبد الكريم مأمون، إثبات الموافقة بشأن التصرف في جثث الموتى، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، عدد  - 1

 .153، ص 2008، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 02خاص 

 .643مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -  2

 .350رف في جثث الموتى، المرجع السابق، ص مأمون عبد الكريم، إثبات الموافقة بشأن التص  -  3
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صلاحية العضو  تأخير في أجل الانتزاع يؤدي إلى عدمالأو ممثليه الشرعيين أو كان 

  .موضوع الانتزاع

ها اللجنة الطبية لية للمستفيد من العضو التي تعاينإذا اقتضت الحالة الصحية الاستعجا

  ".من هذا القانون 167ادة المنصوص عليها في الم

ون دأجاز للطبيب استثناء الاستئصال الواضح من هذا النص أن المشرع الجزائري  

أو قرنية العين على ألا يتم تنفيذ  ذا ما تعلق الأمر بالكليةإ الرجوع لموافقة أفراد الأسرة

وجب الفقرة الثانية من المادة العملية إلا بموافقة اللجنة الطبية المنصوص عليها بم

والتي تثبت حالة الاستعجال التي تفرضها ظروف المتلقي،  ، من نفس القانون)1(167

  .)2(هو تجنب التجاوزاتكله والغرض من اشتراط ذلك 

، فليس له )3( الهوية أو الذين حكم عليهم بالإعدام أما عن موتى الحوادث مجهولي

تأميم الجثث ض هذا الأخير مسايرة الاتجاه القاضي بمحل في التشريع الجزائري، إذ رف

، )4(للدولة تتصرف فيها كيفما تشاء ضمن إطار المصلحة العامة على اعتبار أنها ملك

كون لها ليست ملكا للشخص أو لأسرته وحقوق المجتمع يجب أن ت على اعتبارأنها

  .)5(بالنسبة لحقوق الأسرة المعنوية الأولوية على جثة المتوفى

                                                      

 .133ت، ص .أحمد محمد بدوي، نقل وزراع الأعضاء البشرية، مكتبة كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، د -  1

تقدر لجنة طبية تنشأ خصيصا في الهيكل «: المعدل والمتمم على مايلي 85/05من القانون  167/02تنص المادة  - 2

 .»لانتزاع أو الزرع وتأذن بإجراء العمليةالاستشفائي ضرورة ا

 .665عبد الكريم مأمون، رضا المريض، المرجع السابق، ص  -  3

الذي يرتكز على ضرورة مواءمة القانون للتقدم العلمي، ) Giovanni" (جيوفاني"نادى بهذا الاتجاه الفقيه الإيطالي  - 4

 1983اني والقانون اليوغسلافي، المرسوم الاشتراكي اللبناني لعام القانون اليون. ومن التشريعات التي تبنت هذا الاتجاه

  .التشريع العراقي والتشريع السوري

 .158، 151الدكتور حسن عودة زعال، المرجع السابق، ص : راجع في ذلك

 .322، 321سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص  -  5
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  ثانيللفرع اا

  التيّقن من حدوث الوفاة  

ك أثارت مسألة تحديد الوفاة جدلا وخلافا واسعا في الأواسط الطبية وانعكس ذل

لموضوع استئصال الأعضاء من الموتى، فإباحة هذه  بدوره على القوانين عند تناولها

تطلبه العمليات مرهون بالتأكد من حدوث وفاة المنقول منه، وطبيعتها الخاصة وما ي

بل وأصبح  ،نجاحها من سرعة جعل من لحظة تحديد الوفاة مشكلة تعترض سبل مباشرتها

، رغبة في الحصول على )1(رع في إعلانهان الوفاة محاطا بالشك وبتهمة التسإعلا

  .الأعضاء قبل تلفها

بموت "وتثور المشكلة تحديدا عندما يتم الإعلان عن الوفاة وفقا لما يعرف طبيا 

حين يقرر الأطباء استحالة عودة الشخص للحياة على الرغم من استمرار بعض  )2("الدماغ

  .)3(تينمظاهر الحياة البيولوجية في بعض أجهزة الجسم كالقلب والرئ

وإذا كان تحديد لحظة الوفاة له من الأهمية في رسم الحدود الفاصلة بين الحياة 

ب آثارا نونية ترتل واقعة قاوالموت، فهذا الأخير ليس ظاهرة علمية طبية فحسب، ب

، وفي مجال نقل )4(...قانونية كالميراث، وبدأ سريان العدة، تحديد المسؤولية الجنائية

الأعضاء يتوقف البدء في العملية على تحديد لحظة الوفاة إذا كان الميت قد تبرع بها 

تصل عقوبتها  قد د جريمةعمساس بالجسد قبل التيقن من ذلك ي وأجاز نقلها بعد وفاته وأي

وقد  ،ل الأطباء جهودا معتبرة لتحديد لحظة الوفاة، لذلك يبذل)5(القتل العمدعقوبة إلى حد 

                                                      

ب الوفاة، حتى تكون أعضاء الجسم وأنسجته محتفظة بحيويتها، مع ما تتطلبه هذه العمليات لنجاحها من سرعة عق - 1

 .261سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص : أنظر في ذلك. قابلة للزرع والاستمرار في جسم المريض المنقول إليه

 .بموت جذع المخ: تسمى هذا النوع من الوفاة أيضا -  2

ضاء من الموتى إلى الأحياء ومشكلاتها، دار النهضة العربية، محمد عبد اللطيف عبد العال، إباحة نقل الأع - 3

 .167م، ص 2005

 .141فايز الظفيري، المرجع السابق، ص -  4

 .105أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص  -  5
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المعيار التقليدي(توقف القلب والرئتين : ل أهل الخبرة إلى معيارين في ذلك وهماتوص( ،

  ).المعيار الحديث(وموت الدماغ 

  :معيار توقف القلب والرئتين -أولا

عيار فإن الشخص لا يعد ميتا إلا بالتوقف النهائي للقلب والرئتين وهو وفقا لهذا الم

، مما يؤدي إلى حرمان )1(التنفسي عن العمل توقفا تاما توقف للدورة الدموية والجهاز

ويسمى هذا )2(ل بالأكسجين فتموت أعضاء الجسم وخلاياه تباعاالجسم من الدم المحم ،

لهذا الرأي يعتد أيضا بما يسمى بالموت الظاهري الذي ووفقا  ،المعيار بالمعيار التقليدي

  .)3(يحدث فيه توقف لبعض الأجهزة الحيوية في الجسم مع بقاء المخ حيا

إن هذا المعيار وعلى الرغم مما قدمه إلا أنه لقي انتقادا كبيرا لأنه لا يتفق مع ما 

د لا يدل إلا على توصل إليه العلم من تطور، فتوقف القلب عن العمل وتوقف التنفس ق

مجرد الموت الظاهري وليس الموت الحقيقي، إذ ثبت طبيا أنه يمكن من خلال وسائل 

، وكثيرا ما يحدث )4(الإنعاش أو الصدمة الكهربائية أو تدليك القلب عودة القلب إلى العمل

ذلك عند إجراء العمليات وبخاصة كرد فعل لاستعمال أنواع من التخدير، فتظل خلايا 

حية لفترة بعد توقف القلب والجهاز التنفسي، وعودة الجهاز التنفسي للعمل يؤدي إلى المخ 

  .)5(استمرار توصيل الأكسجين للمخ ومن ثم يظل حيا

عمل يعني دائما حدوث الوفاة، وإزاء عدم اليقين من أن توقف القلب والرئتين عن ال

  .ه أهل الاختصاص إلى تبني معيار آخر يعرف بموت الدماغاتج

                                                      

 .106أحمد بدوي، المرجع السابق، ص  -  1

 .113زعال، المرجع السابق، ص حسني عودة : راجع أيضا. 171أحمد شوقي أبو خطوة، المرجع السابق، ص  -  2

 .148فايز الظفيري، المرجع السابق، ص  -  3

، سميرة عابد الديات، 171، أحمد شوقي أبو خطوة، المرجع نفسه، ص 172كامل الأهواني، المرجع السابق، ص  -  4

 .263المرجع السابق، ص 

سقوط من مكان مرتفع أو حالة حدوث يحدث ذلك في حالة إصابة الرأس إصابة شديدة في حادث طريق أو حالة  - 5

 .176محمد عبد اللطيف عبد العال، المرجع السابق، ص:  نزيف بالمخ، أنظر في ذلك
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  :معيار موت الدماغ: ثانيا

يقصد بموت الدماغ موت خلايا المخ والتوقف النهائي لوظائف المراكز العصبية 

، الأمر الذي يستحيل معه عودتها للحياة )1(العليا نتيجة تلف المخ تلفا غير قابل للإصلاح

يستحيل معها إيفاق الشخص أو ) نهائية(كبرى  ويصاحب ذلك دخول الشخص في غيبوبة

  .)2(رداد وعيه وعودته للحياةاست

ومع هذا أثبتت التطورات العلمية الحديثة أن توقف خلايا قشرة المخ عن العمل 

وانعدام النشاط الكهربائي بها لا يعد دليلا قاطعا على الموت الحقيقي بل العبرة بتوقف 

  .نشاط المراكز الموجودة في قاع المخ خاصة مراكز التنفس

  :لامات التاليةوتتم الوفاة بظهور الع

  .الانعدام التام للوعي-

  .انعدام الانعكاسات الحركية-

  .انعدام أي أثر لنشاط المخ في جاز رسم المخ الكهربائي-

  .غة لشرايين المخ في تلك المنطقةاختفاء أثر الصب-

  .فترة كافيةاستمرار تلك العلامات السابقة ل-

أو  عتداء عليه من قبيل القتلفإذا حدث ذلك يعني حتما وفاة الشخص، ولا يعد الا

  .)3(ميتالإيذاء وإنما انتهاك حرمة 

الحقيقة أن هذا المعيار لم يسلم هو الآخر من النقد على اعتبار أن حالات الغيبوبة 

العميقة أو توقف المخ عن العمل لا يتحقق بها الموت الحقيقي والذي لا يكون إلا بمفارقة 

-ذلك القلب، والإنسان الذي يتنفس لحيوية، بما فيالروح للجسد، وتوقف جميع الأعضاء ا

                                                      

 173أحمد شوقي أبوخطوة، المرجع السابق، ص  -  1

 .172كامل الأهواني، المرجع السابق، ص . 265سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص  -  2

 .117مرجع السابق، ص حسني عودة الزعال، ال -  3
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بواسطة الأجهزة وشخصت حالته على أنه ميت هو إنسان حي  -حسب رأي المعارضين

بدليل وجود الروح التي تبعث الدفء والحرارة في هذا الجسد الذي يحتفظ بدرجة حرارة 

من يقوم :"أن 25/06/1992بالأزهر في  الإسلاميةوقد اعتبر مجمع البحوث .)1(طبيعية

للحياة قاتل للنفس التي  بانتزاع الأعضاء من أي جسد لم يزل قلبه ينبض ولم تزل فيه بقية

كما أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى  ،"إلا بالحق وتجب محاكمته جنائيا حرم االله

بأن انتزاع الأعضاء من هؤلاء  :"06/05/1996والتشريع بمجلس الدولة المصري في 

بما يسمى بموت جذع المخ يعد جريمة قتل حتى لو كان المريض في سكرات  المرضى

ولاعبرة  -انتزاع الأعضاء-الموت لأن العبرة هي بالفعل الذي يؤدي مباشرة للموت

  )2("قصيرةبعد فترة طويلة أو بالقول بأن المريض كان سيموت

قانوني بين هذين المعيارين رأى البعض ضرورة وضع تعريف  وإزاء هذا التردد

للموت يستند لرأي الأطباء دون أن يترك لهم أمر الانفراد بالرأي في هذا الأمر 

، ولو أن البعض اعترض، ذلك أن المسائل الطبية تخضع لتقديرات فنية وهو )3(الخطير

علم تتطور أساليبه ووسائله باستمرار وأن وضع تعريف قانوني للموت من شأنه أن يؤدي 

بة التطورات في هذا المجال، لذا يتوجب وضع بعض الضوابط إلى الجمود وعدم مواك

التي يتعين مراعاتها للتأكد من حدوث الوفاة قبل إعلانها وتظل مسألة التيقن منها عملا 

  .)4(طبيا يخضع للمتعارف عليه في أصول الطب والاستشفاء

والحقيقة أن هذا الخلاف انعكس على التشريعات الناظمة لعمليات نقل وزرع 

لأعضاء البشرية فلم يضع القانون الإماراتي تعريفا للوفاة وترك الأمر للجنة المتخصصة ا

                                                      

، )دراسة مقارنة(محمد عبد الوهاب الخولي، المسؤولية الجنائية للأطباء عن استخدام الأساليب المستحدثة في الطب  - 1

 .231، ص 1997، 01ط

بن سعادة زهراء، الحماية الجنائية لحرمة الميت في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق  - 2

 .2010/2011م السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، والعلو

 .191محمد عبد اللطيف عبد العال، المرجع السابق، ص  -  3

حسني عودة الزعال، . 280، سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص 183كمال الأهواني، المرجع السابق، ص  - 4

 .108المرجع السابق، ص 
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أطباء موثوق بهم، يكون من بينهم طبيب مختص في الأمراض العصبية وألا  03من 

ير واشترط المشرع القطري أن يكون تقر، )1(يكون أحدهم من المنفذين لعملية الاستئصال

بالإجماع عن أعضاء اللجنة الثلاثية مستبعدا من عضويتها هذه اللجنة مكتوبا وصادرا 

، ولو أنه بموجب المادة )2(مصلحة من ذلك بة بين المريض والمتوفى أو من لهصلة القرا

، وهو ذاته موقف )3(السابقين نالأولى منه على تعريف الوفاة متبنيا في ذلك كلا المعياري

  .)4(عيار الموت الدماغيالمشرع المصري، فيما تبنى المشرع الأردني م

الواقع أن المشرع الجزائري قد ترك مهمة التأكد من الوفاة للأطباء حسب قانون 

ق من ذلك فهي ل التي يستطيعون من خلالها التحق، دون أن يحدد الوسائ)5(الحالة المدنية

  .)6(مسألة وقائع ترجع للطبيب وفقا للأصول الطبية

عضاء البشرية أشار المشرع الجزائري في قانون وفيما يتعلق بعمليات نقل وزرع الأ

المعدل والمتمم إلى ضرورة تحقق الأطباء من الوفاة حتى  85/05حماية الصحة وترقيتها 

لا يجوز «، في فقرتها الأولى )7(164يمكن نقل العضو من المتوفى وفي ذلك نصت المادة 

لا بعد الإثبات يجوز انتزاع الأنسجة والأعضاء من الأشخاص المتوفين قصد زرعها إ

                                                      

 .، المتعلق بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية الإماراتي1993لسنة  18من القانون  06راجع المادة  -  1

 .بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية القطري 1997لعام  21من القانون رقم  07المادة  -  2

وظائف  تعني الوفاة في أحكام هذا القانون، توقف القلب توقفا نهائيا أو تعطل«: تنص المادة الأولى في هذا القانون - 3

 .»الدماغ تعطلا كاملا لا رجعة فيه

 .بشأن الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان 1977لعام  23من القانون رقم  1/أ- 03المادة  -  4

 27/02/1970، المؤرخة في 21ر عدد.يتعلق بالحالة المدنية، ج 1970فيفري  19المؤرخ في  70/20الأمر رقم  -  5

 .20/08/2014الصادرة بتاريخ  49ر، رقم .، ج09/08/2014مؤرخ في ال 14/08المعدل والمتمم بالقانون رقم 

لا يمكن أن يتم الدفن دون ترخيص من ضابط الحالة المدنية مكتوب «: من هذا القانون على مايلي 78تنص المادة  - 6

من قبل مكتوب على ورق عادية ودون نفقة، ولا يمكن أن يسلم الترخيص إلا بعد تقديم شهادة معدة من قبل الطبيب أو 

 .»ضابط الشرطة القضائية الذي كلف بالتحقيق في الوفاة

المعدل والمتمم للقانون  31/07/1990المؤرخ في  90/17وردت هذه الحالة بموجب المادة الأولى من القانون  - 7

 .المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 85/05
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من هذا  167الطبي والشرعي للوفاة، من قبل اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 

  .»القانون، وحسب المقاييس العلمية التي يحددها الوزير المكلف بالصحة العمومية

خصيصا في  أحال المشرع الجزائري اتخاذ القرار إلى اللجنة الطبية التي تنشألقد 

، )1(فائي والتي تقرر ضرورة الانتزاع أو الزرع وتأذن بإجراء العمليةالهيكل الاستش

يجب أن يثبت الوفاة طبيبان على الأقل عضوان «: في فقرتها الثالثة 167وأضافت المادة 

في اللجنة وطبيب شرعي وتدون خلاصاتهم الإثباتية في سجل خاص، في حالة الإقدام 

  .»وفينعلى انتزاع أنسجة أو أعضاء من أشخاص مت

بغية إضفاء صبغة قانونية على المعايير التي يجب اعتمادها للتحقق من الوفاة، ف

على معايير  همن )02( الثانية قرارا وزاريا نصت المادة 2002نوفمبر  19صدر بتاريخ 

الانعدام التام للوعي، غياب النشاط العضوي الدماغي، التأكد  :، وهي)2(جديدة لإثبات الوفاة

والتأكد من موت خلايا ) Hypercapnie(التام للتهوية العضوية عن طريق اختبار  من الانعدام

  .المخ باستخدام رسم المخ الكهربائي مرتين، ومن إنجاز طبيين مختلفين

وبغرض السهر على حماية حياة الإنسان وسلامته الجسدية وصونا لكرامته قام 

حة وترقيتها بإنشاء المجلس لقانون حماية الص 1990المشرع الجزائري بموجب تعديل 

والذي أوكلت إليه مهمة مراقبة الأعمال الطبية الحديثة  )3(الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية

الحديثة بما في ذلك عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية والتي يدخل ضمنها مسألة تحديد 

  .لحظة الوفاة باعتبارها شرطا جوهريا لتنفيذ الاستئصال

                                                      

 .167/02المادة  أنظر-  1

 .536مرجع السابق، ص عبد الكريم مأمون، رضا المريض، ال  -  2

: المعدل والمتمم والتي تنص على مايلي 85/05من القانون 168/01تم استحداث هذا المجلس بموجب نص المادة  - 3

ينشأ مجلس لأخلاقيات العلوم الطبية يكلق بتوجيه وتقديم الآراء والتوصيات حول عملية انتزاع الأنسجة والأعضاء «

علاجية التي يفرضها تطور التقنيات الطبية والبحث العلمي مع السهر على احترام وزرعها والتجريب وكل المناهج ال

حياة الإنسان وحماية سلامته البدنية وكرامته، والأخذ بعين الاعتبار الوقت الملائم للعمل الطبي والقيمة العلمية لمشروع 

 .»الاختبار والتجريب
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  المطلب الثالث

  )الأحياء والأموات(بط القانونية المشتركة في عمليات نقل الأعضاء البشرية الضوا 

تتطلب عمليات انتزاع الأعضاء البشرية بنوعيها مجموعة من الشروط القانونية التي 

تتضمنها التشريعات الناظمة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية في مختلف دول 

ى بكل حالة على حدى، إلا أن من القيود ما تشترك والتي تُعن -كما رأينا سابقا–العالم 

  .فيها هذه العمليات سواء من الأحياء أو من الأموات

  :ويمكن إجمال هذه الأحكام المشتركة في أربع نقاط وهي كالآتي

بمعنى أهمية  ،أن تكون حالة المريض تستدعي من الناحية الطبية إجراء العملية -1

  ).المصلحة العلاجية(إليه هذه العملية بالنسبة للمنقول 

  .ألا تنطوي عمليات نقل الأعضاء على أية مخالفة للنظام العام والآداب العامة -2

  .أن تتم هذه العمليات في مراكز طبية حكومية متخصصة مرخص لها بذلك -3

4- سبيل الهبة وهو  بل التبرع علىأن يكون تنازل الشخص عن أحد أعضائه من ق

  ).مجانية التبرع(ن الأعضاء محل معاملة مالية كوما يعني حظر أن ت

  :وسنتعرض لهذه الأحكام في أربعة فروع وفق هذا الترتيب

  الفرع الأول

  "المصلحة العلاجية"ضرورة إجراء عملية الاستئصال  

تشكل عمليات انتزاع الأعضاء البشرية من الأحياء عبئا على صحة وسلامة المتبرع 

ستقبلا ولو في أبسط صورة نتيجة ما يتكبده الشخص من آلام ولو بنسبة قليلة، حالا أو م

  .تنجم عن العملية إن لم تحدث له مضاعفات مستقبلية

 موضوع استئصال الأعضاء من جثث الموتى لا يقل أهمية عن سابقه ولو أن إن

سواء في حياته  ،درجة الخطر تختلف فللموتى حرمة وللإنسان في جسده حق في السلامة

اته، لذلك كان لابد من توافر عنصر الضرورة العلاجية كمبرر لإجراء عملية أو بعد مم
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اقتطاع الأعضاء، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان المريض يعاني من مرض خطير يهدد 

، أو ينبئ عن تدهور ملحوظ في حالته الصحية مما يستدعي التدخل الطبي في )1(حياته

مختلف الوسائل العلاجية المتعارف عليها صورته هته نظرا لعدم جدوى إنقاذ المريض ب

أن إمكانية إنقاذ المريض بوسيلة أخرى ينفي عن ، وفي مجال الطب غير هته العمليات

، النص )3(، وقد تضمنت نصوص العديد من الدول العربية)2(هذه العملية صفة الاضطرار

رع على هذا الشرط ضمن قوانين نقل وزراعة الأعضاء الخاصة بها، وكذا المش

 85/05من القانون  )4(161الجزائري الذي نص على هذا الشرط بموجب نص المادة 

المعدل والمتمم في فقرتها الأولى، وعلى ذلك فانعدام المصلحة العلاجية للمريض في 

إجراء عملية زرع العضو في جسده بدل العضو التالف أو المريض ينفي عن هته 

حظر إجراء مثل هذه العمليات لغرض التجميل ، ومن ثم ي)5(العمليات طابع المشروعية

تتوقف  )6(مثلا أو لحفظ الأعضاء في بنوك الأعضاء وذلك لانتفاء وجود ضرورة علاجية

  .عليها حياة إنسان في خطر أو مهدد بالموت

وبذلك يعد نقل عضو من أعضاء جسم إنسان بغير ضرورة تقتضيها المحافظة على 

مرض خطير، جريمة تقوم على أساسها مسؤولية حياة المنقول إليه أو علاجه من 

                                                      

 .108أسامة السيد عبد السميع، المرجع السابق، ص  -  1

 .83، 82بشير سعد زغلول، استئصال وزرع الأعضاء البشرية، المرجع السابق، ص  -  2

المادة  1999من القانون الإماراتي لعام  01، المادة 1997من القانون القطري لعام  08و 02ومن أمثلتها المواد  - 3

 .2010م من القانون المصري لعا 10و 04وكذا المادة  1977من القانون الأردني لعام  03

لا يجوز انتزاع أعضاء الإنسان ولا زرع «: المعدل والمتمم على مايلي 85/05من القانون  161/01تنص المادة  -  4

 .»الأنسجة أو الأجهزة البشرية، إلا لأغراض علاجية أو تشخيص حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون

ن جسد إنسان حي ليس بهدف العلاج وإنما لإجراء اكتشاف ومثالها حالة الطبيب الذي يقوم باستئصال عضو م - 5

مروك نصر الدين،زراعة الأعضاء البشرية في :  راجع في ذلك . علمي أو تخليص الشخص من أداء الخدمة الوطنية

 .169القانون الجزائري والشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص 

صال بتوافر المصلحة العلاجية دراسة كل حالة على حدى يتطلب إضفاء طابع المشروعية على عملية الاستئ - 6

لا يعني بالضرورة احتياجهم جميعا لعملية ) كالفشل الكلوي مثلا(فوجود العديد من المرضى يعانون من نفس المرض 

 .174طارق سرور، المرجع السابق، ص :  زرع، راجع في ذلك
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، وأي اتفاق على خلاف ذلك يعد تعارضا مع كرامة الإنسان ومخالفة للنظام )1(الطبيب

  .العام

خلاصة القول إن تحديد هذه المصلحة العلاجية التي تتعلق عليها استمرارية حياة 

رأيه عن علم ودراية الذي يجب أن يبني  ،قع لزاما على عاتق الطبيب المختصلمريض يا

سيما مع التقدم لابشكل قطعي ويقيني من خلال جميع الوسائل المتاحة لديه في هذا المجال 

من إمكانيات يستطيع الطبيب أن يستبين من  العلمي في مجال الطب والجراحة وما أفرزه

خلالها مدى الحاجة لمثل هذه العمليات ومدى إمكانية النجاح فيها، إذ يبقى الطريق 

المناسب لدفع المسؤولية الجنائية عن الطبيب الممارس يقتضي التحديد الدقيق فيما إذا كان 

من شأن هذا التدخل الطبي أن يشكل مصلحة علاجية تتعلق باستمرار الحياة لدى المريض 

بشكل سليم أو بنسبة قوية تفوق المستوى السابق على الزراعة، فإن كان غير ذلك انتفت 

لطبيب بزرع كلية أخرى ة، كأن يكون لدى المريض كلية واحدة، فيقوم االمصلحة العلاجي

شك لا ينطبق على ظروف الحال، لأن العيش  مخافة أن تتعطل الأولى، فهذا بلا له فقط

حياة المريض وإلا لما سمح بالتبرع بالكلى  بكلية واحدة ليس من شأنه أن يهدد استمرار

في ذلك عبث وإضرار غير مقبول بالسلامة الجسدية من باب أولى من قبل المتبرع نفسه ف

  .)2(التي يحميها القانون

  الفرع الثاني

  عدم مخالفة عملية الاستئصال لمبادئ النظام العام والآداب العامة 

نظرا لخصوصية هذا التدخل الطبي م بعمليات نقل الأعضاء البشرية، يتعين عند القيا

ستفادة من التطور العلمي في مجال علوم الطب بالا هدفه تحقيق مصلحة علاجية وإن كان

يتعين مراعاة عدم  ،الذي يضفي عليها طابع المشروعية بتوافر شروطهاووالجراحة، 

هذه المبادئ ولو كان امة، إذ تبقى هذه الإباحة مقيدة بمخالفتها للنظام العام والآداب الع

محلها نقل أعضاء تناسلية مثلا إذا كان منع إجراء هذه العملياتالهدف نبيلا، وعلى ذلك ي.   

                                                      

 .256، 233طارق سرور، المرجع السابق، ص  -  1

 .127، 126الظفيري، المرجع السابق،  ص فايز  -  2
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ذلك أن هذه الأعضاء تحمل من الصفات الوراثية ما يؤدي إلى اختلاط ويرجع سبب 

، وهو ما ترفضه تعاليم الأديان السماوية على اختلافها، بل والأخلاقيات )1(الأنساب

  .والآداب العامة في كل مجتمع من المجتمعات

ر وخيمة، تولدها المشاكل الاجتماعية والأمنية لا يخفى ما قد ينجر عنه من مخاطإذ 

  .التي تهدد لا محال السلام والأمن الاجتماعي على المدى القريب أو البعيد

من أجل هذا عملت العديد من التشريعات على إحاطة عمليات نقل زراعة الأعضاء 

وجوه البشرية بجملة من القيود في سبيل المحافظة على العنصر البشري فيما يتعلق ب

اب حتى لا يصبح التقدم العلمي عاملا من جنسه وامتداده، والحفاظ على الأنسوصون 

للأعضاء البشرية، الأمر الذي  ، أو نكون أمام سوق نخاسة حديث)2(عوامل تهديد البشرية

  .، قبل القوانين الوضعية)3(الذي كفلته الشريعة الإسلاميةوينافي تكريم الإنسان 

سقط هذه الحرمة، إذ فلا ت) الجثة(ضو من الشخص بعد وفاته وإذا كان استئصال الع

كرامة الشخص وحرمة جثته ضد التشويه والامتهان، وإن من مظاهر  يتعين احترام

احترام آدمية الإنسان ألا يترك ممزقا متناثر الأطراف بعد وفاته بعد انتزاع عضو منه 

                                                      

من مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء ومنع ومكافحة والاتجار بها على  20تنص المادة  -  1

يحظر نقل الأعضاء التناسلية التي تحمل الصفات الوراثية من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في «: مايلي

  .»جسم شخص حي آخر

أنظر في ذلك القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار بها الصادر بناء على 

الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل  -19/11/2009بتاريخ  25في دورته  791قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 

 .بيةالعرب، إدارة الشؤون القانونية، جامعة الدولة العر

جرم المشرع المغربي، القطري، والسعودي نقل الأعضاء التناسلية لما تحمله من صفات وراثية بينما سكت عن  - 2

  .ذلك كل من القانون الكويتي، العراقي واللبناني وكذا المشرع الجزائري

عة الإسلامية عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، ضوابط نقل وزراعة الأعضاء البشرية في الشري: أنظر في ذلك

 .25م، ص 2000، 01والتشريعات المقارنة، دار الفكر العربي، ط

 ممن كَثيرٍ علَى وفَضلْنَاهم الطَّيبات من ورزقْنَاهم والْبحرِ الْبر في وحملْنَاهم آدم بني كَرمنَا ولَقَد ﴿: قال تعالى - 3

 .من سورة الإسراء 07الآية  ﴾ تَفْضيلًا خَلَقْنَا
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ته الطبيعية قبل العملية كما لو منفعة للغير، وذلك من خلال إعادة المظهر الخارجي لحال

  .كان حيا، ومعالجة الآثار الجراحية لعملية الاستئصال تمهيدا لدفنه

وعلى ضوء ذلك نص قانون الصحة العامة الفرنسي على أن الأطباء الذين باشروا 

، وجاء في القانون )1(عملية استقطاع على شخص توفي ملزمون بالتأكد من تجميل جسده

تم في استقطاع الأعضاء يجب أن ي«: بشريةزرع الأعضاء الوأن استقطاع بش )2(البلجيكي

، وأكد القانون »إطار احترام جسد المتوفى ورعاية شعور الأسرة وفي أسرع وقت

في ذلك على واجب مراعاة الكرامة  2010المصري بشأن نقل الأعضاء البشرية لعام 

التشويه وهو ما تبناه المشرع الإنسانية عند نقل الأعضاء وحمايتها من الامتهان و

لا يجوز أن يؤدي «: بموجب نص المادة السابعة التي تم التأكيد فيها على أنه )3(الأردني

نقل العضو في أية حالة من الحالات إلى إحداث تشويه ظاهر في الجثة فيها امتهان 

  .»لحرمة المستوفى

م الإنسان ذلك أنه وبناء عليه يتضح أن هذه التشريعات إنما تؤكد على حرمة جس

  .وإن كانت تبدأ بميلاده إلا أنها لا تنتهي بوفاته

الغريب في الأمر أن المشرع الجزائري سكت عن هذه الحالة على مع ذلك يبقى 

يكون من غرار ما فعل بشأن تحديد الأعضاء الجائز أو التي لا يجوز التبرع بها، لذا 

 واستدراك االوضعلمعدل والمتمم ا 85/05إعادة النظر في نصوص القانون  الملائم

لذي لم يرد النص فيه الجديد قبل إصداره واوترقيتها الصحة حماية بموجب مشروع قانون 

  .على هذا الموضوعهو الأخر 

                                                      

 .من هذا القانون 1283/05المادة  -  1

 .منه 12ضمن نص المادة  1986جوان  13الصادر بتاريخ  -  2

 .1980لعام  17المعدل والمتمم بالقانون رقم  1977لعام  23القانون رقم  -  3
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  الفرع الثالث

  المستشفيات المرخّص لهاضرورة إجراء العمليات في 

تها المعدل المتعلق بحماية الصحة وترقي 85/05من القانون  167/01تنص المادة 

لا ينتزع الأطباء الأنسجة أو الأعضاء البشرية ولا يزرعونها إلا «: والمتمم على مايلي

ومعنى ذلك أن قيام هذه » يرخص لها بذلك الوزير المكلف بالصحة في المستشفيات التي

تنفيذها في المؤسسات المخصصة لذلك  في إطارها المشروع، متوقف على شرطالعمليات 

ن ومن ثم استبعاد المستشفيات والعيادات الخاصة، وحسنا ما فعل المشرع بموجب القانو

سيما وأن الواقع أثبت وجود تجارة مستترة لابأن أغلق الباب أمام الممارسات المشبوهة 

يتم من خلالها استئصال الأعضاء من أشخاص دفعتهم الحاجة لبيع أعضائهم بأبخس 

مستغلين من طرف جماعات  - اني من هذا البابفصل الثكما سنأتي إلى بيانه في -لأثمانا

معية أطباء فقدوا جرون بأجساد البشر تحقيقا للربح بها من سماسرة يتاتإجرامية تشكيل

الضمير المهني ودنسوا شرف مهنتهم النبيلة ممن أغوتهم المكاسب المادية، وإن كان 

  .بعضهم من ضمن السماسرة المسهلين لمثل هذه العمليات القذرة

تضمن  )1(1991مارس  23بتاريخ  االصحة قرار يقا لذلك، صدر عن وزيروتطب

أردف بملحق تناول قائمة بأسماء المؤسسات الاستشفائية على  ،167كيفية تطبيق المادة 

الصحة والسكان وإصلاح  أصدره وزير القرار الذيذي ألغي بوال سبيل الحصر

قائمة بالمؤسسات  )02(ةالثاني والذي تضمن في مادته 02/10/1991بتاريخ  المستشفيات

  :)2(الصحية المرخص لها بتنفيذ هذه العمليات وهي

  

                                                      

وزو إلى قائمة المؤسسات الصحية  تم إضافة المستشفى الجامعي محمد نذير بتيزي 467-97بموجب المرسوم رقم  - 1

المؤرخ في  97/467أنظر في ذلك المرسوم رقم . المرخص لها إجراء عمليات نقل وزرع الكلى وكذا القرنيات

لسنة  81ر عدد .المتضمن تحديد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وتسييرها، ج 02/12/19997

1997. 

ات نقل الأعضاء البشرية في القانون الجزائري، مجلة المنتدى القانوني، العدد السابع، جامعة عتيقة بالجبل، عملي - 2

 .  13محمد خيضر بسكرة، ص 
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  :المؤسسات الصحية الخاصة بعمليات زرع القرنية-1

  .المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة-

  .المؤسسة العمومية المتخصصة في طب العيون بوهران-

  .الواد بالجزائر العاصمة ببابفي المركز الجامعي الاستشفائي -

  .المركز الاستشفائي الجامعي ببني مسوس بالجزائر العاصمة-

  .المستشفى الاستشفائي الجامعي بعنابة-

  :المؤسسات الصحية الخاصة بعمليات زرع الكبد-2

  .بالجزائر العاصمة )Pierre marie curie(بيارماري كيري (مركز -

  :ت زرع الكلىالمؤسسات الصحية الخاصة بعمليا-3

  .المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة-

  .المؤسسة الاستشفائية المتخصصة عيادة دقسي بقسنطينة-

 ضافة مستشفى زرع الأعضاء والأنسجة للبليدة بموجب القرار الوزاريإفيما تم 

  )1(في مادته الأولى 2017سبتمبر 18الصادر بتاريخ 

الناظمة لهذه العمليات أخذت بهذه الشروط  )2(لتشريعات العربيةالملاحظ أن مختلف ا

من القانون العربي الاسترشادي لعمليات نقل  21وهو ما ورد أيضا من خلال نص المادة 

يجب إجراء عمليات استئصال ونقل الأعضاء البشرية «: وزرع الأعضاء التي جاء فيها

المرخص لها قانونا بذلك وبعد موافقة  أو الأنسجة وحفظها وزراعتها في المراكز الطبية

                                                      

 17/09/1998،المتمم للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  18/09/2017القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1

 .28/11/2017الصادرة بتاريخ 68عدد. ر.متخصصة وتصنيفها،جالذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الإستشفائية ال

وكذا  1983، التشريع الكويتي  لعام 1986، التشريع العراقي لعام 1972ومن أمثلتها التشريع السوري لعام  -  2

  .1984التشريع اللبناني لعام 

 .166إدريس عبد الجواد عبد االله، المرجع السابق، ص  : أنظر في ذلك
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ومن بين التشريعات الغربية التي أكدت على هذا الشرط نجد » اللجنة الطبية المختصة

، الذي حدد المؤسسات التي يمكنها مباشرة هذه العمليات والتي تكون )1(التشريع الفرنسي

  .)2(خاضعة لرقابة السلطات الإدارية المختصة

ثقة المجتمع في هذه المراكز مما يجعل الأشخاص  دعمالشرط ولعل الحكمة من هذا 

  .يقدمون على التبرع بأعضائهم أثناء حياتهم أو بعد مماتهم

  الفرع الرابع

  مجانية التنازل عن الأعضاء البشرية 

85/05من القانون  )3(161/01ر المشرع الجزائري من خلال نص المادة قر 

حة وترقيتها أن جميع التصرفات في الأعضاء البشرية المعدل والمتمم المتعلق بحماية الص

، وذلك بغية محاربة )4(سواء عن طريق التبرع أو الوصية لابد أن تكون دون مقابل مادي

جريمة بيع الأعضاء البشرية والاتجار بها، الأمر الذي يتنافى مع مبادئ الأخلاق 

  .والكرامة الإنسانية

أن يكون  إذ من غير اللائقه على جميع خلقه ل الإنسان واصطفافقد كرم االله عز وج

ع من أن تكون أعضاء جسمه حال حياته أو بعد وفاته محلا لأي نو ولابمثابة سلعة 

 لات المالية، فبيع الأعضاء البشرية هو امتهان لكرامة الإنسان وحطّ من قيمته وتعدالمعام

  .على حرمة جسده وهو صورة مجرمة من صور الاتجار بالبشر

                                                      

 .1985والتشريع الفنلندي لعام  1975، التشريع الإيطالي لعام 1983تشريع اليوناني لعام وكذا ال -  1

 .من هذا القانون 671/12أنظر المادة . سنوات قابلة للتجديد 05وتمنح المؤسسة ترخيصا لمدة   -  2

انتزاع الأعضاء أو  ولا يجوز أن يكون...«المعدل والمتمم على مايلي  85/05من القانون  161/02تنص المادة  -  3

 .»الأنسجة البشرية ولا زرعها موضوع معاملة مالية

منه التي تنص  09يجد هذا النص ما يقابله في بعض التشريعات العربية كالتشريع القطري بموجب نص المادة   - 4

وهو نفس » ...لا يجوز بيع أعضاء الجسم أو شراؤها بأي وسيلة كانت أو تقاضي أي مبالغ مالية عنها«: على أنه

منه والقانون  07من القانون الاتحادي الإماراتي وكذا القانون الكويتي في نص المادة  07النص الوارد بموجب المادة 

 .10و 06ج والقانون المصري بموجب المادتين /04الأردني وفق نص المادة 
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لة التجريم هنا أن التنازل عن العضو بمقابل يخرج عمليات نقل وزرع الأعضاء وع

من نطاقها المشروع ويلغي عنها صفة الإباحة، ذلك أنه يهدر كل قيمة أخلاقية تُستمد منها 

، ثم أن القانون قيد هذه )1(والتي تعكس نوعا من التضامن الإنساني والاجتماعي بين الناس

الشروط بغية ضبطها وضمان عدم خروجها عن هدفها المنشود وفي  العمليات بجملة من

على النحو الذي بيناه من –ذلك أكّد على وجوب توافر الرضا واشترط سلامته من العيوب 

في هذه الحالة أنه إذا ما تم الاتفاق على التنازل عن عضو بمقابل، ما يتضح إلا أن  -قبل

معيب على اعتبار أن صاحبه يقع تحت تأثير شهوة  يقع باطلا لأن الرضا فإن هذا الاتفاق

المادة أو الحاجة إليها ومن ثم كان هذا المقابل سببا لصدور الرضا فلولاه لما صدر عن 

  .)2(ذلك الشخص الموافقة على إجراء العملية

لا شك في أن هذا القيد من الأهمية بمكان في منع أصناف هذه التجارة القذرة التي 

لإعلام ن إلى مكانة لا تليق به خاصة مع ما يثبته الواقع، وتنشره وسائل اتنحدر بالإنسا

وما انجر عنها من جرائم اختطاف  ،حوي مثل هذه التجارةباستمرار حول الدول التي ت

للأشخاص في سبيل قتلهم والحصول على قطع غيار بشرية منهم للتربح بشكل لا تقبله 

  .)3(ةأخلاق ولا مبادئ وديانة وطبيعة إنساني

 لتصرف في الأعضاء بمقابل، بل ورأوااتجه البعض إلى إجازة ا ومع هذا وللأسف

أن إطلاق حرية بيع الأعضاء البشرية قد يساعد على حل ومحاربة مشكلة الفقر في بعض 

إلى إنشاء بنوك للأعضاء البشرية يشتري منها من كان  ، بل ومنهم من دعا)4(المجتمعات

متجاهلين أن من شأن مثل الآراء فتح أسواق لا تؤتمن  ،الشراءبحاجة لعضو وقادرا على 

                                                      

 .67منذر الفضل، المرجع السابق، ص  -  1

 .242طارق سرور، المرجع السابق، ص  -  2

 .135فايز الطفيري، المرجع السابق، ص  -  3

، 2001محمد الباز محمد الباز، شروط مشروعية نقل وزرع الأعضاء البشرية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة،  - 4

 .20ص 
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الذين يرون فيها السبيل الوحيد  عواقبها على وجود العنصر البشري خاصة من الفقراء

  .)1(لتحسين أحوال معيشتهم

                                                      

 .263، ص 1987، العدد الأول، مارس 11محمد ياسين، بيع الأعضاء الآدمية، مجلة الحقوق الكويتية، السنة   -  1
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  الفصل الثاني

  ودوليا  وطنياتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية وآليات مكافحتها  

ي مجال الطب والجراحة، خاصة تطور عمليات نقل الأعضاء أدى التطور العلمي ف

سيما لاوزراعتها إلى رواج تجارة الأعضاء، حيث انتهزت عصابات الإجرام الفرصة 

  :وأن إنقاذ المرضى بات متاحا وفق الحالات التالية

حالة تلف أحد الأعضاء في جسد الإنسان المريض وإمكانية معالجته ذاتيا من  -أولا

  .تعانة بأعضاء أخرى من نفس الجسمخلال الاس

حالة تلف عضو في الجسم وإمكانية الحصول على هذا العضو من خلال  -ثانيا

  .تبرع أحد أفراد العائلة أو غيره بالعضو

حالة تلف عضو من الجسم وعدم إمكانية تعويضه ذاتيا من نفس الجسم وكذا  -ثالثا

  .)1(ليه حياة الشخصانعدام وجود متبرع بمثل هذا العضو الذي تتوقف ع

الأخيرة محور الاهتمام، ذلك أنها أصبحت إحدى  الحالةومن بين هذه الحالات تعد 

العوامل الرئيسية في تفاقم ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية، هذه التجارة غير المشروعة 

الإنسانية حينما جعلت منه آلة ومن أعضائه قطع غيار تدر  التي قضت على الطبيعة

جراء ازدهار تجارة الأعضاء  المجتمعاتتتكبده  تضف إلى ذلك ما أصبح ،طائلةأرباح 

 ه فيمما أدى إلى بروز عصابات إجرام منظم انتهكت إنسانية الأفراد وتعدت على حق

  .الحياة والسلامة والذي كلفته الدساتير والشرائع السماوية منذ القدم

                                                      

 . 68حمد فتحي عيد، المرجع السابق، صم -  1
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  المبحث الأول

  ةمفهوم الاتجار بالأعضاء البشري 

سم مفهوم الاتجار بالأعضاء البشرية بالحداثة في مجال القانون الجنائي، وعليه يتّ

في  التي رصدت له على مختلف التعريفات فإن التعرض لهذا الموضوع يقتضي الوقوف

لذلك سنحاول من  مختلف الجوانب، ثم إن ذلك يستدعي بيان أهم الخصائص المميزة لها

وم جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية من خلال تقسيمه خلال هذا المبحث التعرض لمفه

بهذه الجريمة، فيما سيخصص  تعريفال: إلى مطلبين حيث سنتناول في المطلب الأول

  .لخصائص هذه الجريمة: المطلب الثاني

  المطلب الأول

  التعريف بتجارة الأعضاء البشرية 

هذا المصطلح في التطرق لإن تناول تعريف الاتجار بالأعضاء البشرية يتطلب 

الفقهي والتشريعي، كذا ودام هذا الموضوع في شق منه نتناول التشريع  مفهومه اللغوي،

  :الجزائري، فسنحاول التطرق إليه من خلال أربعة فروع كمايلي

  .لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية التعريف اللغوي: الفرع الأول

  .بالأعضاء البشريةلاتجار لجريمة ا التعريف الفقهي: الفرع الثاني

 غرض نزع أعضائهملاتجار في البشر بالتعريف التشريعي لجريمة ا: الفرع الثالث

  . وبخاصة النساء والأطفال

  .التعريف بجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في التشريع الجزائري: الفرع الرابع
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  الفرع الأول

  ويـغـريف اللـالتع

تقليب المال «، ويقصد بها »بيع والشراءممارسة ال«: يقصد بالتجارة بوجه عام

، وهي حرفة التاجر، وهو الذي يمارس الأعمال التجارية على وجه )1(»بغرض الربح

، )3(وبالتالي يقتصر المعنى اللغوي للتجارة على مبادلة السلع بهدف الربح ،)2(الاحتراف

  .)4(بطريقة البيع والشراءفالاتجار هو مزاولة أعمال التجارة بتقديم السلع إلى الغير بمقابل 

) عضا(فتعرف في مادة  - كما رأينا سابقا–أما كلمة العضو في المعاجم اللغوية 

م وافر بلحمه، وجمعها أعضاء، الواحد من أعضاء الشاة وغيرها، وقيل هو كل عظ: بأنها

  .)5(عها أعضاءقطّ: الذبيحة وعضا

مجموعة أنسجة تعمل مع « بأنه -على النحو الذي بيناه سابقا–وهو عند الأطباء 

بعضها البعض كي تؤدي وظيفة معينة كالمعدة والكبد والكلية والقلب وغيرها، أما 

مجموعة الخلايا التي تعمل مع بعضها البعض : الأنسجة التي يتكون منها العضو، فهي

  .)6(»لتؤد وظيفة معينة، والخلية هي أصغر وحدة في المواد الحية

 سالتجارة هي التصرف في رأ«: بما يلياغب الأصفهاني الر فهاعرأما فقها فقد 

  .»المال طلبا للربح

                                                      

 .،01ر، يتجر تجرا أو تجارة، ج.ج.الظاهر أحمد الرازي، القاموس المحيط، باب التاء، مدة ت: أنظر -  1

 .72، ص )تجر(المعجم الوجيز، مطبوعات وزارة التربية والتعليم، باب : أنظر -  2

 .03، ص 2009، 03ة العربية، طفايز نعيم رضوان، مبادئ القانون التجاري، دار النهض -  3

محمد عبد االله ولد محمد، تجريم الاتجار بالنساء واستغلالهن في الشريعة الإسلامية، جامعة نايف العربية للعلوم  - 4

، ص 2004مارس  15/17الأمنية، الرياض، الندوة العلمية التي عقدت عن موضوع الاتجار بالبشر في الفترة من 

171. 

م، مادة 1990، بيروت، دار صادر، 15مال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، المجلد ابن منظور، ج - 5

 .68، ص  )عضا(

 .11هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص  -  6
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الاسترباح بالبيع والشراء أو هي كسب المال ببدل هو  :"فها الوصابي على أنهاوعر

  ."المال، ومال التجارة هو ما يعد لهذا الكسب عن طريق البيع والشراء

نمية المال، بشراء السلع محاولة الكسب بت« :ويرى ابن خلدون أن التجارة هي

بالرخص، وبيعها بالغلاء، أيا ما كانت السلعة، من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش، 

إما أن يختزن السلعة ويتحين بها : وذلك القدر النامي يسمى ربحا، فالمحاول لذلك الربح

نفق فيه حوالة الأسواق من الرخص إلا الغلاء، فيعظم ربحه، وإما أن ينقله إلى بلد آخر ت

فقهاء ، ولذلك قال بعض )1(»تلك السلعة أكثر من بلده الذي اشتراها فيه، فيعظم ربحه

من التجار، لطالب الكشف عن حقيقة التجارة، أنا أعلّمها لك في  الشريعة الإسلامية

  .)2(اشتراء الرخيص وبيع الغالي: كلمتين

ى حد ما لمصطلح ويتضح من ذلك تطابق المفهوم اللغوي مع المفهوم الشرعي، إل

تكسب المال عن طريق ممارسة البيع  )أي التجارة(التجارة بحيث ينظر إليها على أنها 

  .والشراء

والتجارة في اللغة  "Commerce"الاتجار مصطلح من التجارة  قانونوفي لغة ال 

هي مجموعة النشاطات المحددة في : أي السلعة "Merx, Mercis"من  "Commercium"اللاتينية 

  .قانون التجارة التي تتيح للثروات أن تنتقل من الإنتاج إلى الاستهلاك

تعريفا بإضافتها إلى كلمة القانون وليس  )3(مصطفى طه التجارةالدكتور ويعرف 

القانون التجاري هو فرع من الفانون الخاص يشمل مجموع «: كمصطلح منفرد، بقوله

  .)4(»جارية والتجارالقواعد القانونية التي تنطبق على الأعمال الت

                                                      

 .238، ص09عبد الرحمان ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار التحرير للطباعة والنشر، مجلد  -  1

 .431المرجع نفسه، ص عبد الرحمن بن خلدون،  -  2

مجموعة النشاطات التي ترتكز على بيع منتجات مشتراة بدون إدخال أي تحويل مهم : من وجهة نظر اقتصادية - 3

 عليها وبهذا المعنى تفرق عن الصناعة

 .05، ص 2006مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  -  4
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أما المشرع الجزائري فقد تعرض لمفهوم التجارة عن طريق تعريف القانون 

مجموعة من القواعد القانونية التي تنطبق على طائفة «: التجاري أيضا، حيث يرى بأنه

معينة من الأعمال التجارية وعلى طائفة معينة من الأشخاص يحترفون الأعمال التجارية 

لا يقتصر احتراف الأعمال التجارية على الأشخاص الطبيعية فقط، بل وهم التجار، و

يحترفها الأشخاص المعنوية أيضا، كما أنها ليست حكرا على الأفراد والشركات التجارية 

  .)1(بل نجدها أيضا تزاول من طرف الدولة عن طريق شركات القطاع العام التي تمتلكها

  الفرع الثاني

  لاتجار في الأعضاء البشريةالجريمة التعريف الفقهي  

الاتجار  التي صاغها الفقه لتحديد مفهوم اتيفرحظ في هذا الصدد قلة التعنلا

الاتجار في الأعضاء البشرية جريمة بالأعضاء البشرية، فقد ذهب البعض إلى تعريف 

قيام فرد أو جماعة إجرامية منظمة بتجميع الأشخاص دون رضاء منهم، بالتحايل «: بأنها

لإكراه، حيث يتم نزع أعضاء هؤلاء الضحايا وبيعها كبضاعة من أجل الحصول على أو ا

أعمال البيع والشراء للأعضاء «: ، بينما يشير جانب آخر إلى تعريفها بأنها)2(»أرباح مالية

كل عملية بيع «: ، أو هي»البشرية كالأنسجة والجلد والدم والكلى وغيرها من الأعضاء

ف مجمع الفقه ، وقد عر)3(»أو أكثر من الأعضاء البشريةوشراء للأنسجة أو عضو 

أي جزء من الإنسان من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها «: الإسلامي العضو البشري بأنه

  .)4(»كقرينة العين سواء أكان متصلا به أن انفصل عنه

والواقع أن تعريف الاتجار في الأعضاء البشرية لا يختلف في مضمونه القانوني 

أي «: تعريف الاتجار بالأعضاء البشرية بأنه يمكنيف الاتجار في البشر، وعليه عن تعر

                                                      

 .09، ص 2000ر عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، عما -  1

مصطفى إبراهيم عبد الفتاح، الاتجار بالبشر وعلاقته بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، ورقة عمل مقدمة لندوة  -  2

ة بأكاديمية مبارك للأمن، القاهرة، الاتجار بالبشر بين التجريم وآليات المواجهة، المنعقدة بمركز بحوث الشرط

 .09، ص  26/06/2010

 .34عبد الحافظ عبد الهادي، المرجع السابق، ص  -  3

 .805م، جدة، السعودية، ص  1988، 01مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع، ج: أنظر -  4
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من خلال أي وسيلة -فعل يقع على أي عضو من أعضاء الإنسان البشرية دون رضائه

فالاتجار بالأعضاء البشرية يمكن أن . »بهدف استغلاله ماديا وتحقيق الربح منه -قسرية

ه عن طريق لال أحد أعضاء الإنسان بدون رضاغيقع عن طريق أي فعل يؤدي إلى است

وسائل قسرية كالإكراه المادي أو المعنوي أو عن طريق الخداع والحيلة بغية استغلاله 

  .ربح من ورائهاتكسلعة وال

  الفرع الثالث

  "لاتجار في البشر لغرض نزع أعضائهما"التعريف التشريعي  

ية باعتباره أحد صور الاتجار نتناول فيمايلي تعريف الاتجار في الأعضاء البشر

وذلك على النحو  ما ورد تعريفه في التشريعات الدولية ثم في التشريعات الوطنية،كالبشر 

  :)1(التالي

  :التشريعات الدولية -أولا

سنتطرق ضمن هذه النقطة للتعريف الوارد بموجب بروتوكول الأمم المتحدة لمنع 

ء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة وقمع ومعاقبة الاتجار البشر وبخاصة النسا

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكذلك في الاتفاقية الأوروبية للعمل ضد الاتجار 

  .بالبشر، وفي القانون العربي الاسترشادي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر

إلى أن نود بداية أن نشير  :بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص-أ

التعريف الأممي جاء شاملا لكافة صور الاتجار بالبشر دون وضع تعريف محدد لصور 

ضمن تعريف الاتجار  الاتجار بالأعضاء البشرية جاء الاتجار، وبالتالي فإن تعريف

المقصود بالاتجار  ر إليه إلى أنأ من البروتوكول المشا/03بالبشر، حيث أشارت المادة 
                                                      

الاتجار في «: تحت عنوان 2009أشارت دراسة مشتركة أجريت بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، عام  - 1

إلى وجود خلط في مفهوم كل من المصطلحين، إذ تشير » الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من أجل نزع أعضائهم

بعض الدراسات إلى وحدة المفهومين، إلا أن بعض الفقه  ميز بين المصطلحين على اعتبار أن مشكلة الاتجار في البشر 

  .د جزءا من مشكلة الاتجار في الأعضاء البشرية، فهي علاقة جزء بكلمن أجل نزع أعضائهم يع

دراسة مقارنة، - سهير عبد المنعم، التنظيم التشريعي لقل وزرع الأعضاء البشرية في التشريعات العربية: أنظر في ذلك

 .23ورقة عمل مقدمة لمركز بحوث الشرطة، أكاديمية الشرطة، القاهرة، ص 
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شخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم بواسطة التهديد تجنيد أ": بالبشر هو

بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو 

إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو 

على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل  مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة

الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة 

الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع أو أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق 

  ."الأعضاء

رد تعريفا مستقلا لم يف منع وقمع الاتجار بالأشخاصبروتوكول مما سبق أن يتضح 

للاتجار بالأعضاء البشرية، وإنما تناول الاتجار بالبشر لغرض نزع أعضائهم، فجريمة 

الاتجار بالأعضاء البشرية من الناحية القانونية ينطبق عليها الوصف القانوني الخاص 

  .)1(بجرائم الاتجار بالبشر، إلا أن محل الجريمة يتمثل في أعضاء جسم الإنسان

  :لاتجار بالأعضاء في الاتفاقية الأوروبية للعمل ضد الاتجار بالبشرتعريف ا- ب

 بروتوكول الأمممل ضد الاتجار بالبشر بذات نهج أخذت الاتفاقية الأوروبية للع

الاتجار بالأعضاء البشرية كأحد صور  عدالمتحدة لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص في 

في صياغة تعريف الاتجار  افين وتماثلهممن تقارب التعري يتضحالاتجار بالبشر، وهو ما 

  .)2(بالبشر

                                                      

يرمو صور السلوك الإجرامي في أفعال محددة، تتمثل في أفعال التجنيد أو النقل أو الترحيل أو حدد بروتوكول بال -  1

الإيواء أو الاستقبال، وذلك من خلال عدة وسائل يفترض منها انتفاء إرادة المجني عليه بغرض استغلاله، وتتسم هذه 

 .الأفعال بأنها ذات طابع دولي، وتتم مباشرتها ما بين الدول

على أن الاتجار بالبشر  2005من الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام  04ت الفقرة أ من المادة نص - 2

تجيد الأشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو إيواءهم واستقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من «: هو

أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي  أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع

 - كحد أدنى-مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال

سات الشبيهة استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسا أو العبودية أو الممار

 .»بالعبودية أو الاستعباد أو نزع الأعضاء
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الاسترشادي تعريف الاتجار بالبشر لغرض نزع أعضائهم في القانون العربي -ج

  :جرائم الاتجار بالبشر لمكافحة

 بموجب قرارأخذ القانون العربي النموذجي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، الصادر 

 المؤرخ في دورته الثامنة والعشرين في 920رقم  العرب العدلمجلس وزراء 

بذات النهج التشريعي الذي أخذ به البروتوكول الأممي وغالبية ) 26/11/2012(

  .)1(التشريعات العربية، إذ عرف الاتجار بالأعضاء البشرية كأحد صور الاتجار بالبشر

  :التشريعات الوطنية -ثانيا

ريف الاتجار بالأعضاء البشرية قانون تنظيم زرع الأعضاء المصري إلى تع لم يشر

كما في المادة السادسة على تجريم التعامل في الأعضاء البشرية بمقابل،  نصهالرغم من ب

تعريفا خاصا للاتجار بالأعضاء  -كما هو الوضع في التعريف الأممي- لم يفرد أنه

عرف حد صوره، حيث يمثل أأنه على لاتجار بالبشر ل هالبشرية، وإنما أشار في تعريف

كل من يتعامل «: ، بأنها)2(قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري جريمة الاتجار بالبشر

بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما 

أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال التسلم سواء في داخل البلاد أو 

دودها الوطنية إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو عبر ح

بواسطة الاختطاف أو الاحتيال الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو 

الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص 

                                                      

تجنيد «عرف القانون العربي الاسترشادي بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في مادته الأولى الاتجار بالأشخاص بأنه  -  1

من أشكال القسر أو أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك 

الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ 

مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال، كحد أدنى 

الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو للممارسات الشبيه استغلالهم في الدعارة أو سائر أشكال 

القانون العربي الاسترشادي بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، : أنظر في ذلك. »بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء

 .لمجلس وزراء العدل العرب جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، إدارة الشؤون القانونية، الأمانة الفقهية

 .الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر 2010لسنة  64من القانون رقم  02أنظر المادة  -  2
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إذا كان التعامل بقصد الاستغلال  -وذلك كله–له سيطرة عليه  على الاتجار بشخص آخر

أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال 

الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية السخرة أو الخدمة قسرا، أو 

، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، الاستعباد

  .)1(»الأنسجة البشرية أو جزء منها

والواقع أن هذا النص التجريمي يمكن الاستناد عليه في تحقيق مواجهة تشريعية 

متكاملة لكافة صور الاتجار بالأعضاء البشرية من خلال تجريم كافة صور الاتجار 

ها من أفعال الاتجار الواقعة خارج نطاق الأخرى، كأفعال البيع والوساطة والسرقة وغير

  .2010لسنة  05القواعد المعمول بها في قانون تنظيم زرع الأعضاء رقم 

ومن جانب آخر، فقد سايرت العديد من التشريعات العربية نهج المشرع المصري 

منها القانون وفي تضمين تعريف الاتجار بالبشر صورة الاتجار بالأعضاء البشرية، 

 ضمن المادة الأولى منه 2006لسنة  51رقم الإماراتي من القانون  01المادة ( الاتحادي

قانون مكافحة و(، ضمن نص المادة الثالثة )2009لسنة  09رقم (والقانون الأردني 

، ومشروع قانون )01بموجب نص المادة  2008لسنة  01الاتجار بالبشر البحريني رقم 

  .2008رين الكويتي لعام مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاج

تعد جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية صورة من صور النشاط الإجرامي لسلوك 

  .الاتجار بالبشر، حيث تمثل انتهاكا أساسيا لحقوق الإنسان

                                                      

أما بالنسبة للقانون الفرنسي فالملاحظ أن التعريف الذي أورده للاتجار بالبشر لم يشر إلى الاتجار بالأعضاء  - 1

الاتجار بالبشر هو الفعل الذي يتم مقابل «ات الفرنسي، على أن من قانون العقوب 225/01البشرية، فقد نصت المادة 

أجر أو أية منفعة أخرى أو وعد بأجر أو منفعة على تجنيد شخص أو نقله أو ترحيله أو إيوائه أو استقباله بهدف وضعه 

نسية ضد الشخص تحت تصرف الغير ولو بدون تحديد هوية هذا الغير إما بهدف ارتكاب جرائم القوادة والاعتداءات الج

أو استغلاله في أعمال التسول أو فرض شروط عمل أو سكن مهينة لكرامته أو لإجباره على ارتكاب جنايات أو جنح، 

بينما أشار قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع تعريف محدد لكل فعل من 

 - الاتجار بالبشر لغايات جنسية: تجار بالأعضاء، وتتمثل هذه الصور فيمايليأفعال الاتجار بالبشر دون النص على الا

 .»الإكراه -العبودية القسرية، ضمان الدين - النشاط الجنسي التجاري،
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هو «وكما وسبق إيراده فإن المفهوم القانوني لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية، 

جميع الأشخاص دون رضاء منهم، بالتحايل أو قيام فرد أو جماعة إجرامية منظمة بت

الإكراه، حيث يتم نزع أعضاء هؤلاء الضحايا وبيعها كبضاعة من أجل الحصول تعلى 

  .)1(»أرباح مالية

ومن هذا التعريف، نخلص إلى أن أعضاء جسم الإنسان ذاتها هي محل الجريمة، إذ 

سوق عرض وطلب،  تتحول في يد تاجر البشر إلى مجرد سلعة تباع وتشترى، لها

ويقصد بتعبير . المعروض هي أعضاء جسد الإنسان، والطالب هو التاجر أو المستقبل

ة الجريمة المنظمة عبر جماعة إجرامية منظمة وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافح

كل جماعة مؤلفة من ثلاث أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتقوم معا  الوطنية

رر بهدف ارتكاب جريمة واحدة أو أكثر من الأنشطة الإجرامية في هذه الاتفاقية، بفعل مب

من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو أي منفعة مادية 

  .)2(أخرى

  الرابعالفرع 

  في التشريع الجزائريالأعضاء البشرية جريمة الاتجار بالتعريف ب 

اشرة إلى تعريف جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية مبالمشرع الجزائري لم يتعرض 

المادة : ولكن بين صورها، أي الأفعال المجرمة من خلال أربعة مواد، هي على التوالي

 19مكرر  303، المادة 18مكرر  303، المادة 17مكرر  303، المادة 16مكرر  303

  :وهي على التوالي

                                                      

 .41حامد سيد محمد، مرجع سابق، ص  -  1

 حسام الدين الأهواني، المرجع السابق، ص  -  2
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منفعة مالية أو أية منفعة  الحصول من شخص على عضو من أعضائه مقابل -أولا

أخرى مهما كانت طبيعتها، أو التوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من 

  .)1(جسم شخص

انتزاع عضو من جسم شخص على قيد الحياة أو من جسم شخص ميت دون  -ثانيا

  .)2(الحصول على الموافقة وفقا للتشريع ساري المفعول

جمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو  انتزاع أنسجة أو خلايا أو -لثاثا

  .)3(أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها أو التوسط أو التشجيع أو تسهيل الحصول عليها

انتزاع نسيج أو خلايا أو جمع مواد من جسم شخص على قيد الحياة أو  -رابعا

  .)4(شخص ميت دون مراعاة التشريع ساري المفعول

كب فعل من هذه الأفعال، بأنه ارتكب جريمة الاتجار واعتبر المشرع كل مرت

ويدل اعتبار المشرع لهذه الأفعال . بالأعضاء البشرية، ثم أنه كيفها على أساس أنها جنح

 303على سبيل الحصر دون غيرها ممثلة لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية نص المادة 

لاغ السلطات الإدارية والقضائية ، والتي تنص على العفو عن العقوبة في حال إب24مكرر 

عن جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها، وهو ما يدل 

  .على اعتبار النماذج سابقة الذكر هي صور الأفعال الممثلة للجريمة

ويلاحظ جليا تأثر المشرع الجزائري ببروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، كما 

المتعلق بحماية الصحة  05-85الجزء الجزائي جاء مكملا ومتمما للقانون رقم  أن هذا

  .1990يوليو  31المؤرخ في  17-90وترقيتها، والمعدل والمتمم بالقانون رقم 

                                                      

 01- 09لجزائري المعدل والمتمم بالقانون من قانون العقوبات ا 16مكرر  303المادة  -  1

 .01- 09من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم بالقانون  17مكرر  303المادة  -  2

 .01- 09من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم بالقانون  18مكرر  303المادة  -  3

 .01- 09والمتمم بالقانون  من قانون العقوبات الجزائري المعدل 19مكرر  303المادة  -  4
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إذا كانت جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية صورة من صور النشاط الإجرامي 

، فهو ورد ملحقا )1(حقوق الإنسانلسلوك الاتجار بالبشر، حيث تمثل انتهاكا أساسيا ل

بالبروتوكول سابق الذكر بموجب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص 

المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وهو فعلا أحد صور 

غلال، كحد ويشمل الاست...«: الاتجار بالبشر حيث ورد ترتيبه آخرا في قائمة تلك الصور

أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة 

وهو » قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء

  .الصور المختلفة التي يأخذها فعل الاتجار بالبشر

يمكن تعريفه  بغرض نزع أعضائهم فنزع الأعضاء والمعبر عنه بالمتاجرة بالبشر

الأشخاص دون رضا مجموعة من قيام فرد أو جماعة إجرامية منظمة بتجميع «: بأنه

منهم، بالتحايل أو الإكراه، حيث يتم نزع أعضاء هؤلاء الضحايا وبيعها كبضاعة من أجل 

لتعريف إن ما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد أن هذا ا، )2(»الحصول على أرباح مالية

لأن الفعل  صائبالأفراد وهذا غير مجموعة من يشترط  قاصر من عدة أوجه؛ ذلك

في هذه غير المرتكب على شخص واحد لا يمكن إدراجه في دائرة الاتجار بالأعضاء 

بشرف المهنة من طرف الأطباء  لأغفل حالات أخرى كثيرة كالإخلامقبول، كما أنه 

باستئصال  هؤلاءمة حيث بإجراء عملية ما، يقوم العاملين في العيادات الخاصة والعا

أعضاء أخرى بغرض المتاجرة، وهي صورة كثيرة الحدوث وخاصة عند الخضوع 

  .أو غياب الضمير المهني اتلضغوطل

قد لا تكون الأرباح المحصلة مالية بالضرورة فقد تكون خدمة أو أي شكل من 

من عيوب الإرادة كعيب ب الإكراه أشكال الفوائد التي تعود على التاجر، كما قد يغي

  .بالتراضي الصعبة وبذلك تتم العمليةفيستعمل التاجر حاجة وفقر 

                                                      

 .41حامد سيد محمد، المرجع السابق، ص   -  1
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، فبعد أن نص على لهامجمالمشرع الجزائري متداركا لتلك النقائص في  كانوقد 

 303جريمة الاتجار بالأعضاء كصورة من صور الاتجار بالبشر بموجب نص المادة 

الاتجار : تحت القسم الخامس مكررا بعنوان 01-09القانون والمضافة بموجب  16مكرر 

، موردا العقوبة المقررة والفعل المجرم دون التطرق إلى التعريف كما فعل )1(بالأعضاء

في الفصل الخامس حين عرف الاتجار بالبشر، والفعل هو تقاضي المقابل المادي مهما 

كان ولو أن البعض يرى أنه . بشريةكانت طبيعته في المعاملات الواردة على الأعضاء ال

عدم الحكم بإطلاق تقاضي المقابل المادي فقد يضطر المتبرع أخذ  الجزائري على المشرع

مصاريف لمستلزمات العملية، أو على سبيل العرفان بالجميل وهذه معان لا تنكرها 

  .الأخلاق النبيلة والمشاعر الإنسانية

زاع أو نقل الأعضاء البشرية أو إحدى م انتالمشرع الجزائري جرأن  الواضح

رم المقابل المالي المقدم من أجل ذلك، مهما كانت طبيعته، وذلك ة، وجيالمنتجات الجسم

  :عليه أنه يؤخذالظاهرة وعدم القدرة على مراقبتها، إلا أنه  استفحالة عسدا لذري

في هذه  بالدراسة ولم يتعرض لهلم يجرم الشخص الذي يتلقى المقابل المالي،  -1

  .النصوص

2- حدد عقوبات بعينها لممارسي مهنة الطب، وتجريم التجاوزات التي يقترفونها لم ي

  .، وترك ذلك للنصوص العامةللمهنةخلال ممارستهم 

  

                                                      

الاتجار بالأعضاء : كان على المشرع إتمام الصياغة بوضعه العنوان كاملا والذي يعكس محتوى الفصل بإدراجه -  1

ء الحيوانية أو الاصطناعية والتي لا يجرم القانون الأعضا: البشرية؛ لأن الأعضاء على إطلاقها ربما يتبادر إلى الذهن

 .المتاجرة بها، وأيضا لأن العنوان يجب أن يعكس تماما محتوى الفصل دون أي لبس أو شبهة
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  المطلب الثاني

   ما يشابهها من جرائم أخرىخصائص جريمة الاتجار بالأعضاء وتمييزها ع

بأنها في الغالب جريمة ذات طابع دولي،  سم جريمة الاتجار بالأعضاء البشريةتتّ

هذه الجرائم من طابع سري  ات إجرامية منظمة، فضلا عما تتميز بهوتتم من خلال جماع

خفي، وقد أشار إلى ذلك البروتوكول الخاص بمنع الاتجار بالبشر وغالبية التشريعات التي 

اصة بهذه الجرائم في الخ المميزاتنصت على تجريم مثل هذه الأفعال وفيما يلي نتناول 

  :على النحو التالي ثلاث فروع

  خصائص جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية: الأول الفرع

  تمييز جريمة الاتجار بالأعضاء عن غيرها من الجرائم المشابهة لها: : الثاني الفرع

  الفرع الأول

  خصائص جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية  

  :نذكر منهاالبشرية بجملة من الخصائص تتميز جريمة الاتجار بالأعضاء 

  :بشرية أحد أشكال الجريمة المنظمةالاتجار بالأعضاء ال -أولا

أو قمع الخاص بمنع  الأمم المتحدةبروتوكول مفهوم الاتجار بالبشر الوارد في وفقا ل

قيام جماعة إجرامية طابعها العام في هذه الجريمة في تتمثل ومعاقبة الاتجار بالبشر 

تمهيدا " دولة المنشأ"بتجنيد الأشخاص دون رضا منهم، بالتحايل أو بالإكراه، من  منظمة

التي يتم فيها " دولة المقصد"وصولا إلى دولة ثالثة هي " دولة العبور"لنقلهم عبر الحدود 

السخرة أو أو استغلال هؤلاء الضحايا في الدعارة أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، 

نزع الأعضاء  وأسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، الا وأالخدمة قسرا 

  .من أجل الحصول على أرباح مالية

الاتجار بالبشر  مضمونز في تحديد ركّ "باليرمو"فهذا التعريف الوارد ببروتوكول 

  : هما على عنصرين أساسيين
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من خلال ة هذه الجريمإذ تتم  :التنظيمي لجريمة الاتجار بالبشر الطابع -أولا

  .تقوم بتجنيد الأشخاص ونقلهم عبر حدود الدول ةجماعات إجرامي

تتم مباشرة هذه التجارة من خلال عبور حيث  ،"عبر الحدود" :العنصر الدولي -ثانيا

بهدف استغلال هؤلاء الأشخاص في جرائم  المنشأ، العبور، المقصد، :أكثر من دولة

جنسي، والسخرة أو الخدمة قسرا، والاسترقاق الدعارة أو غيرها من أشكال الاستغلال ال

نزع الأعضاء من أجل الحصول على  وأأو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، 

  .)1(أرباح مالية

أن هذا التعريف يشير إلى مدى خطورة العصابات الإجرامية التي تباشر  الملاحظ

ن الدول، الأمر الذي يجعلها هذا النوع من الإجرام المعاصر وتشعب نطاقها في العديد م

تباشر حركة هجرة دولية بغرض ارتكاب العديد من الجرائم واستغلال البشر في التربح 

  .وجني الثروات

مجموعة من الأفراد « :هي عريفها بالنظر لمن يمارسهاتبفالجريمة المنظمة 

ر دخل جرائم الاتجار بالبشي، و»يمارسون أنشطة غير مشروعة بهدف تحقيق الربح

ذلك أن هذا النوع من الجرائم تمارسها عصابات  ،والأعضاء البشرية ضمن هذا الإطار

كوظيفة تهدف إلى  ،وجعلتها محورا ومجالا لنشاطها ومصدرا لدخلها ،احترفت الجريمة

توليد تدفقات نقدية ومالية ضخمة وسريعة التنقل عبر وسائط متعددة ومختلفة بعضها 

  .)2(تقليدي والآخر مستجد

بشكل  عم عصابات الجريمة المنظمة جريمة الاتجار بالبشر والأعضاء البشريةدت

تشير إلى اضطلاع هذه العصابات بأنشطة إجرامية غير  دراسات؛ فهناك فائق الخطورة

مر الذي يتطلب مشروعة في مجال سرقة الأعضاء البشرية ونقلها من مكان لآخر؛ الأ

فحة هذا النوع من الإجرام المنظم، الذي الدولية في مجال مكا ضرورة تضافر الجهود

                                                      

  . ولو أن هذه الجرائم قد تتم داخل حدود الدولة ولا يتعداها، كما سبق وأن أوضحنا في الباب الأول من هذه الرسالة -  1

 .وما بعدها 371عبد الهادي عبد الحميد، المرجع السابق، ص عبد الحافظ  -  2
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الإرهاب يمة غسل الأموال، يقوم بتحويل أرباحه إلى نشاطات إجرامية أخرى، كجر

  .والمخدرات

نظمة حول العالمر وكالة الاستخبارات الأمريكية أنشطة عصابات تُقدالجريمة الم 

ف الحكومات وقدرتها بمليار دولار أمريكي سنويا، وحينما تزدهر الجريمة المنظمة تضع

، ويشار في هذا الصدد أن المسارات الخاصة )1(على تطبيق القانون وينتشر الفساد

بعصابات الإجرام المنظم لا تقتصر على عمليات الهجرة غير الشرعية، وإنما تمتد إلى 

  .كافة صور الجرائم المختلفة ومنها عمليات الاتجار في الأعضاء البشرية

  :لأعضاء البشرية جريمة ذات طابع خفيالاتجار با -ثانيا

جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية بطابع السرية، نظرا لاضطلاع عصابات  تتميز

ما يصاحب ذلك من محاولات لإخفاء هذه الأنشطة خشية والإجرام المنظم بمباشرتها، 

 ، تتمثلةوخيم اكتشاف أنشطتها من قبل أجهزة إنفاذ القانون، ويترتب على هذا الطابع آثار

إحصائيات ومعلومات دقيقة عن هذه الأنشطة غير المشروعة،  غياب رصدفي  أهمها

إلى إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن هؤلاء المجرمين، بسبب يعود أساسا والذي 

وفي حالات عدة يكون الدافع هو  ،الذي يواجهونه من طرف هؤلاء المجرمينالتهديد 

هذه التنظيمات نفوذها على أبعد مستويات حتى  يجة بسطالخوف من تعرضهم للانتقام نت

  . في غياب التهديد لهم

وترجع صعوبة تحديد حجم ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية إلى عدة أسباب؛ نذكر 

نتيجة  -على المستوى الدولي-وجود قصور في جمع البيانات والإحصائيات: منها

دولة إلى أخرى، وفي حالة توافر مثل من للاختلافات الموجودة في تحديد هذه الظاهرة 
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هذه الإحصائيات، فإنها لا تُشير إلا على دلائل بسيطة غير مؤكدة عن حجم هذه الظاهرة 

  .)1(فضلا عن عدم توافر معلومات عن ضحايا الاتجار بالأعضاء البشرية

  :الاتجار بالأعضاء البشرية جريمة ذات طابع دولي جريمة -ثالثا

طبيعة جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية هل هي جريمة وطنية أم يثور التساؤل عن 

  افر جهود العديد من الدول؟ظوطنية يشترط لمكافحتها ضرورة تعابر للحدود الجريمة 

الواقع أن التطور التكنولوجي وثورة المعلومات والاتصالات سواء من خلال 

ظاهرة  التي قررتهايثة استخدام شبكة الانترنت أو غير ذلك من وسائل الاتصال الحد

 تعد؛ إذ لم  ، انعكس بدوره على شكل الجريمةقلّصت حدود دول عالم اليوم التيالعولمة، 

في بل امتدت جذورها ، )ذات طابع وطني(للدول  منحصرة في المجال المحجوزالجريمة 

  .الحدود الوطنية تتعدىلحالات كثيرة 

الجرائم العابرة للحدود الوطنية ر صوإحدى  جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية أخذت

اتجاه الأغنياء سواء ى إلى الأمر الذي أد البشريةمشكلة ندرة الأعضاء  من خلال بروز

سماسرة أو من خلال إغواء الفقراء الحصول على أعضائهم، بل وصل الأمر المن خلال 

أخرى  ودولإلى السفر من بلادهم إلى مناطق بعض الفئات ميسوري الحال إلى قيام 

رف بسياحة تجارة تشتهر بتجارة الأعضاء لإجراء مثل هذه العمليات هناك، وهو ما ع

 ةالأعضاء، فضلا عن اضطلاع عصابات الإجرام المنظم بمباشرة مثل هذه التجار

دولي على مثل هذا النوع من الإجرام؛ فجريمة الطابع الالمربحة، وهو ما أدى إلى إضفاء 

  .بأنها جريمة عابرة للحدودفي الكثير من الحالات تتسم  الاتجار بالأعضاء البشرية

السلوك الإجرامي المكون لهذه الجريمة على الحدود الوطنية قد لا يقتصر تنفيذ ف

فحسب، وإنما يمكن تنفيذه عبر حدود الدول، ومما يؤكد ذلك اتجاه اتفاقية الأمم المتحدة 

                                                      

طارق عبد الوهاب سليم، التعاون الدولي في مواجهة ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية، جمعة نايف للعلوم  - 1

 .407، ص 2005الأمنية، الرياض، 
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: جاء فيها لجريمة عبر الوطنيةيف لنظمة عبر الوطنية إلى وضع تعرلمكافحة الجريمة الم

  : يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا«

  .ارتكب في أكثر من دولة واحدة -أ

ارتكب في دولة واحدة ولكن جانبا كبيرا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه  -ب

  .و الإشراف عليه جرى في دولة أخرىأ

جماعة إجرامية منظمة ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه  -ج  

  .احدةتمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة و

  .»لكن له آثار شديدة في دولة أخرىارتكب في دولة واحدة، و -د  

القانون المصري والإماراتي  ية التي أخذت بذات التعريفومن التشريعات العرب 

  .والسوري والسعودي

رية يمكن أن تباشر من خلال وجدير بالذكر أن جريمة الاتجار بالأعضاء البش

جماعات إجرامية محلية، كما يمكن أن تباشر من خلال جماعات إجرامية دولية، إلا أن 

ذلك لهذا الطابع الدولي لا ينفي إمكان وقوع مثل هذه الجرائم على النطاق الوطني، 

لبشر التشريعات العربية ومنها مصر إلى التمييز بين جرائم الاتجار با اتجهت العديد من

التي تتم في نطاقها الوطني وجرائم الاتجار بالبشر ذات الطابع الدولي، وذلك من خلال 

  . في الحالة الأخيرةتشديد العقاب 

قد نص قانون مكافحة الاتجار بالبشر في مصر على تعريف الجريمة عبر الوطنية ل

دة وتم الإعداد بأنها أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة واحدة أو ارتكبت في دولة واح

والتخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو من قبلها، وهو 

  .ما أشار إليه أيضا القانون السوري
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وقوع أو تحقق  من خلالمعايير اعتبار الجريمة ذات طابع دولي،  وبذلك تم تحديد

لب؛ أي أن يتحقق الفعل المكون من دولة وهو الأمر الغا الركن المادي للجريمة في أكثر

للسلوك الإجرامي بكامله أو جزء منه داخل دولة وتحقق باقي الأفعال المكونة للسلوك 

  .)1(الإجرامي أو تحقق النتيجة الإجرامية داخل دولة أخرى

وقد أشار القانون المصري إلى الحالة الثانية في اعتبار الجريمة ذات طابع دولي، 

والتخطيط للجريمة والإشراف عليها في دولة وتنفيذها في دولة وهي أن يتم الإعداد 

الجريمة ذات الطابع نطاق في تحديد  كان أكثر توسعاأخرى، إلا أن القانون السوري 

الدولي بالإشارة إلى حالات أخرى تتمثل في تنفيذ الجريمة في دولة عن طريق جماعة 

د آثار الجريمة من الدولة التي إجرامية تمارس أنشطتها في أكثر من دولة، أو امتدا

ارتكبت فيها الجريمة إلى دولة أخرى، أو ارتكاب الجريمة بين أشخاص يحملون جنسيات 

  .متعددة

  :مستحدثة الاتجار بالأعضاء البشرية جريمة جريمة -رابعا

إن الظواهر الإجرامية المستحدثة هي ما ظهر في الفترة الأخيرة من نوعيات حديثة 

اليب حديثة لارتكاب الجرائم، وتعتبر جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية أحد للإجرام أو أس

الجرائم المستحدثة نظرا للاستحداث المتواصل في أساليب وأدوات المجرمين في هذه 

  .التجارة

  

  

  

                                                      

جريمة الاتجار «: دة السادسة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر السوري السابق الإشارة إليه على أننصت الما - 1

= بالبشر تكون ذات طابع دولي إذا تم ارتكابها في أكثر من دولة، أو جرى الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو

لة واشتركت في ارتكابها جماعة إجرامية تمارس الإشراف عليها في دولة وارتكبت في دولة أخرى، أو ارتكبت في دو=

 .»أنشطتها في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة ولها آثار في دولة أخرى، أو ارتكبها أشخاص من جنسيات مختلفة
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  : جريمة تعمل على إساءة استعمال التقنيات العلمية -خامسا

لتكنولوجية وجدت في الأصل لخدمة من المسلم به أن كثيرا من التقنيات العلمية وا

الإنسان والمجتمع البشري إلا أن تجار الأعضاء البشرية أساؤوا استخدام هذه التقنيات 

  .)1( المتعلقة بنقل الأعضاء البشرية وزرعها واعتبروها وسيلة لأعمالهم الإجرامية

   :ريةجريمة تعمل على إفساد القيم الأخلاقية والعلاقة الاجتماعية الأس - سادسا

من شأن جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية خلق النزاعات والتوترات بين الأسر 

  .)2(وإهدار جميع القيم الأخلاقية القائمة على حرمة الكيان البشري

  : جريمة ذات سلوكيات إجرامية متعددة -سابعا

جني عليهم والمساس ه من اعتداء على حرية إرادة المإن هذه الجريمة بما تمثلّ

مساعدة كالخطف والاحتيال، دهم تقوم من خلال عدة جرائم أخرى اجسأ رامتهم وحرمةبك

ضف إلى ذلك أن أطراف ... التهريب والاستغلال ،الابتزاز، النصب والتزويرو السرقة

  .هذه الجريمة متعددة سواء من ناحية الجناة أو المجني عليهم

  الفرع الثاني

  ا من الجرائم المشابهة لهاتمييز جريمة الاتجار بالأعضاء عن غيره

عن غيرها من الجرائم التقليدية التي تمس الاتجار بالأعضاء البشرية جريمة تختلف 

السلامة الجسدية للجسم، ولو أن البعض يخلط بينها وهو ما دفع البعض للقول أن معالجة 

، وأنه لا لوطنيةوانين التقليدية المتضمنة في قوانين العقوبات اهذه الظاهرة إنما يتم عبر الق

  .حاجة إلى قانون يكافح ويتصدى إلى جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية

وهو رأي يبقى محل نظر على اعتبار أن هذه القوانين تعالج تطبيقات خاصة 

دون أن ... القتل والتعريض للخطر، الجسدية، كالضرب، الجرح للاعتداء على السلامة

                                                      

مراد بن علي زريقات، جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية، ورقة عمل مقدمة ضمن مؤتمر الأمن والديمقراطية،  -  1

 .11ة، المملكة الاردنية الهاشمية، ص جامعة مؤت

 .12المرجع نفسه، ص  مراد بن علي زريقات، -  2
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والسرقة للأعضاء البشرية وهو فعل المتاجرة فيها الجرح الأمر ا يتجاوز لم اًتضع حد

  .)1(ونقلها للمرضى بقصد التربح والثراء

الحقيقة أن التشريعات الوطنية بدأت تأخذ بهذه التفرقة من خلال تضمين قوانين 

  .عقوباتها لجرائم منفصلة بعنوان الاتجار بالأعضاء البشرية ومنها التشريع الجزائري

ط يقع أيضا بين هذه الجريمة والجرائم الناشئة عن زراعة من جهة أخرى فإن الخل

فارق واضح بينهما، ذلك أن الأعضاء البشرية، فرغم التشابه الكبير بين الجرمين إلا أن ال

 ذلك ،بدأ بفعل مشروع هو زراعة الأعضاءالجرائم المرتبطة بزراعة الأعضاء البشرية ت

 زراعة الأعضاء"ن تحت مسمى ه القانومينظّ الذي علمي فائق الدقة والتطورالعمل ال

؛ بينما جريمة والقوانين الناظمة لهعتبر جريمة إلا إذا خالفت أحكامه ولا ي" البشرية

الاتجار بالأعضاء البشرية تأتي مباشرة غير مشروعة بصورة مطلقة، إذ يتحول العنصر 

  . مجرد شيء قابل للتعاملإلى  فيها البشري

حققا في الجريمة المرتبطة بنقل وزراعة الأعضاء كما أن عنصر الرضا يكون مت

بالأعضاء البشرية إلا من الشخص المنقول منه العضو بينما لا تتحقق في جريمة الاتجار 

  .رضا الضحية المنزوع منه العضو في حالة

  المطلب الثالث

  جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية أركان

جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية لكن  -كما بينا سابقا–رف المشرع الجزائري لم يع

 303و 16مكرر  303جريمة وهي المواد هذه الوبالرجوع إلى المواد التي تناولت 

يمكن الجزائري النافذ  من قانون العقوبات 19مكرر  303و 18مكرر  303، 17مكرر

كل فعل يكون الغرض منه الحصول «:  على أنهاتعريف موجز لهذه الجريمة إعطاء 

جسم إنسان حيا كان أو ميتا يتم من ضاء أو أنسجة أو خلايا بشرية أو أي مادة على أع

مقابل منفعة أيا كانت طبيعتها سواء مالية أو غيرها، وبدون احترام الرضا المتبصر 

                                                      

 .45محمد سيد حامد، المرجع السابق، ص  -  1
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وعليه سنحاول التطرق لأركان كل جريمة ،» ضو أو الخلية أو النسيج المنتزعلصاحب الع

  .شرية على حدىلاتجار بالأعضاء البمن جرائم ا

من خلال قيام الجاني أو الجناة بعدد من الممارسات الإجرامية  تظهر هذه الجرائم

يكون الغرض الوحيد منها الحصول على العضو أو النسيج البشري، وذلك دون احترام 

مبدأ مجانية التصرف بالأعضاء البشرية وشرط موافقة صاحب العضو أو النسيج 

وقد تتخذ هذه الممارسات الإجرامية  ماية الصحة وترقيتها،ا في قانون حالمنصوص عليه

 عدة صور منها خطف الأشخاص وخاصة الأطفال والمجانين منهم والاستيلاء على بعض

لحصول على بعض الأعضاء من خلال التعذيب، أعضائهم، وابتزاز بعض الضحايا ل

 ض العصابات،دود أو مع بعوتهريب الأعضاء البشرية بالتعاون مع بعض موظفي الح

فكل فعل من شأنه الحصول على عضو أو خلية أو نسيج بشري أو أي مادة من جسم 

وبدون موافقة صاحب العضو أو النسيج يعد اتجارا ) مادي أو غيره(الإنسان يتم بمقابل 

  .بالأعضاء البشرية

 ما يميز جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية أن الجاني فيها يمكن أن يكون فردا إن

قد و(التجار، الأطباء : احدا ويمكن أن يكون جماعة، وقد يحمل إحدى الصفات الآتيةو

بعض )1()لة لعملية الاتجار ظرفا مشددااعتبر المشرع الجزائري صفة الجاني المسه ،

المرضى بل الجناة المساعدين كمساعدي الأطباء والممرضين ورجال الحدود والجمارك، 

  .أنفسهم

الصدد إلى أن صاحب العضو أو الخلية أو النسيج المنتزع  ويجب التنبيه في هذا

أو نسيجه البشري مقابل مبلغ مالي أو تحصل على أي منفعة  هوالذي قام ببيع عضو

  . )2(أخرى فإنه غير مشمول بالمواد المعاقب بها على جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية

                                                      

 .من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم 20مكرر  303راجع المادة  -  1

 .تمممن قانون العقوبات الجزائري المعدل والم 16مكرر  303راجع المادة  -  2
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قابل وليس الشخص وعليه فإن الشخص المعاقب هو الذي يتحصل على العضو بم

صاحب العضو الذي باعه، وإن كان الأجدر بالمشرع أن يشمل بالعقاب كذلك صاحب 

  .العضو حتى لا تصبح أعضاء الإنسان محلا للمزايدة

  الفرع الأول

  لاتجار بالأعضاء البشريةالركن الشرعي لجريمة ا

البشرية  بالأعضاءفعل جريمة تدخل تحت مسمى الاتجار  أيبداية لا يمكن اعتبار 

فلابد من وجود نص ، مواد قانون العقوبات الساري المفعولمالم يتم النص عليها بموجب 

لقيم الاجتماعية عدم المشروعية لمخالفته ا طابعم هذا الفعل، ويضفي عليه جنائي يجر

ممن اتخذوا من الإجرام مهنة حرمة الجسد و للكرامة الإنسانية والأسس الأخلاقية صونا

وهذا المبدأ ، ادية من وراء هذه التجارة غير المشروعةاء تحقيق مكاسب ملهم سعيا ور

  .)1(هو ما يعبر عن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

، لعملية زرع الأعضاء ونقلها والشروط الواجب )2(90/17فقد تعرض القانون رقم 

ذه العمليات توافرها من أجل نقلها والمؤسسات الاستشفائية التي يجوز لها القيام بمثل ه

انتزاع أعضاء الإنسان "وذلك في الفصل الثالث من الباب الرابع والذي جاء تحت عنوان 

على وجوب انتزاع الأعضاء  161ة وزرعها، حيث نصت الفقرة الأولى من الماد

لثانية من نفس المادة الاستفادة من غراض علاجية أو تشخيصية فقط كما منعت الفقرة الأ

  .)3(منفعة مالية

غيرها وقصر التبرع على و والأعضاء التي يمكن التبرع بهاق بين الأنسجة ما فرك

الأعضاء التي لا يؤدي التبرع بها إلى تعريض حياة الشخص للخطر، وذلك في المواد 

                                                      

عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  -  1

 .201البيضاء، ص 

 85/05المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم للقانون  1990جويلية  31المؤرخ في  90/17القانون  -  2

 .15/08/1990الصادرة بتاريخ  35عدد.ر.،ج 16/02/1985المؤرخ في 

، مجلة القانون )09/01دراسة تحليلية للقانون الجزائري رقم (العلوي محمد، الحماية الجزائية للعضو البشري  -  3

 .123، ص 2015والعلوم السياسية، المركز الجامعي بالنعامة، العدد الأول، جانفي، 
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ا استعمل مصطلح الأعضاء في قانون العقوبات لم ثم، 168، 167، 166، 163، و162

، إلا 267، 265، 264المستديمة في المواد  تحدث عن جرائم الضرب والجرح والعاهات

المسؤولية  االمقصود بهذا العضو الذي تتحقق به هذه الجرائم وتترتب عنه فأنه لم يعر

  .الجنائية

المؤرخ  09/01ث جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية بموجب القانون رقم ااستحدبو

أفعال الاتجار بالأعضاء ، فقد اكتفى المشرع الجزائري بتجريم )1(2009فيفري  25في 

 303إلى  16مكرر  303، بموجب المواد من 01البشرية في القسم الخامس مكرر 

من قانون العقوبات، حيث رصدت لأفعال الاتجار بالأعضاء البشرية أو  29مكرر

محاولة  العقاب على ؛ فكان صونا لكرامتهو جزاءات مناسبة حماية لجسم الإنسان انتزاعها

في مواضع عدة كحالة ة ومنع تطبيق الظروف المخففة، وشددت العقوبة ارتكاب الجريم

آخرين  بأشخاصبالسلاح للإقدام على الجريمة أو  يستعينأو ، من في حكمهمو الأطفال

  .طبقت أحكام الفترة الأمنية على هذه الجريمة،كما لإنجاح فعله الإجرامي 

  الفرع الثاني

  :البشرية الركن المادي لجريمة الاتجار بالأعضاء

عل ، التي يأتي فيها الفا)2(جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية من الجرائم الإيجابية

إلا على أعضاء الجريمة  إذ لا تقع ،على محل معين وتنصب نشاطا إيجابيا مخالفا للقانون

مكرر  303إلى  16مكرر  303طبقا لما قررته المواد من  واء كان حيا أو ميتاالإنسان س

  :وهو ما سنفصله على النحو التالي لقانون العقوباتمن ا 19

                                                      

 .08/03/2009الصادرة بتاريخ    15 عدد.ر.، ج25/02/2009المؤرخ في 09/01القانون -  1

: التي جاء فيها 25مكرر  303قد تقوم هذه الجريمة في صورة سلوك سلبي، وهو ما تقرر بموجب نص المادة  -  2

كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالأعضاء ولو كان ملزما بالسر المهني ولم يبلغ السلطات المختصة فورا يعاقب «

، فهنا نص المشرع على جريمة العلم »دج500000دج إلى 100000ى خمس سنوات وبغرامة من بالحبس من سنة إل

بالاتجار بالأعضاء البشرية وفي هذه الحالة يتخذ الجاني سلوكا سلبيا وهو الامتناع عن إخطار السلطات المختصة بهذه 

 .الجريمة
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المجني عليه في جريمة الاتجار بالأعضاء  ينصرف مفهوم: ة محل الجريم - أولا

، أي كل من ينتمي للجنس البشري لأن كافة يحمل وصف إنسانكل من  إلىالبشرية 

المواطن أو ستوي في ذلك القوانين تحمي أفراد الإنسانية جمعاء بلا تفريق بينهم وي

الشاب، فلا عبرة بالسن ولا بالمركز الاجتماعي ولا  وأالطفل أو الأنثى ،الذكر الأجنبي، 

عرضة للاتجار هم من الفقراء  أكثر بالصحة والمرض، والأشخاص الذين يكونون

والمحتاجين والذين يتم إقناعهم طواعية ببيع أعضاء أجسادهم مقابل مبالغ مالية، وكذلك 

 نقلها للمحتاجينو نتزاع أعضائهموافهم من قبل تجار الأعضاء اطتخا يتمذين طفون التالمخ

تحت  عمليات التخدير بعد الأعضاءتم سرقة ت أخرىوفي حالات ،ممن يدفعون المال  إليها

ناقصي الأهلية الذين لا يدركون مدى الحال بالنسبة ل، وكذلك أخرىمسمى عمليات 

الأطفال غير  اال الشوارع الذين يغرر بهم، وكذخطورة نقل أعضاء أجسادهم للغير وأطف

ولقد حققت من ورائهم ، يكونون عرضة لسرقة أعضائهم والاتجار بها،الذين الشرعيين 

  .)1(أرباحا طائلة

الإنسان سواء كان  جسم ولا تقع جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية إلا على أعضاء

  .لإنساناهو جريمة هذه الفي  المجني عليهحيا أو ميتا، ف

نجدها قد قررت أن محل الجريمة هو  16مكرر  303بالرجوع إلى نص المادة 

 18مكرر  303، وكذا المادة ...ن أعضائهمعلى عضو ...«: العضو، حيث جاء فيها

، وبالتالي فإن محل جريمة »...انتزاع أنسجة أو خلايا أو جمع مواد: ...ورد فيها التي

من الأعضاء والأنسجة والخلايا وكل مادة من جسم على كل  الاتجار بالأعضاء ينصب

  .الإنسان

لهذه الجريمة في قيام الجاني  يتمثل السلوك الإجرامي:  السلوك الإجرامي -ثانيا

منظمة تستغل حاجة المرضى إلى استبدال أعضائهم عصابات  إلى عادة ينتميممن 

                                                      

طفل  23لأطفال اللقطاء تقوم بجلب طفل من بين ورد في جريدة الشرق الأوسط المصرية أن جمعية أهلية لرعاية ا -  1

 .140فوزية هامل،  المرجع السابق، ص -يتم جلبهم وإعادة بيعهم للمستشفيات الاستثمارية مقابل مبالغ مالية طائلة
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 ، أو تحسين حالتهم...أو الكلى والتي عادة ما يتوقف عليها استمرار حياتهم كالقلب، التالفة

من ثم تقوم عصابات ، وم العيش بشكل طبيعيعليه التي تنغص المتدهورة الصحية

ن الممارسات الإجرامية بمعية بعض الأطراف ممن لهم علاقة بمجال بعدد م تلك الإجرام

-تلك الأعضاء  لبيع ،الطب والتمريض أو مساعدين أو وسطاء من غير أهل الاختصاص

والتي  ،الإجراميةوبذلك تتحقق النتيجة  إليها يحتاجلمن  -لة بطريق غير مشروع المحص

  .)1(المعاقب عليها  الجريمة بتحققها تكتمل

وإذا سلمنا بأن الاتجار بالأعضاء البشرية من الجرائم الإيجابية والتي تستهدف أن  

قا لما قررته المواد من يأتي الفاعل نشاطا إيجابيا مخالفا للقانون المنظم لهذه الجريمة طب

، وبعد استقرائنا لتلك النصوص من قانون العقوبات 19مكرر  303إلى  16مكرر  303

تبين لنا أهم الصور التي قد يتخذها شكل جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية كعنصر من 

  : لا تخرج عن إحدى الصور التاليةالتي و عناصر الركن المادي

  .ة أو خلايا من جسم شخص بمقابلانتزاع الأنسج على الأعضاء أوالحصول -1

  .صاحب العضوهذا الانتزاع بدون موافقة الشخص  أن يكون -2

  .التستر على وجود هذه الأفعال -3

  :بمقابل أو منفعةإنسان جريمة الحصول على عضو من جسم  -أولا

مت بعد أن ت سنتناول في هذه الجزئية كل من ركني هذه الجريمة المادي والمعنوي

عند الحديث بصفة عامة عن هذا الركن في جريمة الاتجار  الإشارة إلى ركنها الشرعي

  بالأعضاء البشرية في شكلها العام

 أعضاء جسم الإنسانالحصول على عضو من جريمة تقوم  :السلوك الإجرامي-1

  :أو انتزاع نسيج أو خلايا منه بمقابل أو منفعة على العناصر الآتية
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صفة معينة  -السابق الإشارة لها-16مكرر 303لم تحدد المادة  :صفة الجاني -أ

أنسجة أو خلايا منه؛ فقد يكون  انتزاعيقوم بفعل الحصول على العضو أو للمجرم الذي 

حل محل ينسيج من شخص ما لعضو أو  إلىل المريض الذي يحتاج مثشخصا عاديا 

سجة يحتاجها قصد التعجيل أو تزويده بخلايا أو أندفعا للموت العضو التالف من جسمه 

يتوسط بين من هو بحاجة إلى عضو  لذيا سمسارال كما قد يحمل الجاني وصفبشفائه، 

الشخص هو كان هذا ج، سواء أو نسيج أو خلايا وبين من يملك هذا العضو أو النسي

بطرق أو مستشفى يتواجد بها أعضاء أو أنسجة بشرية توفرت لديها ، صاحب العضو

قد يكون الجاني وسيطا يقوم بالوساطة لأطراف العملية قصد  كما مثلا، مشروعة كالتبرع

ما يعينه  لاحتيالها، كأن يمتلك من وسائل الإقناع أو الخداع أو النصب أو ايلعالتشجيع 

فيدفعهم للموافقة على اقتطاع أجزاء من  على التأثير في نفوس الأشخاص المعنيين

من المعدات الطبية ، ني ما يسهل لنجاح هذه العملياتأو أن تكون للجا ،أجسادهم لقاء المال

حتى ، )1(صلاحيته و أو النسيج المقتطع العضو حفظ ا يضمنمأو وسائل النقل المجهزة م

  . المنشودةيصل المجرم لغايته 

بهذه الوساطة مجانا أو بمقابل،  الشخص ائية أن يقوملا يهم في قيام المسؤولية الجنو 

قل الأعضاء البشرية نبيل، كأن يكون من الدعاة المتحمسين لن باقتناع منه أو بباعث

م في فعله لمريض المحتاج إلى العضو أو النسيج أو الخلايا، فالمجرليقا وزرعها، أو شق

 16مكرر  303لمادتين شرع الجزائري في الفقرة الثانية من اهو الوساطة التي منعها الم

  .18مكرر 303و

                                                      

، الأكاديمية 09/01ء في ظل القانون آمنة بوزينة،الحماية الجنائية للجسم البشري من جريمة الاتجار بالأعضا -  1

 135، ص 2016، جانفي15للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 
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يس شريكا في الجريمة ولا تسري عليه أحكام الشريك الجريمة لوالوسيط في هذه 

الجاني الذي يحصل على عضو ، بل هو فاعل أصلي يعامل معاملة )1( عند قيام المسؤولية

  .إنسان بمقابلمن جسم 

م المشرع الجزائري فعل جر :فعل الحصول أو الانتزاع أو الشروع فيهما - ب

مقابل مبلغ مالي أو إنسان من جسم  الحصول على عضو أو نسيج أو خلية أو جمع مادة

قولا قد يكون مالا من ما كانت طبيعتها، فالمقابل الماديمه أخرى منفعة مالية أو أي منفعة

فعل الحصول أو الانتزاع أو الشروع فيهما على  وينصب أو عقارا أو أي منفعة مالية،

  .العضو أو النسيج

دد من جسم الإنسان، والذي هو ذلك الجزء المح -كما سبق وأن أوضحنا-العضوو

يقوم بأداء وظيفة أو عدة وظائف كالقلب والكبد والكلى، أما النسيج فهو عبارة عن خليط 

ريحية التي تعطي في مجموعها ذاتية تشمحدد من مركبات عضوية كالخلايا والألياف، و

  .)2( تتفق وعمله كالنسيج العضلي والعصبي

أي ) المجني عليه(و النسيج أو الخلية منه العضو أ الشخص المقتطع وليس لرضا

، ولا يمكن أن يقاس )الجاني( ائية للآخذ أو المنتزعار أو قيمة في نفي المسؤولية الجناعتب

المجني عليه  ك الشخص لجسده، فرضاك الشخص لسلعة أو مال معين على تملّتملّ

ك الشخص حق وتسليمه ماله في جريمة السرقة ينفي قيامها، أما جسد الإنسان فلا يمل

فإنه لا يجوز أن يكون الجسم  يملك حق الانتفاع، وبناء عليه، صرف فيه، وإن كانالتّ

ويعد المساس ، )3(صيانته أو حفظه معاملة مالية ولا محلا لأي اتفاق إلا بدافع محلا لأي

                                                      

فرقاق امعمر،جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية في قانون العقوبات الجزائري، الأكاديمية للعلوم الاجتماعية  -  1

 .13، ص 2013، جوان 10قتصادية والقانونية،العددوالانسانية، قسم العلوم الا

، ص 2003محمد سامي الشوا، مسؤولية الأطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة،  -  2

204. 
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، وتحقيقا لذلك كانت حرمة جسم الإنسان وسلامته الجسد تهاكا لحرمة أو معصوميةبه ان

  .)1(ءالحقوق التي يتمتع فيها الفرد والمجتمع على السوامن أهم 

بالبدء في  فيقوم، على عضو أو نسيج أو انتزاعه الشروع في فعل الحصولعن  أما 

  .تنفيذ الجريمة وعدم وجود عدول اختياري من الفاعل الأصلي أو الوسيط

حجر يعتها مهما كانت طب المنفعة المالي أو المقابليعد  :المقابل أو المنفعة -ج

التجريم في هذا الفعل، فلجسم الإنسان من القيمة  ومحورهذه الجريمة قيام الزاوية في 

إلا كان ، وو يشترىأأن يباع  عنهيخرجه عن دائرة المعاملات المالية فيمنع والكرامة ما 

الإنسانية  تهدر القيمة والكرامةما يترتب عن ذلك من مخاطر ولا يخفى  ،بمثابة سلعة

سماسرة أم  عصابات متخصصة سواء كانوا أطباء،المشروعة لهذه التجارة غير  فيصبح

  .بعض المستشفيات الخاصة

، يعد عدم جواز التنازل عن العضو بمقابل مادي محل أخذ أغلبية تشريعات العالمإذ 

  .)2(ويكاد الإجماع ينعقد حول امتناع هذا المقابل أو تلك المنفعة

 إلا دليل" مقابل"المادتين على كلمة وما احتواء  ،اليةيمكن أن تكون المنفعة غير م 

لولا وجود  منسيج أو أي جزء من الجسالعلى العضو أو  ما كان ليحصلعلى أن المجرم 

  .منفعةال هذه هذا المقابل المالي أو

جسم شخص استقطاع عضو من أعضاء  أو مقابل مالي لقاء تقديم منفعة وحتى إذا تم

يبقى هذا الفعل محلا والمشتري،  )صاحب الجسد(المجني عليه بين اتفاق  بناء على، ما

   .)3(هذا الاتفاق باطلا لمخالفته قواعد النظام العام والآداب العامةإذ يقع  للتجريم

  

  

                                                      

 .155إدريس عبد الجواد، المرجع السابق، ص  -  1

 .186د الجواد،  المرجع السابق، ص  إدريس عب -  2
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  :القصد الجنائي -2

بمجرد انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق الجريمة يقوم القصد الجنائي لهذه الجريمة 

فالجاني يتعمد  ويعاقب عليه،الفعل  ن ذلكعه بأن القانون ينهى بجميع أركانها مع علم

سواء قام ، مالي أو لقاء منفعة أخرىعلى عضو أو جزء من جسم إنسان بمقابل  الحصول

عليها  الأعضاء الحاصل عليها أو المستولىبالفعل المنهي عنه من أجل الاتجار في 

  .أو دون رضاهم موافقة أصحابهاب

  :دون موافقة صاحبه إنسان صول على عضو من جسمجريمة الح -ثانيا

اقتطاع عضو من جسده أو ب )1(صاحب الجسد  اقوام هذه الجريمة الاعتداء على رض

ميت، متى أفادت لزرعه في جسد إنسان آخر، والجسد قد يكون لحي أو و جزء منه،

  . ء التي تكونه جسد من هو بحاجة إليهاالأجزا

  ن جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية جريمة عدم التبليغ ع -ثالثا 

أو  إذ أن الجاني في هذه الحالة لم يقم بفعل الانتزاع تأخذ هذه الجريمة شكلا مغايرا

ر على الجريمة رغم علمه بها، الحصول على عضو أو جزء من جسم إنسان وإنما تستّ

  :وتقوم هذه الجريمة على العناصر الآتية 

  :الركن المادي-1

على عدم الإبلاغ عن جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية  لجريمة ادييقوم الركن الم

  :العناصر الآتية

لم يحدد المشرع على غرار ما ورد بصدد الجرائم السابقة الذكر  :صفة الجاني -أ

الجزائري صفة معينة للجاني الذي يمتنع عن التبليغ عن جريمة الاتجار بالأعضاء 

شرط أن هو لفظ يفيد العموم، و "كل من علم" ه لعبارةالدليل على ذلك استعمالو البشرية،

                                                      

تفاديا للنكرار بشأن الرضا وشروطه وكذا ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من الموتى تتم الاحالة بخصوص هذا  -  1

 .البابالموضوع إلى ما ذكر سابقا في هذا الشأن في المبحث الثالث من الفصل الأول من هذا 
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طريقة كانت، سواء سهلت وظيفة  ةبأيو هنايكون قد تناهى إلى علمه ارتكاب الجريمة 

أو لم يكن ، ...ممرضا  احا أوالشخص معرفة ارتكاب الجريمة؛ كأن يكون طبيبا أو جر

  )1( .صاحب متجر ما خل في علم الشخص بوقوع الجريمة؛ كزوجة طبيب، أوللوظيفة د

يا، ولو كان ملزما بالسر المهني مادام المشرع قد نائويكون الشخص مسؤولا ج

، كالأطباء، والجراحين، والصيادلة، والقابلات، والموظفين العموميون، )2(ألزمه بالتبليغ

والقضاة، والأشخاص المساهمين في التحري والتحقيق، والمحامين، والموثقين، 

في  المهني سميين، فقد أناط المشرع الجزائري بهؤلاء واجب كتمان السروالمترجمين الر

تي تنظم مهنتهم، إلا أنه أوجب عليهم في هذه الحالة بهم أو الالخاصة القوانين الأساسية 

التخلي عن ذلك بل وألزمهم على العكس من ذلك الإبلاغ عن مثل هذه الأفعال تحت طائلة 

  .العقاب

القيام ، يشترط لقيام هذه الجريمة :ار بالأعضاء البشريةارتكاب جريمة الاتج - ب

عضو أو جزء تم الحصول سواء -بفعل الاتجار بالأعضاء البشرية من جانب شخص آخر

أن تكون تامة، هنا ومعنى ارتكاب الجريمة  -سد إنسان بمقابل أو بدون موافقتهمن ج

ام جريمة عدم التبليغ، فلو لقييكفي  الاتجار لاجريمة في ارتكاب ن الشروع وبالتالي فإ

لحصول على عضو من جسد إنسان وعلم شخص بهذا الشروع، فإنه لا افي الجاني شرع 

عكس ما قام به المشرع الجزائري في جريمة عدم الإبلاغ  وهوائيا، نسبيل إلى مساءلته ج

من قانون العقوبات التي جرمت عدم الإبلاغ  )3(181عن جريمة وصفها جناية في المادة 

  .عن الشروع في جناية أو وقوعها فعلا

                                                      

 .140محمدي بوزينة، المرجع السابق، ص   -  1

 .من قانون العقوبات   25وهو ماورد بنص المادة  مكرر -  2

فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى :"من قانون العقوبات الجزائري على ما يلي  181تنص المادة  -  3

دج  أو بإحدى هاتين  10000إلى  1000بغرامة من يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و 91من المادة 

 ".العقوبتين كل من يعلم بالشروع في جناية أو بوقوعها فعلا ولم يبلغ السلطات فورا 
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عبارة بعد " أو شرع فيها"عبارة  أن يضيف ومن ثم كان على المشرع الجزائري

ومن الجريمة هذه  ضحايا، ليوفر حماية أكثر ل"جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية ارتكاب"

فإن  ما خصعضو من جسد ش تم انتزاعأنه لو ذلك ، ثم إمكانية إنقاذهم قبل إتمام العملية

العضو وإعادة زرعه  ولو أمكن استرجاعبه خاصة في غياب الرضا ضررا بالغا يلحق 

  .فيه مرة أخرى فإن مخاطر العملية ليست بالهينة

عن جريمة  التسترتعد جريمة  :الامتناع عن تبليغ السلطات المختصة فورا -ج

خص فيها عن عدم القيام التي يمتنع الش، الاتجار بالأعضاء البشرية من الجرائم السلبية

، سواء أكانت بذلك مدا عدم إخبار السلطات المختصةتع، مالقانونبواجب ألزمه به 

مصالح الضبطية القضائية أم كانت سلطات إدارية كإدارة المستشفى  وأسلطات قضائية 

  .وغيرها

 غ بميعاد محدد وهو الواضح من استخدام مصطلحلِّوقد ألزم المشرع الجزائري المب

السلطات فرصة  حتى لا يفوت على ،الإبلاغفي  التأجيلعدم الإسراع وعني ي ذيال" وراف"

للقاضي في تحديد  ، ويبقى السلطة التقديريةالقبض على مرتكبيهاوالكشف عن الجريمة 

  .التبليغ معيار الفورية وعدم التراخي في

  :قصد الجنائيال-2

علم الشخص بجريمة الاتجار  رادة،الجريمة على العلم والإ يقوم القصد الجنائي لهذه 

بالأعضاء البشرية، وإرادته الحرة في التستر على ارتكاب هذه الجريمة، ولو لم يكن 

كان  بارتكاب الجريمة ولو الجنائية تنتفي إذا كان لا يعلمإلا أن مسؤوليته ، امساهما فيه

 إذا فس الحكميأخذ نو المستشفى أو عضوا في إدارته،ب ضمن الفريق الطبي العاملمن 

 .لا تقوم الجريمة في حقه،وهنا  كأن يتعرض لإكراه مثلامعيبة  كانت إرادته
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  الفرع الثالث

  في جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية الركن المعنوي

تعد جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية من الجرائم العمدية لذلك يفترض توافر القصد 

لجنائي من خلال الاستيلاء على الأعضاء البشرية ويتوافر القصد ا، الجنائي لدى الجاني

بطرق غير شرعية، وبيعها بمقابل مالي أو لقاء منفعة مهما كانت طبيعتها وهو ما 

 ذات الصلة، ويعد خرقا للاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية البشريةيتعارض مع الطبيعة 

ب عن هدفها النبيل والغرض خرج مهنة الطويالإنسانية  التي تسعى للدفاع عن الكرامة

مهنة لا إنسانية وهو ما يتعارض  لها إلىويحوبل الذي وجدت من أجله وهو قصد العلاج 

  . )1(مع العمل الطبي

من جرائم تزوير  ما يصاحب هذه الممارسات غير المشروعة ف إلى ذلكض

لدى  بتوافر عناصره من علم وإرادة ا يجعل من القصد الجنائي جد واضحواحتيال مم

وهو يعلم أن  و خلاياه أو أنسجتهأ الذي يقوم بالمتاجرة بعضو من أعضاء الإنسان ،الجاني

بالإضافة إلى ذلك .  )2(م بنص القانون مع اتجاه إرادته لإحداث هذا الفعلهذا الفعل مجر

الذي يتمثل في الرغبة في و لابد من توافر القصد الجنائي الخاص الذي يتخذ شكل الباعث

  .)3(على الأموال من وراء هذه الجريمة  الحصول

                                                      

 . 29مراد بن علي زريقات، المرجع السابق، ص   -  1

 39:ص ، 2009ط، .نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص،  دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، د -  2

 . 68حسني عودة زعال، المرجع السابق، ص   -  3
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  المبحث الثاني

  المقومات الأساسية لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية

الذي أصبح يعاني من سلبية على صحة الإنسان، انعكاساته الالحضاري  كان للتقدم

، وانعكس أثر ذلك على وفق الطرق التقليدية الطب عن إيجاد علاج لها أمراض عجز

إلخ، وأصبح لا سبيل لمن ابتُلي بهذا المرض ...الكلية، القلب: أعضاء جسده مثل تلف أحد

بالطرق  ةإلا أن الأعضاء المتوفر ،إلا زراعة عضو جديد بدلا من العضو التالف لديه

الشرعية أصبحت غير كافية لتلبية مطالب المرضى المتزايدة، الأمر الذي دفع بهم إلى 

ع على قيام هذا السوق الأحوال اء البشرية، وما شجالخوض في سوق الاتجار بالأعض

الاقتصادية المتدهورة وشيوع حالة الفقر بين مواطني دول العالم، الأمر الذي دفع بهم إلى 

ب آثار ما رتّمللحط بالكرامة الإنسانية  ة، في أبشع صوريععرض أجزاء من أجسامهم للب

ذلك من خلال تقسيم هذا المبحث إلى سلبية وخيمة في هذا الصدد، وعليه سنحاول توضيح 

   :يلي ثلاث مطالب كما

  أسباب انتشار الاتجار بالأعضاء البشرية :لب الأولالمط

  بالأعضاء البشريةصور جريمة الاتجار : المطلب الثاني

  .بالأعضاء البشريةالآثار المترتبة على جريمة الاتجار : المطلب الثالث

  المطلب الأول

  الاتجار بالأعضاء البشريةجريمة أسباب انتشار  

ت إلى تفاقم حجم تجارة الأعضاء بشكل مباشر وأهمها انتشار هناك عدة أسباب أد

هذا إلى جانب  ،الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة والتطور العلمي في مجال الطب

 هذه الظاهرة باستفحالانتشار فكر التجارة والعولمة، ووجود فراغ تشريعي، سمح 

  .الإجرامية
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  الفرع الأول

  والاجتماعية ةالعوامل الاقتصادي 

إلى جانب الاقتصادية والاجتماعية الفقر وسوء الأوضاع في هذه العوامل  تتمثل

    .الأرباح الطائلة التي تُجنى من وراء هذه التجارة غير المشروعة

  :الاقتصادية الأوضاعانتشار الفقر وسوء  -أولا

والأعضاء خاصة أحد أهم النتائج التي  يعد ظهور جرائم الاتجار بالبشر عامة

تعاني منها  توالتي بات ،أفرزتها الظروف الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية المتردية

 الأمر الذي دفع الكثير من المحتاجين من محدودي الكثير من دول العالمالمجتمعات في 

، وذلك ليس لقاء )1(الدخل والذين يعانون البطالة إلى بيع أعضائهم حتى يوفروا المال

فرصة أفضل للعيش ففي غالب الأحيان ما تباع هذه القطع البشرية بأبخس الأثمان التي 

ليست  لاسيما مع تراكم الديون، فهيتصل إلى حد سد رمق الجوع لأيام أو شهور فحسب 

ستغلالهم في أبشع لا لذين يمتهنون حاجة الناس للمالفرصة للبائع وإنما فرصة للسماسرة ا

إلى المقابل المالي الذي تفرزه الحالة الاقتصادية  الحاجةالكرامة الإنسانية، إذ بحط لر لصو

المتدنية من غلاء للأسعار وما يصحبه من بطالة وقلة فرص العمل ومحدودية الدخل إلى 

قد ف، )2(هو الدافع الباعث لتخلي الإنسان عن قطع من جسدهالمشابهة غيرها من المشاكل 

                                                      

باعوا كلاهم وأجزاء أخرى من جسدهم بسبب  2008أكدت دراسات عراقية أن مئات من العراقيين خلال سنة  - 1

من جملة  %23وأن نسبة الفقر جاوزت  %18الفقر، فطبقا للأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة بلغت نسبة البطالة حوالي 

دولار يوميا أو أقل وطبقا لمصادر أخرى جاوزت نسبة البطالة  2.2السكان، ويبلغ الدخل اليومي للعراقيين حوالي عدد 

، الطبعة )دراسة مقارنة(الاتجار بالأعضاء بين الواقع والقانون عمر أبو الفتوح الحمامي، : أنظر في ذلك. 30%

  .258، ص 2007الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

من سكان المناطق الفقيرة شمال شرق البرازيل يعيشون بكلية واحدة، وفي  %20أكدت إحصائيات سرية أن حوالي  - 2

تقرير حول أثر الفقر كسبب رئيسي لظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية أن بعض الفقراء ممن باعوا كلاهم اشتروا بيوتا 

دولار أمريكي  1.0000ة مادام متوسط سعر الكلية يصل إلى وثلاجات وأن البعض منهم داخل في أعمال تجارية بسيط

دولار، بل ويسعى الناس للبحث عن عمل لقاء دولار واحد  80في حين يبلغ متوسط دخل العامل إن صحت له الفرصة 

  .في اليوم

  .261، 260عمر أبو الفتوح الحمامي، المرجع نفسه، ص : أنظر في ذلك
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درجات متفاوتة بلمعاناة نتيجة راسات الميدانية أن حالات الاتجار كانت أشارت بعض الد

يمرون بأزمات مالية وأنهم كانوا ينتمون  واعادة ما كان) الضحايا(من الفقر وأن الباعة 

%90بنسبة إلى الطبقات الفقيرة 
)1(.  

  :المكاسب الضخمة التي تجنى من هذه العمليات -ثانيا

الفظيعة من أموال طائلة جعل منها تتفاقم بشكل مروع، إذ إن ما تدره هذه التجارة 

تحتل المرتبة الثالثة في الأرباح غير المشروعة أثبتت التقارير والأبحاث أن هذه التجارة 

  .السلاحتجارة المخدرات وتجارة بعد 

  الفرع الثاني

  العوامل السياسية 

عية، إذ تعد مناطق أساسا في الحروب والكوارث الطبي تنحصر العوامل السياسية

تنتشر حيث  ،النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية مجالا خصبا لتوفير الأعضاء البشرية

عصابات الإجرام في مثل هذه الدول، والتي تشرف على عمليات نقل الأعضاء من 

رى تحقيقا للربح، وفي حالات كثيرة يتم استئصال خالمصابين والموتى إلى دول أ

  .)2(لإنقاذ حياة الجنود الجرحى في المعارك الأعضاء من الجثث

  الفرع الثالث

  ةـحيـوامل الصـالع 

تتمثل أساسا في ارتفاع عدد المرضى وزيادة الطلب على الأعضاء بالإضافة إلى 

  .انعدام المساواة والشفافية في عملية نقل الأعضاء البشرية

  
                                                      

اعية والجنائية، الاتجار بالبشر في المجتمع المصري، الأنماط والمتغيرات الفاعلة، المركز القومي للبحوث الاجتم -  1

 .2014نوفمبر 

أشارت بعض الدراسات إلى مثل هذه الحالات وفي مقدمتها بعض الجثث لقتلى عراقيين أثناء الحرب على العراق  - 2

ؤرخون قيام ألمانيا النازية سابقا لاستخدام بعض منزوعة الأعضاء، وكذا جثث الشهداء الفلسطينيين، فيما أكّد بعض الم

  .الأعضاء الآدمية أثناء الحرب العالمية الثانية لإنتاج بعض الكيمياويات والمواد العضوية

 .48رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص : أنظر في ذلك
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  :يةارتفاع عدد المرضى وزيادة الطلب على الأعضاء البشر -أولا

عن  لا يقل تفاقم حجم الطلب على الأعضاء البشرية أهمية كأحد العوامل الأساسية

هذه التجارة الشنعاء  غيرها من العوامل المساهمة، بل والتي تحتل الصدارة في رواج

خاصة في الدول المتقدمة، إذ اتسعت الهوة بين عدد  منهاسيما مع قلة المعروض لا

عضاء وبين عدد الأعضاء المتوافرة، ومن الطبيعي في المرضى المحتاجين لزراعة الأ

الحالة التي يكون الشخص فيها مهددا بخطر الموت، أن يسعى حفاظا على حياته إلى 

  .انتهاج أي طريق للنجاة ولو كان غير مشروع

 ات ومحدودية المستشفي أيضا تضخم قوائم مرضى الزرع في"جهة ما دعم هذه الوإن

نتظار الكثير لدورهم إلى أن يحل ، وا)التبرع(بالطرق المشروعة  عدد الأعضاء المتاحة

 25حوالي  ، إذ تشير الإحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية أنه يتم زرع)1(جلهمأ

ألف شخص محتاج لمثل هذه العمليات أما في أوروبا، نحو  95ألف كلية سنويا من معدل 

  .)2(ألف مريض 65يقارب  ألف كلية في حين تضم قوائم الانتظار ما 16

مقارنة بعدد المرضى عمدت المطلوبة للزراعة ونظرا للنقص الحاد في الأعضاء 

بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقديم الحوافز المالية لتشجيع التبرع، 

مليون أمريكي يعانون من مرض الفشل في وظائف القلب حسب ما أوردته  03فهناك 

                                                      

مريض سنويا، فيما لا يكفي  7000في بريطانيا أوردت إحدى الدراسات أن قوائم انتظار زراعة الكلى تضم نحو  - 1

في حين  6000عملية من مجموع  2700تمت حوالي  2008مريض فقط، ففي عام " 3000"العدد إلا لثلاثة آلاف 

راجع  في ذلك عمر أبو الفتوح الحمامي، المرجع .  حالة، وسبب ذلك قلة المتبرعين في بريطانيا 400يموت سنويا 

 .265السابق، ص 

 .49القاضي، المرجع السابق، ص رامي متولي  -  2
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منهم في حين  250.000ئيات، وتوقع الوفاة بهذا المرض سنويا لحوالي بعض الإحصا

  .)1(مريض سنويا بأمراض الكبد 27000يموت حوالي 

  :عدم المساواة وانعدام الشفافية في عمليات النقل والزرع -ثانيا

إلا أنه في  ،رغم من وجود تشريعات تضبط عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية

ولأسباب عدة يتقدمها الفساد والتواطؤ الحاصل بين المؤسسات القانونية الكثير من الحالات 

هدم الشفافية وتنعدم المساواة بين المرضى الذين هم ، تُ)2(والطبية في الكثير من الدول

بحاجة للزرع نتيجة كثرة عدد المرضى وقلة المتبرعين من جهة ووجود أصحاب نفوذ 

، مما يجعل المريض يفقد ثقته في المؤسسات من جهة أخرى ومال تعطى لهم الأولوية

العلاجية، وانتظار تحصيل العضو بالطرق المشروعة، وبالتالي انتهاج الطرق غير 

سيما عند تواطؤ الجراحين أو ممن لااستفحال ظاهرة الاتجار  ، مما يؤدي إلىالمشروعة

تكشف  إذبالسمسرة في هذا المجال،  لة بالمريض من الطاقم الطبي، وصلتهمله ص

هل الطب وموظفي الحكومات وفي حالات أخرى ا من أطارات علييالتقارير عن تورط إ

  .)3(في العديد من دول العالم ن في مثل هذه الجرائمقضاة وعسكريي

  الفرع الرابع

  العامل العلمي والتكنولوجي 

دور العولمة وشبكة الانترنت في رواج هذه التجارة  المفهومينضوي تحت هذا 

د التوجه نحو الحصول على الأعضاء ة إلى التقدم في مجال العلوم الطبية الذي ولّّبالإضاف

  .البشرية لإجراء البحوث والتجارب الطبية

  

                                                      

السوق : في دراسة لمعهد الطب وقانون الأخلاق الحيوية التابع لكلية القانون بجامعة مانشستر  ببريطانيا والمعنونة  -  1

مريض يقومون بغسيل الكلى، في  700.000الأخلاقية في تجارة الأعضاء البشرية يوجد على  مستوى العالم ما يقارب 

 .266عمر أبو الفتوح الحمامي، المرجع السابق ص : أنظر في ذلك.   حالة 100.000حوالي الهند وحدها 

 .267حسني عبد السميع إبراهيم، المرجع السابق، ص  -  2

 .268حسني عبد السميع إبراهيم، المرجع نفسه، ص  -  3
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  : العولمة وشبكة الانترنت -أولا

أدى التطور الهائل في مجال المعلومات والرقمنة إلى تحويل، شبكة الانترنت إلى 

 ة استطاعت شبكات الإجرام المنظم رة وجيز، ففي فت)1(سوق سوداء لتجارة الأعضاء

على دول المصدر واستقطاب الشرائح الفقيرة من المجتمعات، لتغذية السيطرة حول العالم 

م الإغراءات يتقدب ، وذلكاحتياجات السوق من هذه السلعة غير المشروعة بمختلف الطرق

ح العرض بشكل ر الأمر ليصبتطوأن إلى  ،وممارسة أبشع صور الاحتيال والتلاعب

مباشر من خلال تبني بعض الشركات تقديم عروض للأعضاء السليمة، وبالتالي أصبح 

  .)2(بمقدور أي شخص أن يعرض أحد أعضائه للبيع على المواقع الإلكترونية المتاحة

  :الدراسات والتجارب العلمية -ثانيا

البشرية وعدم ال الذي يلعبه الطلب المتزايد على الأعضاء إلى جانب الدور الفع

كفاية المتوفر منها بالنظر إلى الكم الهائل لعدد المرضى، تجد الدراسات والتجارب العلمية 

نصيبها الوافر في تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر، ذلك أن عمليات النقل والزرع إنما تتطلب 

فر متطوعين بشريين أو ادراسات ومحاولات في هذا المجال، لذلك يصير من اللازم تو

ة إلى توفيرها، وفي مجموعة من أعضائهم لإجراء هته البحوث، مما يجعل الحاجة ماس

حالات عديدة تصير الوجهة إلى الطرق غير المشروعة لتوفير الأعضاء البشرية من أجل 

التجارب العلمية وإتمام الدراسات والبحوث من قبل أهل الاختصاص، فيصير بذلك حقلا 

  .)3(سيما فيما يتعلق بالأولوية الجديدة توفيرا للماللاللتجارب بدلا عن الحيوان، 

                                                      

 .51رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص   -  1

ألف دولار للكلية الواحدة باعتبارها الأكثر طلبا، ثم يليها  30عار، والتي وصلت إلىسجلت أسعار الكلى أعلى الأس - 2

 .آلاف دولار 10قرنية العين بسعر 

 .137محمد مختار القاضي، المرجع السابق، ص  -  3
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  الفرع الخامس

  قصور التشريعات بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية 

لعب الفراغ التشريعي في العديد من دول العالم دورا هاما في رواج تجارة الأعضاء 

ستفادة ذلك أن غياب نصوص تشريعية لتنظيم عمليات استئصال الأعضاء والا ،البشرية

منها سواء من الأحياء أو الأموات، وكذا النقص الملحوظ في النصوص الجنائية الصارمة 

ل عاملا مهما في استفحال هذه الجرائم أو التأخر في إصدارها شكّ ،في هذا الموضوع

فتح الباب إلى حكم وفق قوانين صارمة ى التساهل في عدم التدخل بشكل مإذ أد ،الفظيعة

  .)1(غير المشروع بالأعضاءأمام الاتجار 

مما لاشك فيه أن صرامة القوانين الجنائية بشأن التعامل غير المشروع في ف

وكذا وضع تشريعات لتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء تتضمن  ،الأعضاء البشرية

هو الخطوة الأولى في  ،الضوابط القانونية والشروط اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات

 خطر اتساع ويحد منة هذا النوع من الإجرام على المستويات الداخلية سبيل مكافح

  .في ذلك نظامها

  المطلب الثاني

  بالأعضاء البشريةصور وأشكال جريمة الاتجار  

يلي أهم الطرق غير المشروعة لتحصيل الأعضاء البشرية، والتي  فيماسنعرض 

السرقة، الاستيلاء على أعضاء : االإجرام المنظم وعلى رأسهعصابات غالبا ما يلجأ إليها 

  .المرضى في مرحلة الإنعاش، واقتطاع الأعضاء من جثث الموتى

  الفرع الأول

  ):من الأحياء(سرقة الأعضاء البشرية  

لها حيث  ن الغير خفية، وهو يماثل تعريف القانونأخذ الشيء م: السرقة لغة تعني

  .»)خلسة(ةأخذ مال الغير على وجه الخفي«: ينصرف مدلولها إلى

                                                      

 .04بشير سعد زغلول، الأحكام القانونية للتبرع بالأعضاء البشرية، المرجع السابق، ص  -  1
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ها على موضوع اتريفية القانونية نجد جل التشريعات ركزت في تعمن الناحف 

من مالكه  السرقة وهو مال منقول للغير وكذا ركنها المادي، وهو فعل الأخذ دون رضاً

  .)1(إلا أنها تغفل الركن المعنوي لها وهو القصد الجنائي

كل من اختلس «: بالشّكل التالي )2(فت السرقة في قانون العقوبات الجزائريرقد عل

  .»...شيئا غير مملوك له يعد سارقا

وعلى ذلك فإن جريمة سرقة الأعضاء البشرية من الأحياء لا يمكن تصور وقوعها 

بل طبيب، ذلك أنه وحده القادر بحكم تخصصه على فعل ذلك، بغية الاستفادة من إلا من ق

  .)3(في فعل الاعتداء وارتكاب ذلك الجرم العضو، إلا أن ذلك لا ينفي اشتراك غيره معه

شخص دون جسد  عضو منمن خلال قيام الطبيب باستئصال  تتم هذه العملية

موافقته، أو قد يحصل على الموافقة نتيجة استخدام وسائل احتيالية أو عن طريق ممارسة 

ل دون توافر ، التي قد تحو)5(أو غير ذلك من الأساليب )4(التهديد أو الإكراه عليه أو الغش

  .لصاحب العضو الحرة والسليمة لإرادة الحقيقية، الجادةا

لات أخرى تحدثت عنها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تتم سرقة وفي مجا

الأعضاء دون علم من الشخص الذي وقع عليه الاعتداء، إذ يدخل غرفة العمليات بناء 

                                                      

 .71ال، المرجع السابق، ص  حسني عودة زع -  1

 .المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم 66/156من الأمر  350المادة  -  2

 .77حسني عودة زعال، المرجع نفسه، ص   -  3

محمد عبد الوهاب الخولي، المسؤولية الجنائية للأطباء عن استخدام الأساليب المستحدثة في الطب والجراحة  - 4

 .215م، ص 1997، )ارنةدراسة مق(

من الأساليب أيضا حالات تتم فيها خداع الأطفال واختطافهم من قبل جماعات متخصصة بغرض بيعهم لاستئصال  - 5

، وإن أعطي مبلغا يعد بخسا ويكون النصيب )المتشردين(أعضائهم وفي حالات عدة  يتم التحايل على أطفال الشوارع 

  .طفل حتفه، أثناء هذه العمليةالأكثر للتاجر، هذا إذا لم يلق ال

 .98السيد مصطفى أبو الخير،  صادق أحمد عفيفي، المرجع السابق، ص : أنظر في ذلك



 ا                 ما                           ودو وط  توآ ء ا را 

368 

بفقد  ، ليفاجأ بعد مدةمثلا الدوديةجراحية بسيطة، كالزائدة  على تشخيص لإجراء عملية

  .)1(أحد كليتيه

جراء عملية ما، بل بتخدير المريض وسرقة أحد لإ قد تتم السرقة دون داعٍكما 

، ونتيجة ارتكاب جريمة سرقة الأعضاء يسأل الطبيب وشركاؤه عن جريمة )2(أعضائه

نتهاء عن جريمة إحداث عاهة مستديمة، وفي قول آخر يسأل ابتداء عن جريمة إيذاء وا

سرقة، وتصير الأعضاء المنفصلة عن الجسم مالا وتكون ملكا لصاحب ذلك الجسم ومن 

  .ثم يمكن تصور سرقتها

  الفرع الثاني

  :الاستيلاء غير المشروع على أعضاء الجسم في مرحلة الإنعاش 

ا إذا كانت العديد من التشريعات تعتبر الإنسان متوفيا منذ اللحظة التي يتأكد فيه

الموت النهائي لخلايا المخ، ومن ثم استحالة عودة الإنسان إلى حياته الطبيعية التلقائية 

ومن باب أولى إلى وعيه، فإن الطبيب الذي يقوم مثلا باستئصال قلب مريض تحت 

الإنعاش الصناعي وقبل إعلان وفاته، يسأل عن جريمة قتل عمد ولا يشفع له الباعث 

ك العضو طالما أنه يعلم أن هذا الشخص يعتبر ميتا في نظر الدافع للقيام باقتطاع ذل

  .القانون

ولو كان يرى بحكم تخصصه استحالة أن يعود هذا الشخص إلى وعيه، وأن هذه 

  .الأعضاء سوف تنعدم أهميتها خلال مدة من الوفاة

                                                      

 .وهي الصورة الشائعة في الكثير من دول العالم وبوجه خاص في الأرجنتين والبرازيل والهند -  1

تورط فيها أطباء ) Bangalore(ولاية كشفت السلطات الهندية عن مشكلة اتجار في الكلى في  1995في عام  - 2

شخص بفرص عمل بعد أخذ عينات دم منهم والتي  1000بارزين وقياديين في مستشفى المدينة وذلك من خلال إيهام 

كانت حقيقتها تخديرهم  وسرقة إحدى كليتهم دون رضا منهم، أين أكدت الشرطة أن تملك الكلى كانت موجهة لطبقة من 

  :أنظر في ذلك. دول آسيا والشرق الأوسط بمقابل مالي ضخمالأغنياء المرضى في 
 Elizabeth Shiccers, the international trade in humain organes: conbathing demand for lif,     

   www.anselm.aduعلى الموقع 
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فإن فعله  طبيب بالاستئصال بشكل غير مشروع،أما في حال إعلان الوفاة وقيام ال

  .)1(عتداء على الجثةيتضمن ا

أطباء ومدير  03وفي ذلك كشف المجلس الطبي بتايلاندا عن عصابة أعضاء تضم 

بموت جذع المخ بهدف استئصال أعضائهم  ىضتشفى بعد اتهامهم بإعلان وفاة مرمس

مرضى أجساد كلية وكبد للزراعة بطريق الاتجار في  100حيث تم استئصال أكثر من 

  .)2(متواجدين بذات المستشفى

ون بإعطاء بعض المرضى عقاقير مخدرة تؤدي إلى وفي تقارير أخرى قام جراّ ح

إفقاد الوعي لمدة طويلة أو ما يعرف بحالات الغيبوبة العميقة، وتصنيفها ضمن حالات 

لاستئصال أعضائهم، وهو ما حدث بالفعل في ) موت جذع المخ(الموت الإكلينيكي 

  .)3(البرازيل، روسيا والأرجنتين

  رع الثالثالف

  الأجنة البشرية الحية المحصلة من عمليات الإجهاض 

هذه التجارة التي تحط  غير المشروعة لتحصيل الأعضاء البشرية محلمن الطرق 

ل، بشراء الأجنة شركات العالمية لمستحضرات التجميبالكرامة الإنسانية، قيام بعض ال

مل، والمستوردة من الدول لة من عمليات الإجهاض في فترات مختلفة من الحالمتحص

الفقيرة، حيث يتم تجميدها لنقلها صالحة بين الدول، وغالبا ما تفضل الأجنة تامة النمو من 

، ليتم تداولها في )4(أسبوعا فأكثر، والتي تستخدم في تصنيع مستحضرات التجميل 21بين 

  .أسواق العالم بأسعار باهظة وتحت مسميات لماركات عالمية

                                                      

 .151حسني عودة زعال، المرجع السابق، ص  -  1

  .لبرازيل، جنوب إفريقيا، تركيا والهند مؤخرا، في بريطانياتم الكشف عن حالات مماثلة في كل من ا -  2

 .217محمد عبد الوهاب الخولي، المرجع السابق، ص : راجع في ذلك

3   - Elzabath Shivvers, op, cit, p  04. 

، 1992صفوت حسن لطافي، أسباب تجريم نقل وزراعة الأعضاء الآدمية، مكتبة كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  - 4

  .32ص 
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وهي استخدام المولود عديم الدماغ أو كما  لأخيرة ظهرت حالة جديدةوفي الآونة ا

  .)1(يسميه البعض الجنين اللادماغي

 ان « :المولود عديم الدماغ هوإنالجنين الذي ليس له قبو رأس وليس له فصان مخي

  .)2(»وإنما جذع مخ يقوم على الوظائف الحيوية الأساسية من دورة دموية وتنفس

سيما مع الحاجة الماسة لااللادماغي مصدرا مهما لتوفير الأعضاء  يعد المولودو 

لعدد كبير من الأطفال للزراعة وصعوبة توفير متبرعين من هذه الفئة الأمر الذي أدى 

إلى اللجوء إلى أعضاء الأجنة فاقدة المخ، فهم يولدون دون فصي مخ لكنهم يعيشون 

اتهم، فإذا انفصلوا عنها لم يمكثوا طويلا، ويتنفسون وقلوبهم تنبض طالما هم في بطون أمه

  .حياتهم مؤقتة حيث يموتون بعد ساعات، أيام أو أسابيع

، حيث نوقش اء بشأن جواز الاستفادة من أعضاء المولود عديم الدماغاختلفت الآر

 20-14هذا الموضوع في الدورة السادسة لمجلس الفقه الإسلامي المنعقدة بجدة ما بين 

أما .ث تم الاتفاق على إباحة الاستفادة منه شرط التحقق من موته فعلا، حي1990مارس 

  .)3(إذا تم الاعتداء عليه مع حياته فهو إزهاق لروح وقتل لنفس بريئة

                                                      

يسمى أيضا الجنين فاقد المخ وعند بعض الفقه المولودين الخدج حيث يرى الدكتور محمد البار أن اسم المولود  -  1

  .اللادماغي غير دقيق مادام له جزء يسير من الدماغ وهو جزء المخ

دار النهضة العربية،  خليل إبراهيم محمد، حقوق الجنين في الشريعة الإسلامية والقانون والاتفاقيات الدولية،: أنظر

 .127م، ص 2012القاهرة، 

بلحاج العربي، معصومية الجثة في الفقه الإسلامي على ضوء القانون الطبي الجزائري والفتاوى الطبية المعاصرة،  - 2

  . 127م، ص 2007ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ء الحيوية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، حسان حتحوت، الوليد عديم الدماغ مصدر لزراعة الأعضا: أنظر

 .1855م، ص 1990/-ه1410

أكّد مجلس الفقه الإسلامي في دورته العاشرة بمكة المكرمة  في قراره الثاني بشأن تقرير حصول الوفاة ورفع  - 3

رفعها إذا تعطلت جميع  المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز«: أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان أن

أطباء مختصين أن التعطل لا رجعة فيه وأن القلب والتنفس لا يزالان  03وظائف دماغه تعطيلا نهائيا وقررت لجنة من 

يعملان آليا بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يحكم بموته شرعا إلا إذا توقف القلب والتنفس توقفا تاما بعد رفع هذه 

  .»الأجهزة
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  الفرع الرابع

  ى ـوتـث المـثـج 

تأخذ هذه الحالة صورتان إحداها عادية والأخرى تدخل ضمن حالات خاصة وهي 

قتلى الحوادث والجثث الموجهة للتشريح لمعرفة سبب  جثث المحكوم عليهم بالإعدام،:

  .الوفاة

  :الجثث العادية  -أولا

 موافقةقبل وفاته أو هيستمد التصرف في الجثث مشروعيته من موافقة المريض نفس

أسرته على الاستئصال بعد الوفاة على حد رأي بعض الفقهاء، وفي رأي آخر يفترض 

ظهر رأي حديث استغنى تماما عن ذلك وأجاز حصول موافقة ضمنية لأحدهما، فيما 

  .التصرف في الجثة دون موافقة أحد

وحجتهم في ذلك تغليب مصلحة الأحياء على الأموات ومن جهة أخرى ضرورة 

القانون التطور العلمي الحاصل في مجال نقل الأعضاء، بل ذهبوا إلى اعتبار  ةمواكب

تقتضيه المصلحة العامة ما رف فيها وفق الجثة ملكا للدولة، ولها مطلق الحرية في التص

حياة  مادام الأمر يتعلق بإنقاذ غاضي عن الرضامن ثم الاعتداد بحالة الضرورة والتو

علمية بإجراء تجارب مخبرية،  راض علاجية أو لأغراضالمرضى سواء تعلق الأمر بأغ

  .)1(ملك للدولةهي فالجثة ليست ملكا للشخص أو أسرته بل 

ا الرأي من مخاطر وآثار سلبية تفتح المجال واسعا للاتجار ما يحيط هذرغم 

ات والمراكز غير المرخص لها بنقل وزراعة مع انتشار المصح خاصةبالأعضاء البشرية 

لبنان ويوغسلافيا مع أن بولونيا، : أخذت به ومنهاالتشريعات من عديد ال إلاّ أنالأعضاء، 

                                                                                                                                                                      

حسان حتحوت، استخدام الأجنة في البحث والعلاج، مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي حول إجراء : لكأنظر في ذ==

  .123، ص 1990/-ه1410، 03التجارب العلمية على الأجنة، الدورة السادسة، الجزء 

النهضة العربية، خليل إبراهيم محمد، حقوق الجنين في الشريعة الإسلامية والقانون والاتفاقيات الدولية، دار : أنظر أيضا

 .128م، ص 2012القاهرة، 

 .138أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص  -  1
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البحث في المراكز  لعمليات وإجراءاتلرأي الغالب فقها وقانونا يتطلب إجراء اا

المتخصصة بعد الحصول على ترخيص بذلك تحت المساءلة القانونية لكل من الأطباء 

  .)1(ومدراء المؤسسات

يستطيع الطبيب بمفرده ) Giovanni(فحسب هذا الاتجاه الذي تزعمه الفقيه الإيطالي 

وهو بذلك  ،الأعضاء ودون موافقة أحد تقدير مدى ملاءمة إجراء عمليات استئصال

  .)2(يتصرف باسم المجتمع ولمصلحة الجماعة

إذ لا مجال للمقارنة بين مبدأ حرمة الجثة وضرورة إنقاذ حياة إنسان على وشك 

الهلاك، فالعبرة بترجيح المصلحة الأخيرة، إذ يجب أن تستخدم الجثة لخير المجتمع، ولا 

  .مكتوب من المتوفى قبل وفاتهيمكن الخروج على هذه القاعدة إلا نتيجة اعتراض 

  :التشريح وضحايا الحوادثالإعدام، حكم جثث  -ثانيا

تعددت الطرق التي تتم بواسطتها الحصول على الأعضاء البشرية، من أجل تحويلها 

إلى من هم بحاجة إليها من فئة ميسوري الحال، وهذه صورة أخرى من صور التعدي 

بالطرق غير الأعضاء البشرية رى لتوفير نسانية، إنها صورة أخعلى الكرامة الإ

أين يتم التصرف فيها دون موافقتهم،  )3(جثث المحكوم عليهم بالإعدامالمشروعة وهي 

لضحايا الحوادث وكذلك الأموات الذين يتم تشريحهم لمعرفة سبب  ةوكذا الأمر بالنسب

العديد من قررت ي عدم المساس بهذه الجثث، الإنسانية تقتض ةالوفاة مع أن الكرام

، وهو )4(للحصول على أعضائهم من أقارب المتوفى موافقةالالتشريعات ضرورة أخذ 

على الجثة، وهو حق  مضي عن حق الأسرة هنا، فيه مساس بحقهاتجاه يقتضي أن التغا

ها أفراد ها في صلة الدم والقرابة التي يتمتع بمن الحقوق الطبيعية التي تضرب جذور

  .الأسرة

                                                      

 .219محمد عبد الوهاب الخولي، المرجع السابق، ص  -  1

 .139أحمد محمد بدوي، المرجع نفسه، ص  -  2

 .77جبيري ياسين، المرجع السابق، ص  -  3

 .134أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص  -  4
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يخلفون قريبهم المتوفى في المحافظة على كرامة جثته، وأن عدم  ومرد ذلك أنهم

أخذ الموافقة منهم يشكل اعتداء صارخا على حقوقهم المعنوية والاحترام الواجب نحو 

  .)1(الأموات، ومن ثم اعتداء على حرية من الحريات التي تتعلق بالنظام العام

  الخامسالفرع 

  ر والمستشفياتسرقة جثث المتوفين حديثا من المقاب 

ه هذه التجارة غير المشروعة اتجهت عصابات من الإجرام المنظم، نتيجة لما تدر

من أرباح طائلة وسريعة إلى تجنيد بعض الأشخاص العالميين في مجال دفن الموتى أو 

العاملين بالمشرحة في المستشفيات ومستودعات الجثث وفئات من الأطباء والجراحين 

عاف للحصول على الأعضاء البشرية من جثث المتوفين حديثا، وسائقي سيارات الإس

يحتاج إلى  ادام الحد من هذه الجرائم الخطرةالأمر الذي يدعو إلى دق ناقوس الخطر م

رقابة دقيقة ومستمرة، إذ هناك العديد من الحالات أشار فيها أقارب أشخاص متوفين 

  .)2(حديثا باكتشافهم لآثار نزع أعضاء من جثث أقاربهم

أن الجثث توفر أعضاء : يعود لأسباب عديدة أهمها ةالواقع أن انتشار هذه الظاهر

يستحيل توافرها من المتبرع الحي مثل القلب والرئتين والبنكرياس والكبد ناهيك على أنها 

توفر العديد من الأعضاء دفعة واحدة، أي من ذات الجثة، كما يحدث في بعض المراكز 

غربية وبالتالي تتم الاستفادة منها للعديد من المرضى في وقت المتخصصة في الدول ال

واحد، ثم أن نقل الأعضاء من الموتى لا يرتب أي خطورة ولا مضاعفات على المتبرع 

  .كما يحدث في الكثير من الحالات التي يتم فيها التبرع من قبل إنسان حي) الميت(

                                                      

خذت هذه الصورة شكلا منظما في الصين حيث يتم انتزاع أعضاء المحكوم عليهم لمدة طويلة، وكذا بالإعدام أ - 1

محمد نور : وتباع لمن هم بحاجة إليها، بل وصل بهم الأمر لحد الإعلان عن ذلك على شبكات الانترنت، أنظر في ذلك

سة في قانون العقوبات المصري والإماراتي وقوانين درا(الدين سيد عبد المجيد، جريمة بيع الأطفال والاتجار بهم

 .24، ص 2012، دار النهضة العربية، القاهرة، )مكافحة الاتجار بالبشر والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية

 .38رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص  -  2
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فه من جثث نسبتها الأكبر من وفي ذات السياق سجلت كثرة حوادث المرور وما تخلّ

فئة الشباب الذين عادة تخلو أجسامهم من الأمراض المزمنة دعما لمثل هذه الممارسات 

  .)1(ماداموا الأكثر صلاحية لعمليات الزرع

  المطلب الثالث

  والآثار المترتبة عنه بالأعضاء البشريةواقع الاتجار  

إلى تنامي ظاهرة  لى الأعضاءإ لقد ساهم التطور العلمي في مجال الطب والحاجة

الاتجار بالأعضاء البشرية وإذا كانت الجريمة المنظمة في هذا المجال لا تشكل ظاهرة 

قائمة تعاني منها الدول العربية، حيث لا توجد في ظل انعدام مؤشرات تُنم عن تفشيها في 

وخيمة التي وقتنا الحالي، إلا أنه ومع صعوبة تحديد حجمها وشدة خطورتها، والآثار ال

تترتب عنها يجعل من مسألة الوقوف على حقيقة وواقع هذه الجريمة أمرا لابد منه وهو 

: ما سنتناوله بالدراسة من خلال هذا المطلب الذي سنقسمه إلى فرعين نتناول في أولهما

  .الآثار المترتبة على هذه الجريمة: واقع الاتجار بالأعضاء البشرية وفي ثانيها

  الفرع الأول

  واقع الاتجار بالأعضاء البشرية 

إن التطور الكبير الذي أحرزه الطب في مجال عمليات نقل بعض أعضاء الجسم، 

وزرع الأمل بذلك في نفوس العديد من المرضى وتشديد رغبتهم في الحصول على 

ورغم أن العديد من القوانين ونها من أجل المحافظة على حياتهم، الأعضاء التي يحتاج

تجيز التبرع والوصية بالأعضاء البشرية إلا أن ذلك لم يسد الحاجة في هذا  والفتاوى

المجال، فإلى جانب عدم التوافق الفيسيولوجي أو الطبي بين جسمي المتبرع، الموصي 

والمريض، فإن الإحجام عن ذلك لأسباب عدة ساهم بشكل ملحوظ في هذا النقص، الأمر 

                                                      

المترتبة عنها في الفقه الإسلامي، دار إبراهيم محمد يسري، سرقة الأعضاء بالجراحة الطبية وأحكام القصاص  -  1

 .وما يليها 207، ص 2005/-ه1426طيبة، مكة المكرمة، 
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أو استحالة الحصول على الأعضاء من  الذي دفع عديد المرضى ونتيجة لصعوبة

  .)1(المصدرين السابقين، وخاصة فئة ميسوري الحال إلى عرض مبالغ من المال لتحصيلها

وبذلك يصبح العضو بالنسبة للمشتري والبائع هو الفرصة الأخيرة أو السلعة التي 

  .تحقق هدفه الأساسي

ا الأساسي ليس إنقاذ حياة فإن تجارة الأعضاء هدفه )2(أما من الناحية الاقتصادية

  .الأشخاص أو حفظ الصحة، بل تحقيق الربح على غرار أي نوع آخر من التجارة

وما زاد من حدة وتفاقم هذه الظاهرة على نحو واسع، انتشار فكرة حرية التجارة 

  .والعولمة

وتظهر خطورة هذه التجارة عندما تتم في صورة سرقة للأعضاء البشرية، في عديد 

تشفيات في غياب الرقابة، كما وقد يحدث ذلك بموافقة ناقل العضو تحت ضغط من المس

العوز والفقر، حينما يقوم الشخص ببيع أعضائه بمقابل زهيد في أغلب الحالات لقاء ما 

  .يعترض حياته من خطر وآلام

لذلك فهي تعتبر من قبيل الاتجار بحثا عن مصدر للدخل بالنسبة للبائع، والربح 

  .)3(وسيط أما المشتري ففي الغالب يسعى للعلاج أو البقاء على قيد الحياةبالنسبة لل

 الاتجار بالأعضاء شأنه شأن الاتجار بالبشر، له مناطق استيراد ومناطق إن

، أما الأولى فهي الدول الفقيرة أي تعاني مشاكل اقتصادية، سياسية واجتماعية، )4(تصدير

لميا، ذلك أن مثل هذه الأبحاث تتعلق اختبارا لاسيما ع وأما الثانية فتمثلها الدول المتطورة

  .لمدة صحة النتائج الطبية الناتجة عنها

                                                      

 .255عمر أبو الفتوح الحمامي، المرجع السابق، ص  -  1

 .46سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص   -  2

 .47سوزي عدلي ناشد، المرجع نفسه، ص   -  3

عمليات في إسرائيل مصدرها الفقراء من دول فلسطين، الأردن ومصر، من هذه ال %80هناك إحصائية تؤكد أن  - 4

من حوادث اختفاء الأطفال في الدول العربية وراءها سوق مافيا بيع الأطفال في إسرائيل للتبني وبيع  %09وأن حوالي 

  .48سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص  : أنظر في ذلك. الأعضاء
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يقول تقرير الأمين العام عن منع ومكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية والمعاقبة 

جار ، إن مدى العلاقة بين الات)1(عليه، المقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الاجتماعية

ويلقي  يرهما من أشكال الجريمة المنظمة ليس واضحا،وغضاء والاتجار بالأشخاص بالأع

الضوء على صلة البطالة ونقص التعليم والفقر والاستضعاف بمثل هذه الجرائم، ويقول 

لأشخاص بغرض استئصال أعضائهم وإن إنه جرى الإبلاغ عن بعض حالات الاتجار با

  .مألوفة تكن هذه الحالات غير

التقرير أنه لا توجد أدلة قاطعة فيما يتعلق بالاتجار بالأطفال لغرض ويضيف 

استئصال أعضائهم ولكن كثيرا من الأطفال المختطفين أو المفقودين وجدوا فيما بعد ميتين 

التقرير هنا أن زرع عضو  سادهم واستؤصلت أعضاء معينة منها ويضيفوقد شُوهت أج

وتُلقي الفقرات اللاحقة الضوء على استخدام  ا،بالغ أمر ممكن طبي طفل في جسم شخص

  .الأعضاء البشرية في ممارسات السحر والشعوذة

وقد ساهم انتشار ظاهر العولمة وحرية التجارة في حدوث العديد من الانتهاكات 

لحقوق الإنسان خاصة بالنسبة للدول التي تعاني من الفقر والمشاكل الاقتصادية والتي 

الذين و امتهنوا الاجرام نمل العديد مإذ يفض يسي بهذه الاتهامات،المخاطب الرئ أصبحت

ويتم  ها أنسب السبل لتحقيق هذا الهدف،يبحثون عن الربح السريع، هذه التجارة باعتبار

ذلك سواء بالاتجار بالبشر، على نحو ما سلف بيانه، أو الاتجار في الأعضاء البشرية التي 

الوفاة،  بل وفي حالات كثيرة إلىلمشاكل الصحية تعرض حياة أصحابها للعديد من ا

  .صحية أو طبيةم نزع الأعضاء بعيدا عن أي شروط خاصة إذا ت

وهي تجار في البشر، له مناطق استيراد مثله مثل الا الاتجار في الأعضاء البشريةف

 كلات اقتصادية وسياسية واجتماعية، ومناطق تصديرالدول الفقيرة التي تعاني من مش

  . ة الاقتصادية وكذا العلميةالدول الغنية المتطورة من الناحي وهي

                                                      

للأمم المتحدة بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية والمعاقبة عليه، وثائق الأمم أنظر تقرير الأمين العام  - 1

  .E/CN.15/2006/10: المتحدة، الوثيقة رقم
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د كأي سلعة أخرى بحسب قوة وجدير بالذكر أن أسعار الأعضاء البشرية تتحد

  .)1(العرض والطلب بمعنى السوق

جميع دول العالم بلا  عضاء البشرية بمثابة أمر واقع، تمسالأتجارة  ضحتأقد ل

مارسة من دولة لأخرى، بل وحتى من منطقة إلى أخرى استثناء، وإن اختلف نطاق الم

داخل الدولة وذلك في الدول ذات المساحات الكبيرة، والتي يتعدى سكانها مئات الملايين 

  .من البشر كالصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية

 المقدم إلى1994/19دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره وفي ذلك 

لتاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين إلى تحديد وبحث الأشكال الجديدة المؤتمر ا

للجريمة المنظمة، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية أن ينشأ بمرور الزمن اتجار منظم غير 

مشروع في أجزاء الجسم البشري ودعا المؤتمر أيضاً إلى مواصلة تطوير التدابير الرامية 

ديدة للجريمة المنظمة ومن بينها الاتجار المنظم بالأعضاء على منع ومكافحة الأشكال الج

  .البشرية 

وعملاً بالقرار المتقدم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تقدمت الأمانة العامة للجنة 

منع الجريمة والعدالة الجنائية بتقرير حول أشكال الجريمة المنظمة طرح على أعمال 

يمة ومعاملة المجرمين الذي عقد بالقاهرة عام مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجر

 أين تم إجمال ،بينت فيه أخطار الجريمة المنظمة الوطنية وعبر الحدود الوطنية 1995

خذه على الصعيدين المبادرات المتّ تطورات الرئيسية بشأنها، واستعراضالاتجاهات وال

تحديد ل عطيات أساسيةم كافحة جميع أشكال الجرائم، كما تم توضيحالوطني والدولي لم

منع الجريمة ومكافحتها والتي من شأنها تقديم مزيد من الدعم ل تراتيجيات ذات الصلةالاس

  .دوليللتعاون ال

من التعميم السابق بشأن ما تضمنه التقرير عن الجريمة المنظمة بوجه عام انتقالا و 

ورد في الفقرة إلى التخصيص الذي نحن بصدده عن الاتجار بالأعضاء البشرية، فقد 

                                                      

 .48سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص   -  1
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من هذا التقرير أنه توجد الآن تجارة مربحة في أعضاء الجسم البشري تنضوي في ) 52(

   .)1(،مناطق من دول العالمالبعض 

فقد بدت في الآونة الأخيرة تظهر مؤشرات تنبئ بخطورة ظهور تجارة جديدة 

نشطة مربحة في الأعضاء البشرية من خلال وسطاء وسماسرة ومتاجرين يضطلعون بأ

إجرامية غير مشروعة في هذا المجال، وإن كانت قائمة في بدايتها ومحصورة في حالات 

محددة في بعض مناطق دول العالم، حيث وجدت بها حالات لتصدير أعضاء الجسم 

كما كشفت حالات لجثث موتى في مشارح ، )2(البشري باستخدام مستندات ووثائق مزورة

، ووجدت بعض حالات )3(نتزاع أعضاء بشرية منهالم يطالب بها أحد كانت محلاً لا

  . )4(للاتجار بالأطفال بغية استغلالهم في عمليات نقل وزراعة الأعضاء

اهرة الاتجار كنا قد انتهينا إلى أن الفقر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء ظ وإن

ة جانب كثرة عدد المرضى وقلة المتبرعين، وانتشار سماسربالأعضاء البشرية، إلى 

وجود  انعدام فإن ،اتجة عن هذه التجارةالأعضاء البشرية نظرا للمكاسب الضخمة الن

هذا النوع من في بعض الدول تجرم وتعاقب على خاصة عقابية وقوانين تجريمية 

ساهم هو الآخر على النحو الأمثل في حالة وجودها ، أو عدم تطبيق هذه القوانين الإجرام

  .ه الجريمةزيادة حجم هذبشكل كبير في 

                                                      

مؤتمر  ، المعروضة على1995، مارس )4(البند رقم :  A.CONF 5/169-30 وثائق الأمم المتحدة، وثيقة رقم -  1

- 11، ص  8/5/1995- 29/4/1995: الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد بالقاهرة  ما بين

17.  

من هذا التقرير أنه قد وجدت حالات لتصدير أعضاء الجسم البشري باستخدام مستندات زائفة، ) 54(أوردت الفقرة -  2

العالم، وكان معظم مشتريها من طبقة الأثرياء، كما أن إحتمالات  وحالات مؤكدة للاتجار في بعض مناطق دول

  .الارتشاء في الأوساط الطبية بات مؤكدة

وربما اتسمت مشكلة الاتجار بأعضاء الجسم "من نفس  التقرير الذي جاء فيه ) 53(ورد النص عليها في الفقرة -3

ا أحد يمكن أن تكون محلاً لانتزاع أعضاء بشرية البشري  بخطورة أشد خاصة في ظل وجود جثث لموتى لم يطالب به

  .منها، ومن ثم فإن زراع الأعضاء البشرية قد غدا أربح تجارة ويتوقع له استمرار النمو

  .04-03سليم طارق عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -  4
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في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية ظاهرة  وإن كانت لا تشكّل إن الجريمة المنظمة

قائمة تعاني منها منطقتنا العربية، حيث لا توجد دلائل أو مؤشرات على وجودها في 

أنه لا بد من توخي الحذر والحيطه اتجاه هذه الظاهرة التي تتعدى  إلاّالوقت الحالي، 

  .الدولة الواحدة لتصيب بأضرارها العديد من الدول الأخرىآثارها مجتمع 

والجدير بالذكر في هذا الصدد أنه من الصعوبة بمكان تحديد حجم ظاهرة الاتجار 

بالأعضاء البشرية تحديداً وتدقيقاً ،نظراً لما يكتنف هذا الموضوع من مشقة في تحديد 

ي تحتاج إلى البيانات والإحصاءات نطاقه باعتباره من الموضوعات ذات الرقم المظلم والت

راجع بالدرجة الأولى إلى وجود قصور كبير  الواضحة لتحديد حجم هذه الظاهرة وذلك

في جمع البيانات والإحصاءات على المستوى الدولي حول ظاهرة الاتجار بالأعضاء 

ديد نتيجة الاختلافات الواضحة في تحديد الظاهرة من دولة لأخرى مما أظهر الع البشرية

  .من الصعوبات في الإجراء الإحصائي الدقيق لهذه الظاهرة

وفي حالة توافر بعض الإحصاءات والبيانات من جانب بعض الدول، فإنها لا تشير  

إلا لدلائل بسيطة غير مؤكدة لحجم هذه الظاهرة، حيث أن جريمة الاتجار بالأعضاء 

عدم توافر لا بسهولة، هذا إضافة البشرية تعد من الجرائم الخفية التي لا يتم الكشف عنه

إلا في حالة إستعدادهم للإدلاء بأقوالهم  تجار بالأعضاء البشرية،معلومات عن ضحايا الا

م، نتيجة تهديدات حالة من التردد الشديد للإبلاغ عما وقع له ونواجهايا يطواعية، فالضح

لمالي عنهم، لهذه د اأو خشية إنقطاع المور مخافة ما قد يتعرضون له من أذى الجناة لهم

  .غير معروف يظل العدد الأكبر من قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية الأسباب

الداخلة في نطاق  كل دولة من دول العالموتوجد صعوبة عملية في تحديد نصيب   

الاتجار، نظرا لعدم وجود إحصائيات دقيقة بخصوص كل دولة، يضاف إلى ذلك أن نشاط 

بشرية على حد وصف منظمة الصحة العالمية نشاط خفي ويحاط الاتجار بالأعضاء ال
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بنوع من السرية الشديدة توجد معه صعوبة في تحديد مصادر الأعضاء الداخلة في نطاق 

  .)1(الاتجار

هذه المصادر بشكل عام، فقد تبين إلا أن هذه الصعوبة لا تمنع من محاولة تحديد 

في هذا الصدد أن سوق الاتجار  التي أجريتالدراسات والأبحاث بعض من خلال 

بالأعضاء البشرية يعتمد بصفة أساسية على مصدرين للأعضاء، المصدر الأول يتمثل في 

أعضاء المسجونين الصينيين المنفذين لأحكام الإعدام، وما أثارته هذه القضية من جدل 

أي بيع على المستوى القانوني والمستوى الإنساني، والمصدر الثاني يتمثل في البيع، 

والمشتري  -البائع-الأعضاء البشرية بصورة مباشرة من جانب صاحب العضو 

المريض، وقد يتوسط بينهما سمسار في الأعضاء، وفي جميع الأحوال نجد أنفسنا أمام 

  .اتجار بالأعضاء البشرية

تفيد التقارير التي نشرتها بعض الصحف أن عصابات المافيا الدولية تلتقي فيما و 

ما يقرب  ه من أرباحتدرلقاء ما حقيق أهدافها في مجال تجارة الأعضاء البشرية بينها لت

من تسعة مليارات دولار سنوياً، وأنها تستخدم كافة السبل، مع تحديد نقاط تسلسل لها شبه 

ثابتة بعد التأكد من ضمان كونها ستظل ساكنة، وآمنة من خلال الرشاوى والتزوير ومن 

  : )2(عالمية في تجارة الأعضاء البشريةأخطر عصابات المافيا ال

  :الغربيةالمافيا  -1

تتخذ ، تعد بوابة التسلل إلى أوروبا الأوسع والأنشط تتزعمها المافيا الفيتنامية التي

في نقل الأعضاء البشرية عبر الحدود البولندية الألمانية، وفي  عبورمن موسكو محطة 

تعمد المافيا الفيتنامية بالتعاون مع المافيا  ألمانياحال نجاح عمليات التهريب إلى داخل 

البولندية والروسية لنقل الأعضاء لداخل المدن الألمانية بحيث تتم عمليات البيع هناك، 

ومما يساعد المافيا الألمانية في تحقيق أهدافها وجود ألوف من عقود العمل المسبقة تم 

                                                      

1  - Elaine Pearson, Study about "Coercion in the kidney trade, a background study on trafficking in human 

organs worldwide", published in April 2004, at: http:///childtrafficking.com. 

  .16مراد بن علي زريقات، المرجع السابق، ص -  2
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تواجهها دوائر الشرطة الأوروبية إبرامها لأسباب إنسانية، إضافة إلى الصعوبات التي 

عند التثبت من الفيتناميين نظراً لتشابة أشكالهم الخارجية عند مقارنتها بالصور 

ثبوتية، فضلاً عن تشابه أسمائهم،أما المافيا الروسية الفوتوغرافية المثبتة بالأوراق ال

من شبكة  ينتمي معظم قياداتها إلى أجهزة الاستخبارات الشرقية مستفيدين في ذلكف

العلاقات الوثيقة التي كانت قائمة بينهم، وتعد موسكو المحطة الرئيسية لتهريب الأعضاء 

التشيكية أفضل السبل بسبب الرشاوى التي تدفع  ية وتمثل نقاط العبور البولنديةالبشر

  .للعاملين في الأجهزة الرسمية 

  :المافيا العربية -2

فريقيا إلى أوروبا من خلال على شمال إتتصدرها المافيا المغربية التي تسيطر 

، وتقيم مراكز لها على حدود المغرب وتونس )مضيق جبل طارق(ممرها الرئيسي 

  .بالليل لبحر سبيلاً للتهريب خاصةوالجزائر متخذه من ا

غرر بالشباب العاطل أما المافيا اللبنانية فتنشط في مناطق الجنوب اللبناني حيث ي 

نزاعات والحروب ويتم التهريب من خلال مدينة صور والمعرض للموت بسبب ال

 يث الطريق إلى تركيا أو رومانيا، فضلاً عن شغف اللبنانيينالجنوبية، إلى دمشق، ح

الهجرة والتنقل، ومن أخطر ما يحيط المافيا اللبنانية هو إمكانية استغلال جوازات السفر ب

  .وتسهيل وصولها إلى الأجهزة الأمنية في إسرائيل

  رع الثانيالف

  الاتجار بالأعضاء البشرية جرائم لآثار المترتبة عنا

مما لا شك فيه أن لهذه الجريمة مخاطر كبيرة نظرا لما ينجم عنها من آثار ونتائج 

لا تطال بتأثيراتها السلبية أصحاب العلاقة من بائع ومشتر فحسب وإنما تمتد لتشمل عموم 

ل الشرعية ومخالفة للقوانين الوضعية التي المجتمع نظرا لكونها تشكل انتهاكا للأصو

  .تحرم هذا الاتجار
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الباب مفتوحا لنقل الأعضاء البشرية بصورة عشوائية وبيعها وشرائها هو إن إبقاء 

الفقراء  الذي تصبح فيه أعضاء ر بالغ الأهمية وشديد الخطورة مع خاصة مع الوضعأم

ين يسعون إلى الربح المادي دون قطع غيار تباع وتشترى من قبل السماسرة الذبمثابة 

 الشراءمن لديه المقدرة على ذلك، وأن  النظر إلى التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن

  .يتمتع بقدر كاف من الأموال لا يستطيع أن يتداوى قادرا على الانتفاع بها ومن لا

 فإن المساواة في تلقي العلاج والخدمات الصحية تصبح أمرا انطلاقا من هنا 

، وعليه سنستعرض أهم الآثار السلبية على هذا النحو من الحالمنقوصا إذا استمر الوضع 

  .هنا وفق ثلاثة فروع كما سيأتي بيانه

  :اء البشرية بالنسبة للمنقول منهآثار الاتجار بالأعض -أولا

يقصد بالشخص المعطي هنا الإنسان الحي الذي يتم استقطاع أحد أعضائه ونقلها إلى 

  :، حيث يتعرض لمشاكل أهمهاشخص آخر

حيث إن الطبيب عندما يعطي النصيحة بالتبرع سواء بالنسبة  )1(فقد الثقة  -1

للمعطي أو المستقبل فإنه ينصح من موقع السلطة العلمية، وغالبا ما يكون بشكل ضمني، 

أو  ويكون استقبال المعطى دائما حذرا لأنه إما أن يستسلم استسلاما إيحائيا أقرب للتنويم

  .يعترض باعتبار ذلك تدخلا في إرادة االله

وضع العلاقات العائلية كوحدة دينامية واحدة في محل اختبار شديد من حيث  -2

إمكانية الأخذ والعطاء بين الأعضاء، وما ينتج عنه من مواجهة نفسية تمثل مشكلة عملية 

ة، أو يكون المعطى عندما لا يعرف المعطى ما يمكن أن يترتب على العطاء من آثار نفسي

ناضجا ويستلزم الأمر إجراء مناقشة علمية صريحة حول دور الكلى، ووظائفها الحالية 

  .والمستقبلية واحتمال تعرضها للفشل بما يؤثر على العلاقات العائلية

                                                      

  .17مراد بن علي زريقات، المرجع السابق، ص -  1
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ما يمكن أن يتعرض إليه الشخص المعطى من مخاطر أو آلام نفسية أثناء  -3

  .الاختبارات أو أثناء العملية

الأثر النفسي لفشل العملية بعد النقل كما في حالة وفاة المتلقى أثناء الجراحة أو  -4

  .طرد جسمه للعضو المنقول

العجز النسبي الذي يصيب جسم المتبرع بعد إجراء العملية خاصة فيما يتعلق  -5

ذي بإمكانية استمرار القيام بالعمل أو أداء الدور الاجتماعي المطلوب منه على النحو ال

  .كان يقوم به قبل إجراء العملية

حول النتائج المترتبة على زراعة  )1(دراسة أوردتها منظمة الصحة العالميةفي 

والتي ركزت على  الأعضاء الحاصلة بطريق الاتجار بالنسبة للبائعين في بعض الدول

  :دولة الهند إلى أن

  :وهذه النتائج هيهناك نتائج بالغة الأهمية بالنسبة لبائعي الكلى في الهند، 

من الذكور  %29أشارت الدراسة أنه بالنسبة لجنس البائعين في الهند، هي بواقع -1

  .من الإناث %71و

من  %60من البائعين الذكور،  %95بالنسبة للحالة الاقتصادية للبائعين، فإن نسبة -2

البائعين من جملة  %71البائعات الإناث مجرد عمال أو بائعين في الشوارع، وأن نسبة 

  .كانت تحت خط الفقر

بالنسبة لانعكاس بيع الكلية على الحالة الاقتصادية للبائعين، أشارت الدراسة أن -3

من البائعين والبائعات يكمن في التخلص من  %96السبب الرئيسي في بيع الكلى لنسبة 

  .منهم مازالوا يغرقون في الديون حتى بعد بيعهم لكلاهم %75عبء الديون، ونسبة 

                                                      

 .)www.who.int/ar(الموقع  ، متاحة على2007منظمة الصحة العالمية، النشرة الدولية الدورية،  -  1
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بالنسبة للحالة الصحية للبائعين بعد التبرع وقدرتهم على العمل، أشارت الدراسة -4

إلى وجود تدهور واضح في الناحية الصحية للغالبية العظمى للبائعين، وانعكس ذلك سلبا 

  .على قدرتهم على العمل، وتُرجم ذلك فعليا بانخفاض متوسط دخلهم

  :دة نتائج هيوفي إيران فقد خلصت الدراسة المذكورة لع

بالنسبة لانعكاس البيع على الحالة الصحية للبائعين، أشارت الدراسة أنه يوجد -1

منهم، وكذلك تأثير سلبي على النشاط  %85تأثير سلبي على حالة البائعين الصحية بنسبة 

  .منهم %60الطبيعي للبائعين بنسبة 

هم أناس فقراء أو أصحاب وانتهت هذه الدراسة في خاتمتها إلى أنه بالنسبة للبائعين 

نتيجة دخول محدودة، وبأن المنفعة الاقتصادية العائدة على البائع، بعد بيعه لعضوه سلبية، 

تدهور الملموس في حالتهم الصحية، بسبب عدم إجراء عمليات النقل ما يتكبده من ال

لزراعة، ، بالإضافة إلى سوء الأجهزة الطبية المستخدمة في النقل واسليموالزراعة بشكل 

كونها تتم غالبا  وقلة وانعدام العناية والرعاية اللاحقة للبائعين بعد عملية النقل والزرع

  .بطريق غير مشروع

  :لأعضاء البشرية بالنسبة للمتلقيآثار الاتجار با -ثانيا

ما يهمنا في هذا المقام هو بيان النتائج الصحية المترتبة على زراعة الأعضاء 

  .جار بالنسبة للمريض متلقي العضوالحاصلة بطريق الات

حول النتائج المترتبة على بيع الكلى  )R.M. Jindal")1"ففي دراسة شاملة للدكتور 

ما تم نشره من دراسات مختلفة في المجلات  بالنسبة للمرضى والبائعين، وذلك من خلال

  .)2(العالمية المتخصصة في زراعة الأعضاء

                                                      

  ).american journal nephrology( 2008تم نشر هذه الدراسة بالمجلة الأمريكية لأمراض الكلى سنة  -  1
2-R.M. Jindal, Departement of surgery, "Outcomes at recipients and donors of commercial kidney", Brookdale 
University Hospital and Medical, Published at American Journal of Nephrology, Vo.2 28, n°.05, 2008. 
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ن وراء السفر لزراعة الأعضاء على م وجود عدة مخاطر أكد الباحث على

أنه من المحتمل إصابة المرضى  الدراسات التي أوردها الباحث المرضى، حيث أثبتت

بأمراض خطيرة غير عادية، مثل الالتهاب الكبدي بأنواعه والملاريا والدرن والبكتيريا 

  .)1(الفطرية والجرثومية

مريض كندي تم زراعة كلى لهم  20عشرين أن  "Translantation 2006"ورد في مجلة و

إصابة  أثناء الزراعةفي مناطق متعددة من جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، نتج عنها 

أصيبوا بعدوى المسالك  08أصيبوا بالدرن،  03خمسة مرضى بتضخم في خلايا الجسم، 

امنت أصيبوا بالتهابات في الجهاز البولي، أما عن المشاكل الجراحية التي ز 04البولية، 

مرضى بحصوة في الحالب،  10مرضى بعدوى جراحية،  05عملية الزرع فهي إصابة 

هذه إليه التهابات بالغدة اللمفاوية، وأهم ما خلصت  02بخلل في الجهاز البولي،  01

الدراسة هو وجود آثار سلبية من ناحية بقاء المريض حيا وصلاحية العضو المزروع 

نوات من الزراعة في حالات زراعة الكلى عن طريق وتقبل الجسم له بعد مرور ثلاث س

الاتجار، بعكس حالات زراعة الكلى عن طريق المتبرعين الأحياء الذين تربط بينهم وبين 

  .المرضى علاقة قرابة

وبناء عليه يتضح أن هناك مخاطر جسيمة تنجم عن زراعة الأعضاء الحاصلة 

لإيدز والفيروسات الكبدية بأنواعها هذا بطريق الاتجار، مثل الإصابة بأمراض قاتلة مثل ا

من ناحية، ومن ناحية أخرى يلاحظ أن أكثر الأعضاء التي تم زراعتها بطريق الاتجار 

هي الكلى، نظرا لاتخاذ مرض الفشل الكلوي من العالم بأسره مسرحا له، وجاءت معظم 

ع مجالا للشك المزروعة من الهند، ومن ثم فإن هذه الدراسة أوضحت بما لا يدالكلى 

مخاطر ومضاعفات الزراعة الحاصلة بطريق الاتجار بالنسبة للمرضى الراغبين في 

  .زراعة الأعضاء بطريق الاتجار

                                                      

بعدوى  %32مريض ماليزي تم زراعة كلى لهم نتج عنها إصابة  389أن " transplant proc 2000"ورد في مجلة  -  1

  .%13بنسبة " ج"، و%11بنسبة " ب"التهاب فيروسي كبري  %03، ملاريا بنسبة %07بكتيرية وعدوى فطرية بنسبة 
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  :الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجريمة الاتجار بالأعضاء: ثالثا

  :تترتب على جريمة الاتجار بالأعضاء جملة من الآثار الاجتماعية نذكر منها

  .)1(م هذا الاتجاررالشرعية ومخالفة النصوص القانونية التي تجل ولأصانتهاك ا-1

دوام  وقضايا الاحتيال والنصب بما يهدد ارتفاع معدلات جرائم الخطف -2

  .قرار الاجتماعي، والأمني الاست

  .انتشار سوق سوداء لشراء وبيع الأعضاء في المجتمع -3

الصحية في المجتمع خاصة عندما ظهور تحديات أخلاقية تهدد بانهيار النظم  -4

  .يكتشف المريض سرقة أعضائه خصوصا أثناء الجراحات البسيطة

  .وحق الإنسان على جسده إهدار المبادئ الأساسية حول مفهوم الكرامة الإنسانية -5

اختلاط الأنساب خاصة عندما يتعلق الأمر بنقل الأعضاء التناسلية للرجل أو -6

  .)2(المرأة

نتائج السلبية في عمليات الزراعة لإشاعة فشل عمليات الزراعة سواء استغلال ال -7

  .بالنسبة للمعطى أو المتلقى بما ينعكس على استمرار التطور العلمي

حول الاتجار  2008فبراير سنة  15-13وقد أشار منتدى فيينا المنعقد في الفترة من 

الأنسجة البشرية بالنسبة بالبشر، إلى النتائج الخطيرة المترتبة على بيع الأعضاء و

  :)3(يلي للبائعين، ولخص المنتدى هذه النتائج كما

                                                      

، إلا أن الهيئات الصحية بالولايات المتحدة تتجه إلى 1984كان الكونغرس الأمريكي قد منع بيع الأعضاء منذ عام  - 1

الترخيص ببيع الأعضاء، والسماح للمتبرعين من قبض أموال مقابل بيع الأعضاء أو الخلايا للمرضى المحتاجين 

ألفا قبل أن يصل العضو المطلوب  15ائمة زراعة الأعضاء يموت منهم ألف مريض على ق 80لمواجهة ما يقرب من 

 .نقله إليهم

 .كنقل الخصيتين أو السائل المنوي أو المبيض -  2

3  - The Vienna Forum to fight human Trafficking 13-15 February 2008, Austria Center Vienna, Background 

paper. 
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  :تتمثل في ةنتائج اجتماعي -أولا

  .ينظر البعض إلى بائع العضو بأن فعله يمثل وصمة عار-1

طرد البائع من الأسرة ومقاطعة الأصدقاء بل وتحريم دخول الكنائس وكذلك -2

  .الطرد من الجاليات

  :اقتصادية تتمثل فينتائج  -ثانيا

  .فقد الدخل بسبب عدم القدرة على العمل-1

في الكثير من الأحيان لا يستلم البائع المقابل المتفق عليه لقاء بيعه لأحد أعضائه، -2

ائه في أو جزء منه، وفي كثير من الأحيان ينفق البائع ما تقاضاه من بيعه لأحد أعض

  .لصحيةاالمتابعة 

يكون الدافع وراء البيع الرغبة في التحرر من قيد الديون،  في الكثير من الأحيان-3

  .والقليل جدا من البائعين من ينجح في ذلك
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  المبحث الثالث

  مكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء البشريةلالجهود الدولية والوطنية 

نظرا لخطورة هذه الجرائم وآثارها السلبية على كافة المستويات، بالنظر 

عصابات الإجرام القائمة عليها نفوذها عبر العالم في صورتها عبر لخصوصيتها وبسط 

لتداعياتها وهو ما برز  أخذت الدول على عاتقها مهمة التصدي لها ووضع حد الوطنية،

  .من خلال تعاونها على المستوى الدولي، الإقليمي وكذا على مستوى تشريعاتها الوطنية

نتناول في أولها  المبحث لأربعة مطالب،وإبرازا لجهودها في هذا الصدد سنقسم هذا 

تعاونها على المستوى الدولي، فيما نخصص المطلب الثاني لتعاونها على المستوى 

   .لدور المشرع الجزائري في هذا الصددالإقليمي لنتناول في المطلب الثالث 

  المطلب الأول

  التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية

تطيع أن نلمح بعض من مظاهر التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار نس

منظمة الأمم المتحدة، (بالأعضاء البشرية من خلال جهود المنظمات الدولية العالمية 

جمعية الصحة العالمية، (، وكذا ما تبذله المؤسسات الطبية العالمية )منظمة الصحة العالمية

فضلا عما تفرزه المؤتمرات والمنتديات العالمية في هذا النطاق، ) الجمعية الطبية العالمية

دور المنتديات : وهو ما سنحاول التطرق إليه من خلال ثلاث فروع نتناول في أولها

والمؤتمرات الدولية في هذا المجال، أما الفرع الثاني فسنخصصه لجهود المنظمات الدولية 

جرائم لمؤسسات الطبية العالمية في مكافحة العالمية فيما نتطرق في آخر فرع لدور ا

  .الاتجار بالأعضاء
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  الفرع الأول

  :المؤتمرات والمنتديات الدولية جهود

عقدت العديد من المؤتمرات والمنتديات والندوات العلمية، والتي نادت جميعها 

بضرورة محاربة الاتجار بالأعضاء البشرية، وأن يكون التبرع بالأعضاء مجانا وبدون 

  :ي مقابل، وأهمهاأ

   :1969مؤتمر بيروجيا لعام  -أولا

حيث جاء في توصياته أن هبة الأعضاء سواء من قبل إنسان حي إلى إنسان حي 

آخر أو نقلها من الأموات إلى الأحياء يجب ألا تكون بدافع الطمع أو الربح بل بدافع 

  .)1(إنساني وبصورة مجانية

   :1989ر لعام مؤتمر فيينا الدولي الرابع عش -ثانيا

جاء في توصياته فيما يتعلق بنقل وزراعة الأعضاء النص على ضرورة العمل  

وجه خاص نقل وزراعة الأنسجة التي ار بالأعضاء والأنسجة البشرية، وبضد الاتج

  .)2(لمعطى أو أقربائهاستأصل نتيجة استغلال حاجة أو فقر تُ

  : 1998 المنتدى الدولي لأخلاق الزرع المنعقد سنة -ثالثا

خلص هذا المؤتمر إلى أن الاتجار بالأعضاء البشرية يجب تنظيمه وليس منعه،  

الأعضاء البشرية بشكل أخلاقي، لأن المخاطر الناتجة إنشاء سوق لبيع وبذلك لابد من 

  .عن التبرع بين الأحياء أقل من مخاطر النقل والزراعة من الجثث

                                                      

دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون (زراعة الأعضاء بين الإباحة والتجريم أحمد محمد العمر، نقل و - 1

 .175، ص 1997، رسالة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، )الوضعي

ورقة معلومات خلفية لمساعدة الفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص في المناقشة المجراة في دورته الرابعة  -  2

 12- 10ما بين " فيينا"-، الاتجار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم، المنعقد ب)من جدول الأعمال المؤقت 02لبند ا(

 .CTOC/COP/WG4/2011/2، وثيقة الأمم المتحدة، رقم 2011أكتوبر 
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المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم  -رابعا

  :الوطنية

منع ومكافحة الاتجار بالأعضاء «في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون 

، أعربت الجمعية العامة عن قلقها للمتاجرة بالجسد البشري )1(»البشرية والمعاقبة عليه

فحة ومعاقبة استئصال وحثت الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ومكا

الأعضاء البشرية والاتجار بها على نحو غير مشروع، كما شجعت الدول الأعضاء على 

تبادل الخبرات والمعلومات في مجال منع ومكافحة ومعاقبة استئصال الأعضاء البشرية 

  .والاتجار بها على نحو غير مشروع

التدابير بالحكومات أن تتخذ  )2(»الاتجار بالنساء والفتيات«وأهاب قرارها المعنون 

الملائمة للتصدي للعوامل التي تزيد من مخاطر التعرض للاتجار، بما فيها الفقر وعدم 

ع تحديدا مشكل الاتجار بالنساء والفتيات المساواة بين الجنسين والعوامل الأخرى التي تشج

القسري لأغراض البغاء وغيره من أشكال استغلال الجنس لأغراض تجارية والزواج 

تعزيز : والسخرة ونزع الأعضاء من أجل منع هذا الاتجار والقضاء عليه بوسائل منها

التشريعات القائمة بغرض حماية حقوق النساء والفتيات على نحو أفضل ومعاقبة الجناة، 

بمن فيهم الموظفون الحكوميون الضالعون في الاتجار بالبشر أو المسؤولون عن تيسيره، 

  .»أو مدنية، حسب الاقتضاء/نائية وباتخاذ تدابير ج

الدول الأعضاء والدول الممثلة بمراقبين في  )3(05/02ودعا المؤتمر في قراره 

دورات المؤتمر والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى تزويد الأمانة بمعلومات حديثة 

وبالبيانات الإحصائية المتاحة بشأن جريمة الاتجار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم، 

ذلك من أجل تحسين دعم النُهج المستندة إلى الأدلة في منع هذا النوع من الإجرام و

                                                      

 .07ورقة المعلومات الخلفية، نفس المرجع، ص " A/Res/59/156"راجع وثيقة الأمم المتحدة رقم  -  1

 .09ورقة المعلومات الخلفية، نفس المرجع، ص ) A/Res/65/190(در تحت رقم الصا -  2

3   - CTOC/COP/2010/17, Distr: Général 29 July 2011, CTOC/COP/WG4/2011/2, Published at: www.UN.dz 
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ات متخصصة والكشف عنها وملاحقة مرتكبيها قضائيا، وكذلك تقديم مساعدات وتعويض

  .ومنسقة لضحايا الاتجار

المستوى المصري نذكر الندوة الخاصة بالأساليب الطبية الحديثة والقانون  أما على

والتي خلصت توصياتها إلى ضرورة مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، وأنه  الجنائي،

يجب أن يكون من ضمن الأطر الرئيسية التي تحكم عمليات النقل والزراعة مبدأ 

المجانية، وعدم وجود مقابل لقاء التبرع، وأكدت في ذات الوقت على ضرورة أن يؤدي 

  .المتبرع إليه تكاليف عملية النقل كاملة

ما تلتزم الدولة بتوفير النفقات اللازمة لعلاج المتبرع من جميع المضاعفات الناجمة ك

عن عملية النقل، وتقرر له الدولة تعويضا عما ناله من ضرر أو ما فاته من كسب، 

ويجوز أن تقرر الدولة مزايا معنوية للمتبرع كعلاجه وعلاج أفراد أسرته على نفقة الدولة 

  .مدى الحياة

إنشاء مؤسسات تجارية تهدف للاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية، أو  كما يحظر

التوسط في معاملات يكون موضوعها هذه الأعضاء، ويحظر كذلك نشر إعلانات بأية 

ية، يكون موضوعها شراء أو بيع من الوسائل الإعلام لام أو غيرهاوسيلة من وسائل الإع

  .)1(عضو بشري

  الفرع الثاني

  ائم الاتجار بالأعضاءلعالمية في مكافحة جرجهود المنظمات ا

سنحاول من خلال هذا الفرع عرض بعض أوجه التعاون الدولي في مجال مكافحة 

جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية من خلال دور هيئة الأمم المتحدة وكذا جهود منظمة 

  .الصحة العالمية في هذا المجال

  

                                                      

، في الفترة جامعة القاهرة - ندوة نظمها مركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين بكلية الحقوق -  1

 .196- 195م، ص 1994، وصدرت أعمالها في كتاب عن المركز المذكور عام 1993نوفمبر  24- 23من 
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  :ي لجريمة الاتجار بالأعضاء البشريةجهود هيئة الأمم المتحدة في التصد -أولا

إبرازا لدور هيئة الأمم المتحدة في مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية سنحاول 

عرض بعض الاتفاقيات المبرمة في إطار هذه المنظمة وما صدر عنها من قرارات 

  .وتوصيات في هذا النطاق

ساء والأطفال بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة الن-1

  :رة للحدود الوطنية لعابالمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة ا

إن المقصود بالاتجار بالبشر حسب ما جاء بنص المادة  -كما أوضحنا سابقا-بداية 

تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو «الثالثة من هذا البروتوكول يعني 

التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف  استقبالهم بواسطة

أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو 

تلقي مبالغ أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، 

ة الغير وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعار

السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع 

  .»الأعضاء

انطلاقا من هذا المفهوم فإنّه يمكن القول بأن هذه المادة، قد جرمت الاتجار 

رة التي تعاظمت في الآونة بالأشخاص إذا ما تم بغرض استئصال الأعضاء، تلك الظاه

الأخيرة، وأصبحت بمثابة هاجس يؤرق ضمير المجتمع الدولي، في ظل تزايد معدلات 

جرائم الاتجار بالبشر، وباتت هذه الظاهرة الإجرامية في مجملها تمثل خطرا داهما على 

  .المجتمع الدولي بأكمله، بما تنطوي عليه من مساس خطير بالكرامة الإنسانية

لدول الأعضاء بالتصديق المذكورة وبروتوكولها الإضافي ا بت الاتفاقيةطالقد و

عليها، وتعديل قوانينها العقابية، لتجريم والعقاب على الاتجار الذي يتم بغرض إزالة 

الأعضاء، كما أوجبت على الدول الأعضاء أن تحسن من إجراءاتها المتبعة تجاه الضحايا 

وتعريفهم بحقوقهم القانونية، ومساعدتهم نفسيا وطبيا،  من النواحي النفسية والاجتماعية،
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وتعويضهم عما أصابهم من أضرار، وأن تتعاون في هذا الشأن مع المنظمات غير 

  .الحكومية

إلى  )1(وانطلاقا من مفهوم الاتجار بالبشر الوارد في هذا البروتوكول، ذهب البعض

ل أو انتقال أو تسليم شخص تحت نق«تعريف جريمة الاتجار في الأعضاء البشرية بأنها 

التهديد أو القوة أو الإجبار أو المكر أو بإساءة استعمال السلطة أو باستخدام مواقع الضعف 

، ويعتبر وجود »أو الاختطاف بغرض إزالة الأعضاء، وذلك عن طريق شخص ثالث

-طرف ثالث أمر ضروري في جرائم الاتجار بالبشر بصفة عامة، ولا يقتصر هذا الأمر

على جريمة الاتجار في الأعضاء  -سواء أسماه البعض ركن في الجريمة أو شرط فيها

  .البشرية

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في -2

  :البغاء وفي المواد الإباحية

 جرم هذا البروتوكول بيع الأطفال بغرض استئصال أعضائهم، وأوجب على الدول 

  .)2(الأعضاء إضفاء الصفة التجريمية على هذا الفعل في قوانينها العقابية الوطنية

المتعلق بمنع ومكافحة  59/156قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -3

  :الاتجار في الأعضاء البشرية

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الأمين العام إعداد تقرير حول ظاهرة  

عضاء البشرية لتقديمه للمؤتمر الخاص بالجريمة والعدالة الجنائية في جلسته تهريب الأ

، وجاءت نتائج هذا التقرير لتؤكد أن هناك علاقة وثيقة بين تهريب )15(الخامسة عشر

  .البشر والاتجار في الأعضاء البشرية باعتبارهما من صور الجريمة المنظمة

                                                      

1   - Elaine Pearson, Study about "Coercion in the kidney trade, A background study on trafficking in human 

organs world wide", published in April 2004, At www.childtrafficking.com. 

2   - Elaine Pearson, Op.Cit, p : . 
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ائم والظروف الاجتماعية مثل البطالة وقلة التقرير مدى العلاقة بين هذه الجر أبرز

التعليم، وكذلك الظروف الاقتصادية مثل الفقر، كما أشار هذا التقرير إلى تهريب الأطفال 

  .الذي يتم بغرض إزالة الأعضاء

التاسعة  في جلستها–وفي سياق مناقشتها للجريمة المنظمة، ناقشت الجمعية العامة 

لاتجار بالأعضاء البشرية بوصفها أحد أنماط الجريمة أيضا جريمة ا -)1()59(والخمسون

المنظمة، وأوصت الجمعية العامة الدول الأعضاء بتبادل المعلومات والخبرات من أجل 

منع ومكافحة والعقاب على جرائم تهريب الأعضاء الإنسانية والمتاجرة بها، كما أوصت 

تتضمن الهيئات القائمة على  بتبادل الخبرات القانونية بين الدول الأعضاء، ووجوب أن

تنفيذ القوانين في الدول الأعضاء ممثلين عن وزارات الصحة ومنظمات المجتمع 

  .)2(المدني

  :"W.H.O"جهود منظمة الصحة العالمية  -ثانيا

أكدت منظمة الصحة العالمية في كل مناسبة أن الاتجار بالأعضاء البشرية يمثل 

، وحاولت هذه المنظمة بكل جهدها وفي حدود )3(نسانيةلحقوق الإنسان وكرامته الإ اانتهاك

إمكاناتها أن ترصد عمليات الاتجار في الأعضاء البشرية من جهة، وأن تؤكد على 

طار الشرعي للتبرع من يضرورة التعاون في مجال نقل وزراعة الأعضاء في ظل الإ

  . جهة أخرى

في منظمة الصحة أعلنت لجنة تعليمات جمعية نقل الأعضاء  السياقفي هذا 

بأن بيع أعضاء المتبرع الحي أو الميت غير مقبولة مهما كانت  1970العالمية، سنة 

  .الظروف

                                                      

متاح على الموقع الرسمي  2004ديسمبر  20الصادر بتاريخ  59/156قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -  1

 .)www.un.dz(للأمم المتحدة 

  .2008فبراير سنة  15-13منتدى فيينا لمحاربة الاتجار بالبشر المنعقد في الفترة من : راجع في ذلك -  2
The Vienna Forum to fight human trafficking, 13-15 February 2008, Austria Center Vienna. 

3   - Elaine Pearson, op.cit ;p 03 
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وتنص المبادئ الإرشادية بخصوص زرع الأعضاء، التي وضعتها منظمة الصحة 

ينبغي أن يكون التبرع بالأنسجة والأعضاء البشرية بملء الإرادة «: العالمية، على مايلي

وينبغي حظر شراء أو . دون تقاضي أي مبلغ نقدي أو مكافأة ذات قيمة نقديةفحسب، وب

، أو بيع مثلها من قبل و أنسجة أو أعضاء بشرية لزرعهاتقديم عرض لشراء خلايا أ

ولا يحول حظر بيع وشراء الخلايا  و من قبل أقرباء الميت المباشرين،أشخاص أحياء أ

لتكاليف المعقولة والموثّقة التي يتكبدها المتبرع، والأنسجة والأعضاء البشرية دون سداد ا

بما فيها فقدان الداخل، أو سداد تكاليف استئصال الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية 

  .)1(»المراد ازدراعها وتكاليف تجهيزها وحفظها وتوريدها

أصدرت منظمة الصحة العالمية عدة مبادئ وتوجيهات حول  1991وفي عام 

  :التي تتلخص كما يليعضاء البشرية، وزراعة الأ

  .أن تتوافر الإرادة الحرة الكاملة للمتبرع على التبرع-1

أن يتم التبرع بين الأقرباء، ويجب التأكد من وجود صلة قرابة، لأنهم الأقرب في -2

توافق الأنسجة، ثم يفضل النقل والزراعة بعد ذلك من الجثث، ثم يأتي التبرع من الأحياء 

  .وي العلاقة بعد ذلكمن غير ذ

  .عدم وجود أية شبهة اتجار في عمليات الزراعة-3

  .إحاطة المتبرع بالأخطار المحتملة من وراء النقل والزراعة-4

أوصى المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، بواجب لفت  2004وفي سنة 

الة الانتباه بصورة خاصة حيال أخطار الاتجار في الأشخاص الذي يتم بغرض إز

حثّت هذه التوصية الدول الأعضاء في المنظمة باتخاذ الإجراءات وواستئصال الأعضاء، 

                                                      

ونص هذه  05منظمة الصحة العالمية، المبادئ الإرشادية بخصوص زرع الأعضاء البشرية، المبدأ الإرشادي  -  1

: على الموقع التالي) Guiding Principles on human organ transplantaton: (باللغة الإنكليزية(المبادئ متاح 

)www.searo.who.int.(( 
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الكفيلة التي من شأنها حماية الفقراء والضعفاء في مواجهة ما يعرف بسياحة الزرع وبيع 

  .الأعضاء والأنسجة البشرية

، أوصت فيها الدول )1(في دراسة أخرى صادرة عن منظمة الصحة العالمية

عضاء باتخاذ مختلف الإجراءات في سبيل محاربة ومكافحة الاتجار والتهريب في الأ

  :يلي الأعضاء البشرية، وتتلخص هذه التوصيات فيما

  .تطبيق أقصى العقوبات على كل من يشترك في الاتجار بالأعضاء البشرية-1

بنقل  تطبيق الوسائل الرقابية الأفضل على المستشفيات والمراكز الطبية القائمة-2

  .وزراعة الأعضاء في مختلف الدول

  .الترويج لحملات حقوق الإنسان بالتركيز على قداسة الجسم البشري-3

لفت أنظار مواطني مختلف الدول حول المخاطر الجسيمة المترتبة على الاتجار -4

  .بالأعضاء البشرية

  الفرع الثالث

  البشرية بالأعضاءالاتجار م الطبية العالمية في مكافحة جرائدور المؤسسات 

، جمعية الصحة سنستعرض من خلال هذا الفرع دور كل من السلطة الطبية العالمية

  .الجمعية الطبية البريطانية والجمعية الطبية الأمريكية ،العالمية

  :)WMA")2"السلطة الطبية العالمية  -أولا

بالأعضاء،  حول الاتجار تبنت الجمعية الطبية العالمية للصحة بياناً 1985عام في 

أدانت بموجبه شراء وبيع الأعضاء القابلة للزرع، حيث ساد انتقال الكلى من الدول النامية 

أصدرت بيانا  1988وفي سنة  ،الفقيرة لبيعها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية

                                                      

1   - World Health Organization, Study about "Trade in human organs" published at :www.unausa.org. 

2   - Charless A. Erin and John Harris an Ethical Market in human organ",  Institue of  medicine. Law  and  

Bioethics, School of Law, University of Manchester, United Kingdom, published in 25/03/2003, at 

:www.jem.bmj.com. 
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ع جديدا حول نقل الأعضاء في مدريد والذي تأكد فيه اتجاه الجمعية الطبية العالمية نحو من

  .شراء وبيع الأعضاء البشرية من أجل الزرع

أصدرت قرارا آخر منعت بموجبه استغلال البؤس والشقاء  1989وفي عام 

ع ذلك على تطبيق الإنساني، خصوصا لدى الأطفال والأقليات الضعيفة الأخرى، وشج

  .المبادئ الأخلاقية التي تستنكر بيع الأعضاء البشرية من أجل الزرع

شددت الجمعية على مبدأ المجانية في التبرع بالأعضاء  1991ها سنة وفي اجتماع ل 

كما صرحت أن هذا المبدأ لا يمنع أبدا حصول المتبرع على النفقات التي يتكبدها ، البشرية

  .بسبب اقتطاع أحد أعضاء جسمه

صدر بيان آخر عنها بخصوص الاتجار في الأعضاء والأنسجة  2000وفي سنة 

راعة الأعضاء والأنسجة، وأدانت فيه أيضا ممارسات الاتجار، وحثت البشرية والتبرع وز

الدول على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنعها، وفي حالة التبرع بالأعضاء يجب أن تكون 

  .إرادة المتبرعين حرة ومدركة للتبرع ومخاطره

"WHA"جمعية الصحة العالمية  -ثانيا
)1(:  

دول الأعضاء في سبيل التغلب على عملت جمعية الصحة العالمية على حث ال

اتخاذ عدة خطوات من شأنها على مشكلة نقص الأعضاء البشرية المطلوبة للزراعة، 

وبالتالي التقليل من معدلات الاتجار ، هذه المشكلةالتقليل من الآثار الخطيرة المترتبة على 

  :رية، وتتمثل هذه الخطوات فيما يليبالأعضاء البش

خطورة على حياة  عة الأعضاء إلا في الحالات التي تمثلعدم اللجوء لزرا -1

  .صابته بضرر جسمالمريض أو صحته لإ

  .والتوسع فيه تشجيع نظام التبرع والنقل من الجثث -2

                                                      

1   - The vienna forum t fight human trafficking, P.R. 
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اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لحماية الفقراء مما يعرف بسياحة زراعة الأعضاء  -3

لتهريب الدولي للأعضاء والأنسجة أو بيع الأعضاء والأنسجة البشرية، وكذلك منع ا

  .البشرية

  :على )1(كما حثت الدول الأعضاء 

تنفيذ المبادئ التوجيهية المعنية بزرع الخلايا والنسج والأعضاء البشرية عند  -1

صياغة وإنفاذ سياساتها وقوانينها وتشريعاتها المتعلقة بزرع الخلايا والنسج والأعضاء 

  .البشرية صياغة عند الاقتضاء

تشجيع تطوير النُظم الخاصة بالتبرع الطوعي المجاني والإيثاري بالخلايا  -2

والنُسج والأعضاء، في حد ذاته، وزيادة وعي الناس وفهمهم للمزايا الناجمة عن التطوع 

بدون مقابل بخلايا ونسج وأعضاء المتبرعين الأموات والأحياء، بدلا من تعريض 

ر البدنية والنفسية والاجتماعية الناجمة عن الاتجار الأشخاص والمجتمعات المحلية للمخاط

  .بشرية المنشأ وسياحة زرع الأعضاءبالمواد ال

معارضة البحث عن المكاسب المالية والمزايا المشابهة لها من الصفقات التي  -3

تتعلق بأجزاء من الجسم البشري والاتجار بالأعضاء وسياحة زرع الأعضاء، بما في ذلك 

ين بالرعاية الصحية على إبلاغ السلطات المعنية بما يصل إلى علمهم عن تشجيع المكلف

  .وفقا للقدرات والتشريعات الوطنيةهذه الممارسات وذلك 

كما طلبت إلى المديرة العامة تعميم الصيغة المحدثة للمبادئ التوجيهية الصادرة عن  

لبشرية على أوسع نطاق منظمة الصحة العالمية المعنية بزرع الخلايا والنسج والأعضاء ا

يمكن على الأطراف المعنية وكذا دعم الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية في 

  .حظر الاتجار بالمواد البشرية المنشأ وسياحة زرع الأعضاء

                                                      

 .لإقليمي أيضا حسب الاقتضاءومنظمات التكامل الاقتصادي ا -  1
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على  2010ماي  21المنعقدة في  )1(وقد أكدت خلال جمعيتها الثالثة والستون

نية والتضامن التي أدانت شراء أجزاء من الجسم التزامها بمبادئ احترام الكرامة الإنسا

  .البشري لزرعها واستغلال أفقر وأضعف السكان، والاتجار بالبشر نتيجة لهذه الممارسات

) Charless A. Erin, John Harris(في دراسة أعدها الباحثان  ،أما على مستوى بعض الدول

نون بجامعة مانشتير بالمملكة المتحدة بمعهد الطب وقانون الأخلاق الحيوية التابع لكلية القا

حول الأخلاق في سوق الأعضاء البشرية، تم رصد اتجاهات بعض الجمعيات الطبية في 

  :وأهمها )2(هذا المجال

  :"BMA"الجمعية الطبية البريطانية -1

، خلّص 1999المنعقد سنة لطبية البريطانية افي الاجتماع السنوي للجمعية 

تغلب على مشكلة نقص الأعضاء المطلوبة للزراعة، وبالتالي التقليل المجتمعون إلى أنه لل

يجب على المشرع البريطاني الأخذ بنظام  ت الاتجار بالأعضاء البشرية،من معدلا

الموافقة المفترضة للتبرع، لكن هذا الاقتراح تم رفضه من قبل الحكومة البريطانية وكذلك 

  .المشرع البريطاني

  :"AMA"مريكية الجمعية الطبية الأ-2

وفي الاجتماع السنوي للجمعية الطبية الأمريكية الذي عقد بهذا التاريخ  2002سنة 

دعت هذه الجمعية إلى زيادة الحوافز المالية في حالة التبرع بالجثث، الأمر الذي ينعكس 

بالإيجاب على عدد الأعضاء المتوافرة للزراعة، وبالتالي التقليل من معدلات الاتجار في 

   عضاء البشريةالأ

                                                      

 21- 11البند  81، المحاضر الحرفية 2010ماي  21جمعية الصحة العالمية الثالثة والستون الجلسة العامة الثامنة،  -  1

 ).WHA63/22( 63/22ع .ص.من جدول الأعمال، نقل وزرع الأعضاء والنسج البشرية، الوثيقة ج

2  - A. CHARLES and JOHN  Harries, op cit, p  10  . 
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  المطلب الثاني

  التعاون الإقليمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية

لاتجار بالأعضاء البشرية تبرز مظاهر التعاون الإقليمي في مجال مكافحة جرائم ا

صورة من خلال الاتحاد الأوروبي، والذي يمثل النموذج الأمثل للتعاون  في أوضح

إلا انعكاس للحالة  -بين دول الاتحاد الأوروبي-لمجال، وما هذا التعاون الإقليمي في هذا ا

الوطنية داخل هذه الدول من حيث احترامها لحقوق الإنسان وكرامته، وعليه سنحاول أن 

نرصد بعض مظاهر مكافحة جرائم الاتجار في الأعضاء البشرية من خلال الاتحاد 

المجال ثم نعرج على هذا الموضوع على  الأوروبي كنموذج للتعاون الإقليمي في هذا

  .المستوى العربي

  الفرع الأول

  على المستوى الأوروبي

نتناول في هذا الفرع ما أفرزه التعاون الأوروبي في هذا المجال من خلال الاتفاقية 

الخاصة بحقوق الإنسان والطب الحيوي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء، وكذا 

  .2004، وكذا إعلان براغ 2003 لعام افي، مبادرة اليونانبروتوكولها الإض

  :)Biomedicine()1(الاتفاقية الخاصة بحقوق الإنسان والطب الحيوي  -أولا

بألا يكون جسد ، )2(تقضي اتفاقية مجلس أوروبا لحقوق الإنسان والطب الحيوي

  .الإنسان وأعضاؤه، بحد ذاتها، مصدرا للكسب المالي

تفاقية على التأكيد على حق الإنسان في الصحة، حيث نصت في لقد حرصت هذه الا

أن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية ملتزمة بأخذ كل الوسائل «: المادة الثالثة منها على

  .»المناسبة من أجل ضمان وسهولة الوصول إلى رعاية صحية على مستوى ملائم

                                                      

 CETS n°.164أنظر وثيقة الأمم المتحدة رقم  -  1

والمسماة باتفاقية أوفيدو  1997إبريل  04واللجنة الأوروبية في  - الاتحاد الأوروبي حاليا- أعدها مجلس أوروبيا -  2

)Oviedo.( 
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يق عندما يستطيع صاحب جليا أن الحق في الصحة يكون موضع تطبمن ذلك يظهر 

الإنسان الاستفادة من نظام متكامل للرعاية الصحية، والحصول على مستوى أي الحق 

  .ملائم من الرعاية، فالحق في الصحة مرتبط ارتباطا وثيقا بكرامة الإنسان

كما أكّدت هذه الاتفاقية أيضا على أن مصلحة الإنسان ومنفعته تأتي في المقام الأول 

مجتمع والعلم، ذلك أن مصالح المجتمع ما هي إلا الحصيلة النهائية على مصلحة ال

مصلحة «:لمصالح أفراده، تطبيقا لنص المادة الثانية من هذه الاتفاقية والتي تنص على أن 

  .»الإنسان ومنفعته يجب أن ترجح على مجرد مصلحة المجتمع والعلم

  .)1(جسدهسلامة وهذا النص يتصل اتصالا مباشرا ووثيقا بحق الإنسان في 

منع الربح واستخدام جزء من جسم :"وجاء الفصل السابع من الاتفاقية تحت عنوان 

أجزائه يجب جسم الإنسان و:"، حيث تنص المادة الحادية والعشرون منها على أن "الإنسان

، كما أوجبت على الدول الأعضاء رصد عقوبات ملائمة في "ألا تكون مصدرا للربح

  .)2(ية في حالة مخالفة هذا النصتشريعاتها العقاب

البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والطب  -ثانيا

  :2002 لعام الحيوي

ألحق الاتحاد الأوربي بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والطب  2002في سنة 

  :الحيوي، بروتوكولا إضافيا، وأهم ما جاء فيه

زراعة الأعضاء البشرية في ضوء احترام حقوق وحريات  ن تتم عمليات أ-1

  .المتبرعين والمرضى

  .)3(منع الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية -2

                                                      

 .107، 106، 45طارق فتحي سرور، مرجع سابق، ص  -  1

 .يةمن هذه الاتفاق 25انظر نص المادة  -  2

 CETS n 186من هذا البروتوكول، الوثيقة رقم  22راجع المادة  -  3
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في عمليات التبرع، لأن الجسم الإنساني  - إضافي-منع وجود أي مكسب مالي -3

يعتبر وأجزائه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعدان سببا لأي مكسب مالي، لكن لا 

من قبيل الكسب المالي مصروفات الخدمات الطبية الشرعية، وكذلك تعويض المتبرع في 

  .حالة حدوث ضرر له

  .تهريب الأعضاء والأنسجة البشريةمنع  -4

  .إحاطة المتبرعين علما بنتائج وأخطار التبرع -5

ل وبعد على الدول الأعضاء تقديم العناية الطبية الملائمة للمتبرعين والمرضى قب -6

  .)1(عملية التبرع

  :مبادرة اليونان -ثالثا

، وذلك على )2(اقترحت اليونان تبني قرار لمنع تهريب الأعضاء والأنسجة البشرية

السابق الإشارة  1997أساس اتفاقية مجلس أوروبا لحقوق الإنسان والطب الحيوي لسنة 

  :يليالقرار فيما  خص مضمون هذاها، ويتليلإ

اء والأنسجة البشرية صورة من صور الاتجار بالبشر، أن تهريب الأعض -1

وتنطوي هذه الصورة على انتهاك جسيم لحقوق الإنسان الأساسية وكرامته الإنسانية، وأن 

إساءة استخدام الأشخاص الضعفاء عن طريق استعمال العنف والتهديد، بالإضافة إلى 

ويض ثقة المتبرعين في نظام حة العامة من شأنه أن يؤدي إلى تقالأخطار المتعلقة بالص

  .التبرع والزرع الشرعي

تحديد نزع الأعضاء في جريمة الاتجار في الأعضاء البشرية، التي وردت  -2

بصيغة عامة في اتفاقية الأمم المتحدة للاتجار بالبشر، حيث يجب أن يتم النظر إلى نزع 

رنيات العيون، ع، بحيث يشمل الجلد والعظام والغضاريف وقالأعضاء على نحو موس

                                                      

1   - Elaine Pearson, op.cit, p30. The Vienna Forum to fight human traffickin, op.cit .p    12 .  

2   - The Vienna Forum to fight human traffickin, Ibid. p 14. 
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بالإضافة إلى الأعضاء المتعارف عليها مثل الكلى والأكباد والقلوب والبنكرياس وكذا 

  .الأنسجة البشرية

بإحداث بعض التعديلات الأوروبي على المبادرة اليونانية وقد صادق البرلمان 

 أكتوبر 23برلمان الأوروبي في البسيطة وذلك بموجب القرار التشريعي الصادر عن ال

  .في مدينة ستراسبورج 2003

  :2004إعلان براغ لسنة  -رابعا

يتعلق بتنسيق التشريعات  )1(صدر عن مجلس أوروبا قرارا 1978في سنة 

الأوروبية للدول الأعضاء بشأن اقتطاع وزرع مواد حيوية ذات أصل إنساني، حيث 

  .نأوجب هذا القرار أن يكون التنازل مجانا في كل ما يتعلق بأعضاء الإنسا

عقد مؤتمر لوزراء الصحة الأوروبيين، والذي ركّز على  )2(1987وفي سنة 

السمات التشريعية والنواحي التنظيمية والأخلاقية لزراعة الأعضاء، وأوصى المؤتمر 

بضرورة التعاون بين الدول الأوروبية في مجال زراعة الأعضاء لمواجهة مشكلة نقص 

الإنسان، وحظر الاتجار بالأعضاء البشرية، الأعضاء البشرية في إطار ضمان كرامة 

وشدد على منع التنازل عن أي عضو بشري لدوافع مادية، سواء أكان ذلك من قبل 

  .منظمة أو بنك للأعضاء أو مؤسسة أو فرد من الأفراد

إيطاليا، النمسا، قبرص، «وزراء الصحة في كل من  2004ع في أفريل من سنة ليوقّ

إعلان براغ ، يان، هنجاريا، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، بولندا، سلوفاكاليونا، جمهورية التشيك

لوضع دستور أوروبي في مجال زراعة الأعضاء، وأطلقوا عليه دستور شبكة الزرع 

                                                      

  .1978ماي  11تاريخ الصادر ب 29قرار مجلس أوروبا رقم .- 1

  .في إطار مجلس أوروبيا 1987نوفمبر  17- 16عقد هذا المؤتمر في الفترة ما بين  -  2
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الأوروبية، وذلك في مجال التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة البشرية على مستوى 

  .)1(الاتحاد الأوروبي

ول تجارة الأعضاء وسياحة زراعة الأعضاء لعام إعلان اسطنبول ح -خامسا

2008:  

إطار قانوني ومهني  الدولأكد هذا الإعلان على ضرورة أن يكون لدى جميع  

رقابي تنظيمي يكفل  بما في ذلك احتوائهاالتبرع بالأعضاء وزراعتها،  عمليةلتنظيم 

متعلقة بالممارسات غير سلامة المتبرع والمتلقي كما يكفل إنفاذ المعايير وحالات الحظر ال

الأخلاقية التي تكون إلى حد ما نتيجة غير مرغوب فيها للنقص العالمي في الأعضاء 

ويوصي بأن تتخذ جميع البلدان ما يلزم من تدابير للوفاء باحتياجات . المطلوبة للزراعة

سكانها من حيث زراعة الأعضاء بتوفير هذه الأعضاء من متبرعين من ضمن سكانها أو 

ن خلال التعاون الإقليمي وبأن تعمل على تعظيم الإمكانية العلاجية التي تتأتّى بفضل م

  .التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

اتفاق كومنولث الدول المستقلة المتعلق بالتعاون على مكافحة الاتجار -سادسا

  :الأعضاء والأنسجة البشريةالبشر وب

حة ين أعضاء الكومنولث على مكافتيسير التعاون الإقليمي ب )2(الصك يستهدف هذا

الاتجار تعاون دول الكومنولث على مكافحة لبرنامج  ضف إلى ذلك. الاتجار بالبشر

، هذه الفترةخلال  أن تُنفّذ، الأعضاءدول اليطلب إلى  ، كما2013-2011بالبشر للفترة 

  .هازرعتدابير منسقة لاستبانة حالات الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية من أجل 

                                                      

الوثيقة الاستشارية حول التبرع وزراعة الأعضاء  ومناقشة خيارات الزراعة على المستوى الأوروبي، على  -  1

  .2016أكتوبر  23: بتاريخ.   www.europa.eu :  .الموقع 
Consultation document, about "organ donation and transplantation. Policy options at EU Level", published in 27 
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ويوصي الإعلان المشترك بين الشبكة الإيبيرية الأمريكية ومجلس شؤون التبرع 

بالأعضاء البشرية وزراعتها المتعلق بمكافحة سياحة زراعة الأعضاء في أمريكا بأن 

أو تتخذ تدابير في /تعارض حكومات الدول الأعضاء سياحة زراعة الأعضاء البشرية و

لأن هذه ها، ردعوالدعاية لسياحة زرع الأعضاء و يجتشريعاتها من أجل مراقبة الترو

قوق الإنسانية للمتلقين الممارسات تعزز الجور والاستعباد والظلم الاجتماعي وتنتهك الح

  .الوطنيين

  الفرع الثاني

  عربيعلى المستوى ال

ل أيذكر في تعاون لم يسجبنقل وزراعة لا حتى و، جريمةهذه المكافحة ما يتعلق بي

لعمليات نقل  )1(بصفة عامة، إلا من خلال القانون العربي الموحدالبشرية ء الأعضا

وزراعة الأعضاء البشرية، حيث تنص المادة الثانية من هذا المشروع على أنه يجوز 

للشخص أن يتبرع أو يوصى بأحد أعضاء جسمه، ويشترط في المتبرع أو الموصى أن 

صادرا بموجب إقرار كتابي موقع  ع أو الوصيةالأهلية قانونا، وأن يكون التبريكون كامل 

منه بذلك، كما نصت المادة الثالثة منه على أنه لا يجوز نقل عضو من أعضاء الجسم إذا 

تضمن  كما، )2(كان هو العضو الأساسي في الحياة، حتى ولو كان ذلك بموافقة المتبرع

  .)3(تجار بهاومنع الا النص على مجانية التبرع بالأعضاء

                                                      

واقترحت  18/12/1986إلى  16اجتمعت اللجنة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب في تونس خلال الفترة من -  1

مشروع قانون عربي موحد لعمليات زراعة الأعضاء البشرية في إحدى عشر مادة، وتم اعتماد هذا المشروع في 

بشأن تطوير أداة قانونية  23لخرطوم، فصدر القرار رقم الدورة الثانية عشر لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقدة في ا

  .لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء الجسمية للإنسان

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه - عصام فريد عدوي، نطاق الشرعية الجنائية للتصرف في أعضاء الجسم البشري - 2

  .106، ص 1999مقدمة لكلية الحقوق، جامعة القاهرة،  

دت المادة السابعة منه على ضرورة أن يكون التبرع بالأعضاء حال الحياة أو الإيصاء بالتبرع وفي ذلك أك - 3

 .بالأعضاء بعد الوفاة مجانا
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هذا الاتجاه مقررات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الصادر في  وأكدت

م نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب يحر« :والتي جاء في أحد نصوصها 1998فبراير 

  .)1(»من إنسان حي إلى إنسان آخر

  المطلب الثالث

  دور المشرع الجزائري في التصدي لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية

 - كما رأينا سابقا–اعتنق المشرع الجزائري مبدأ إباحة نقل وزرع الأعضاء البشرية 

ضبطه بشروط معينة، ويعد تعديله لقانون العقوبات وتجريمه الاتجار بالأعضاء  الذي

، دليل على توجهه نحو ضبط حدود تطور التقنيات الحديثة في )2(البشرية في قسم مستقل

تجريم أفعال انتزاع أعضاء الإنسان أو أنسجة جسمه أو مجال العلوم الطبية، وذلك ب

خلاياه، أو تعمد التستر على جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية بعدم تبليغ السلطات 

المختصة عن وجودها، ورصد عقوبات سالبة للحرية وأخرى مالية للتصدي لهذه الجرائم، 

قيق المصلحة العلاجية حتى لا يحيد العمل الطبي عن الغاية المرجوة منه وهي تح

  .للمريض

أفعال من قانون العقوبات  01م المشرع الجزائري في القسم الخامس مكرر قد جرل

انتزاع عضو أو : الاتجار بالأعضاء البشرية التي لا تخرج عن إحدى ثلاث صور وهي

نسيج أو خلايا من جسم شخص بمقابل، أن يكون هذا الانتزاع بدون موافقة الشخص، أو 

تر على وجود هذه الأفعال، والتي رصد لها مجموعة من العقوبات الأصلية وأخرى التس

د مسؤولية الشخص حدتشديد العقاب وأخرى تعفي منه، وتكميلية كما نص على حالات ل

عقوبات تتلاءم وطبيعتها وهو ما الاعتباري عن ارتكاب إحدى هذه الأفعال ورصد لها 

  .سيأتي تفصيله 

                                                      

 .111عصام فريد عدوي، المرجع نفسه، ص -  1

في الكتاب الثالث من الباب الثاني تحت عنوان الجنايات  2009أفرد قانون العقوبات الجزائري بموجب تعديل  - 2

الاتجار بالأشخاص :  لجنح ضد الأفراد ضمن الفصل الأول منه، الموسوم بالجنايات والجنح ضد الأشخاصوا

 والأعضاء البشرية



 ا                 ما                           ودو وط  توآ ء ا را 

407 

  الفرع الأول

  عضاء البشريةات الأصلية في جرائم الاتجار بالأالعقوب

سنتناول في هذا الفرع العقوبات الأصلية في جرائم الاتجار بالأعضاء في كل 

صورة من صور الجريمة وفق ما ورد بقانون العقوبات، حيث تناول بداية العقوبات 

 الأصلية في جريمة الحصول على عضو من جسم إنسان، ثم في جريمة الحصول على

عضو من جسم دون موافقة صاحبه لتختتم بجريمة عدم التبليغ عن جرائم الاتجار 

  .بالأعضاء

  :ن جسم إنسان لقاء مقابل أو منفعةجريمة الحصول على عضو م -أولا

عاقب المشرع الجزائري كل من يحصل على عضو إنسان مقابل منفعة مالية أو أية 

سنوات وبغرامة من ) 10(شر سنوات إلى ع) 03(منفعة أخرى بالحبس من ثلاث 

  .دج1000.000دج إلى 300.000

وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على 

  .)1( عضو من أعضاء جسم شخص ما

سنوات وبغرامة من ) 05(إلى خمس ) 01(كما رصد عقوبة بالحبس من سنة 

أو خلايا أو بجمع مواد من دج لكل من قام بانتزاع أنسجة 500.000دج إلى 100.000

  .جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها

وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على 

  .)2(أنسجة أو خلايا أو جمع مواد من جسم شخص

  

  

                                                      

 .المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم 09/01من القانون 16مكرر  303أنظر نص المادة  -  1

 .من نفس القانون 18مكرر  303أنظر نص المادة  -  2
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  :دون موافقة صاحبه إنسان جريمة الحصول على عضو من جسم -ثانيا

سنوات إلى ) 05(يعاقب بالحبس من خمس «: على أنه 17مكرر  303نصت المادة 

دج كل من ينتزع عضوا 1000.000دج إلى 500.000سنوات وبغرامة من ) 10(عشر 

يها في من شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص عل

  .التشريع الساري المفعول 

ا تم انتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع تطبق نفس العقوبة إذ

  .»الساري المفعول

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس «: على أنه 19مكرر  303كما نصت المادة 

دج كل من ينتزع نسيجا أو خلايا 500.000دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من ) 05(

لموافقة المنصوص أو يجمع مادة من جسم شخص على قيد الحياة دون الحصول على ا

  .عليها في التشريع الساري المفعول

وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسيج أو جمع مواد من شخص ميت دون مراعاة 

  .»التشريع الساري المفعول

قوام هذه الجريمة هو الاعتداء على رضاء الشخص المنزوع منه العضو وذلك من 

 وزرعه في جسد إنسان آخر، خلال اقتطاع عضو من أعضاء جسده أو جزء منه،

  .ويستوي في ذلك أن يكون الشخص المعتدى عليه حيا أو ميتا

  :جريمة عدم التبليغ عن جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية -ثالثا

تضمن قانون العقوبات الجزائري النص على تجريم التستر على جريمة الاتجار 

ل من علم بارتكاب جريمة يعاقب ك« :عضاء البشرية وفي ذلك نص على ما يليبالأ

غ فورا السلطات يبلّ مالاتجار بالأعضاء البشرية، ولو كان ملزما بالسر المهني، ول

دج إلى 100.000المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  .دج500.000
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ق سنة، لا تطب 13فيما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا تتجاوز سنهم 

  .)1(»أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل إلى غاية الدرجة الرابعة

  الفرع الثاني

  ف المشددة وتطبيق الفترة الأمنيةالظرو

على حالات تشديد العقاب بالنسبة للأشخاص الذين  20مكرر  303نصت المادة 

  :)2(تتوافر فيهم، شروط تطبيقها، وهذه الحالات هي

  .بإعاقة ذهنية الشخص المصابأو  القاصرالضحية حالة  -1

  .إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة -2

  .إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص -3

  .إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله -4

ابع عابر إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات ط -5

  .للحدود الوطنية

بين  يتراوحل رف من هاته الظروف، يشدد العقابارتكبت الجريمة مع توافر ظ فإذا 

سنوات ) 05(جنحة مشددة وجناية، أما الجنحة المشددة فعقوبتها الحبس من خمس عقوبة 

دج، وقد تم رصد 1.500.000دج إلى 500.000سنة وبغرامة من ) 15(إلى خمس عشرة 

بة المشددة لفعل انتزاع أنسجة أو خلايا أو جمع مواد من جسم شخص بمقابل أو هذه العقو

منفعة، وفعل انتزاع أنسجة أو خلايا أو جمع مواد من جسم شخص حي أو من شخص 

  .ميت دون الحصول على الموافقة

سنة بغرامة ) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(أما الجناية فعقوبتها السجن من عشر 

دج، وكانت هذه العقوبة المشددة لفعل الحصول على 2.000.000إلى دج 1.000.000من 

                                                      

 .من قانون العقوبات الجزائري النافذ 25مكرر  303نظر نص المادة أ -  1

 .ذكرت هذه الحالات على سبيل الحصر لا المثال لذلك لا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها -  2
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عضو من أعضاء جسم بمقابل أو منفعة، وفعل انتزاع عضو من شخص على قيد الحياة 

  .أو من شخص ميت دون الحصول على الموافقة

 -على الأقل-تطبق هذه العقوبات المشددة بشرط توافر ظرف من الظروف المشددة

  .المذكورة أعلاه

الفترة الأمنية على جرائم  أحكام فرض تطبيق فقد )1(29مكرر  303أما نص المادة 

فإنه  -محل الدراسة–؛ فلو أدين شخص بجريمة من الجرائم الأعضاء البشريةالاتجار ب

يحرم قانونا من إفادته من نظام من الأنظمة التي حواها قانون تنظيم السجون وإعادة 

المنصوص على بعض منها في تطبيق  )2(الجزائريينالإدماج الاجتماعي للمحبوسين 

على جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية يساهم  )3(ثم إن تطبيق الفترة الأمنية ،الفترة الأمنية

بل وقبل الشروع في هذه  ، وذلك بوضع حد للمجرمينفي تحقيق الردع العام والخاص

ا خشية البقاء فترة طويلة في في ارتكابه للعدول عن التفكير الجريمة من خلال ترهيبهم

مؤسسة عقابية ولو حت سيرتهم واستقام حالهمنَس.  

  الفرع الثالث

  الأعذار القانونية والظروف المخففة للعقوبة 

إن القاضي لا يستطيع إفادة المدان بجريمة من جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية من 

ة لأول مرة أو ندم على فعله أحكام ظروف التخفيف ولو ارتكب الشخص المدان الجريم

                                                      

مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم  60تطبق أحكام المادة «: على أنه 29مكرر  303تنص المادة  -  1

 . »ص عليها في هذا القسمالمنصو

 12ر رقم .المتضمن قانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي ج 06/02/2005المؤرخ في  05/04القانون رقم  -  2

 .13/02/2005الصادرة بتاريخ 

ن حرمان المحكوم عليه م: مكرر من قانون العقوبات الجزائري النافذ  60يقصد بالفترة الأمنية في مفهوم المادة  -  3

تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة وإجازات الخروج والحرية 

 .النصفية  والإفراج المشروط
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، وعلة هذا النص أن المشرع الجزائري رأى في )1(وحاول إصلاح الضرر الذي اقترفه

  .جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية خطرا بالغا وارتكابها ضررا محققا

في فقرتها  21مكرر  303الذي نصت عليه المادة أما عن تخفيض العقوبة وجوبا 

جرم تسقط عنه نصف العقوبة، إن قام بالإبلاغ عن الجريمة بعد أن ، فيعني أن المالثالثة

  .فرغ من إتمامها أو بعد الشروع فيها، لكن قبل أن تتحرك الدعوى العمومية

إن تعاون  -بعد تحريك الدعوى العمومية- التخفيف كما يمكن للمجرم الاستفادة من 

  .ءة سواها من ضبط المساهمين في الجريمومكنّ المختصة مع السلطات

يعفى من العقوبة المقررة كل من «: فقد نصت على أنه 24رر مك 303أما المادة 

عن جريمة الاتجار بالأعضاء قبل البدء في تنفيذها أو  أو القضائيةيبلغ السلطات الإدارية 

  .الشروع فيها

وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها 

قبل تحريك الدعوى العمومية، أو إذا مكّن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف و

  .»الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة

يشير هذا النص إلى الأعذار القانونية التي ينصرف مفهومها تحديدا إلى حالات 

العقاب، إن  حددها القانون على سبيل الحصر، يترتب على اقترانها بالجريمة الإعفاء من

  .كانت معفية، أو التخفيف منه إن كانت مخففة، مع قيام المسؤولية والجريمة

ولعل الهدف من إقرار الأعذار القانونية في قانون العقوبات هو إغراء المجرم 

بالتوقف عن مواصلة مشروعه الإجرامي الذي بدأ في تنفيذه، بإعفائه من العقاب أو 

  .التخفيف منه

                                                      

لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم «:على مايلي 21مكرر  303وتنص المادة  -  1

 .»من هذا القانون 53المنصوص عليها في المادة  من الظروف المخففة
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سا لمبدأ أكد عليه المشرع الجزائري لمجابهة جرائم خطيرة، كما ويعد النص تكري

بالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو  ةالمتعلق )1(08مكرر  87هو الحال في المادة 

  .)2(المتعلق بمكافحة التهريب 06-05من الأمر رقم  22تخريبية، وفي المادة 

  الفرع الرابع

  يليةـمـوبات التكـالعق

الاتجار بالأعضاء البشرية تحمل وصف الجنح، فإن تطبيق  إذا كانت جرائم

العقوبات التكميلية على الشخص الطبيعي المدان يكون جوازيا، إلا إذا كان النص يقضي 

بخلاف ذلك، وهو أن يلزم القضاء بتطبيق العقوبات التكميلية على الشخص المدان، كما 

يق عقوبة أو أكثر من العقوبات التي فرضت تطب 22مكرر  303هو الحال في نص المادة 

المنصوص عليها في قانون العقوبات، وتبقى مسألة اختيار عقوبة أو أكثر منها  )3(التكميلية

بيد السلطة التقديرية للقاضي الذي يحكم بالعقوبة التي يراها مناسبة، والتي تتفق وطبيعة 

  :هي التكميلية في قانون العقوبات الجزائري العقوباتو هذه الجريمة

  .الحجر القانوني -

  .الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية -

  .قامةتحديد الإ -

  .المصادرة الجزئية للأموال -

  .ع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاطالمن -
                                                      

لا يمكن في كل الحالات أن تكون عقوبات السجن المؤقتة الصادرة تطبيقا لأحكام هذا «: 08مكرر  87تنص المادة -  1

سنة سجنا مؤقتا عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن المؤبد والنصف عندما تكون العقوبة  20: الأمر أقل من

 .»ادرة عقوبة السجن المؤقتالص

لا يستفيد المدان لارتكابه أحد الأفعال «: المتعلق بمكافحة التهريب على مايلي 05/06من الأمر  22تنص المادة  -  2

من قانون العقوبات إذا كان محرضا على  53المجرمة في هذا الأمر من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 

يمارس وظيفة عمومية أو مهنة ذات صلة بالنشاط المجرم، وارتكب الجريمة أثناء تأدية  ارتكاب الجريمة، إذا كان

 .»وظيفته

 .من قانون العقوبات الجزائري النافذ 09انظر نص المادة  -  3
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  .إغلاق المؤسسة -

  .الإقصاء من الصفقات العمومية -

مع المنع من  ة أو إلغاؤهاالحظر من إصدار شيكات تعليق أو سحب رخصة السياق -

  .استصدار رخصة جديدة

  .سحب جواز السفر -

  .نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة، المنع من الإقامة -

 وإذا كان المدان في جريمة من جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية أجنبيا، فإن القانون

ني نهائيا أو لمدة عشر ألزم الجهة القضائية المختصة بمنعه من الإقامة في التراب الوط

  .)1(سنوات على الأكثر

كما ألزم القانونالجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا 

القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير 

  .)2(مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية

  الفرع الخامس 

  ولية الشخص الاعتباريمسؤ

يكون :"من قانون العقوبات في هذا الصدد عل مايلي  26مكرر 303تنص المادة 

الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب 

  .مكرر من هذا القانون 51الشروط النصوص عليها في المادة

مكرر من  18عليها في المادة  تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوصإذ 

  "هذا القانون

                                                      

 .من قانون العقوبات 23مكرر  303راجع المادة  -  1

 .من قانون العقوبات 28مكرر  303راجع المادة  -  2
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فيكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف  

  .)1(أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك 

أدين الشخص المعنوي في جريمة من جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، فإن ما إذا و

  :تكون كالآتي مكرر 18ررة في المادة العقوبة المق

غرامة تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرام المقررة قانونا  -أولا

دج 1.000.000للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي، ومن ثم تصير الغرامة ما بين 

وهو الحد الأقصى المقرر لجنحة انتزاع عضو من شخص على قيد الحياة أو من شخص (

وهو ما يعادل خمس مرات (دج 5.000.000و) ميت دون الحصول على الموافقة مثلا

  ).الحد الأقصى

  :إحدى العقوبات التكميلية الآتي إيضاحها أو أكثر -ثانيا

  .حل الشخص المعنوي -1

  .سنوات) 05(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس  -2

  .سنوات) 05(ة لا تتجاوز خمس الإقصاء من الصفقات العمومية لمد -3

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية، بشكل مباشر أو غير -4

  .سنوات) 05(مباشر، نهائية، أو لمدة لا تتجاوز خمس 

  .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها- 5

  .تعليق ونشر حكم الإدانة -6

                                                      

فباستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون  :"مكرر على ما يلي 51تنص المادة -  1

العام يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين 

  عندما ينص القانون على ذلك

 "ع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعالإن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمن
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وتنصب  ،سنوات) 05(القضائية لمدة لا تتجاوز خمس  الوضع تحت الحراسة -7

  .الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته

  



  

 

  خاتمة
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بالأعضاء بالأشخاص و الاتجار التي خصصناها لبحث موضوعهذه دراستنا  أسفرت

  :يلي نتائج نبرزها فيماعدة  عنفي التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية البشرية 

وإن كانت لا ترقى أبدا إلى سارت تشريعات الدول على نهج الشريعة الإسلامية 

على  فجرمتنسان وحمايتها له، في تكريمها للإ مستوى هذه الحماية وهذا التنظيم المحكم،

جسده،  هاتها الاعتداء الذي يقع على الإنسان سواء في نفسه أو فياختلاف مناهجها وتوج

ة الجريمة المرتكبة، كما حرصت العديد ورصدت عقوبات متنوعة تختلف بحسب جسام

 الإنسانيةالدول وتشريعاتها على تكريسها لمبدأ الكرامة دساتير من المعاهدات الدولية و

  . جسده وحرمة

من الحقوق اللصيقة  جسدهلتشريعات على أن حق الإنسان على استقرت معظم اوقد 

، فجسد الإنسان وأعضائه أبدا في بيع أحد أعضائه يعطيه الحقلا   أن ذلكبالشخصية، إلا

نظرا لقدسيتها، كما أن التعامل فيها من خلال  ،المالي أشياء خارجة عن دائرة التعامل

بيع فاق أو عقد محله يقع باطلا كل ات نية، وبذلكللكرامة الإنسا االبيع والشراء يمثل إهدار

  .لنظام العامته لخالفة لمء الأعضاء البشريأو شرا

 التشريعات الخاصة المنظمة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية فقد اهتمت أما

 هذه الأعضاءب درها ومناهجها بتجريم أفعال الاتجارعلى اختلاف مصاهي الأخرى و

الاتجار  لأفعال ، من خلال تضمنها مجموعة من النصوص التجريميةوالمعاقبة عليها

  . لها وباتعقبذلك  لبشرية، ورصدتبالأعضاء ا

  جذورها منذ  لظاهرة الرق التي تضرب تجار بالبشر ما هو إلا امتدادالاإن

ولعل الاستغلال  بتسمية مغايرة،وتحت وجه جديد  والتي ظهرت اليوم العصور القديمة

نزع الأعضاء هي الصور و الجنسي والعمل القسري والممارسات الأخرى الشبيهة بالرق

دليل على شدة انتهاك حقوق الإنسان  ما هي إلا البشر فتجارة .مستحدثة لهذه الظاهرةال

وقمة الانحطاط الخلقي والديني فهو هدر لكرامة الإنسان التي منحه االله إياها وكرستها 

  مختلف الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية
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بل  بعضها البعض لة غالبا ما تكمومتشابك ةمعقدفي أشكال  جرائمهذه ال تظهر

الأخر، وهي تدخل ضمن طائفة  للبعض امتداد في الكثير من الحالات ويمثل بعضها

ذلك أن كل ، الجرائم المركبة، إذ يتكون النشاط المكون لركنها المادي من أكثر من فعل

فعند نقل الضحية مثلا فإن هذا  ،فعل فيها يستتبعه فعل آخر أو مجموعة من الأفعال

هذا ...أو استقبالها أو تجنيدها م يصاحبه لا محال فعل آخر كإيواء الضحيةالسلوك المجر

أخرى إذ في كل الأحوال سوف ينقل المجني من جهة ومن ناحية أخرى يقترن بأنشطة 

وهي أفعال تشكل جرائم بحد ذاتها  ...عليه تحت فعل الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال

ا بمناسبة ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر يجعل منها قترافهايعاقب عليها القانون، إلا أن 

  .وسائل لارتكاب هذه الجرائم

تشترك جرائم الاتجار بالبشر مع جرائم أخرى كجرائم البغاء، الاختطاف وتهريب 

ز عنها ومن ذلك خاصية تنفرد وتتمي أن لها من الخصائص ما يجعلها إلا، المهاجرين

وغيرها من  ...م وسائل العنف والفساد لتنفيذهااستخدا التنظيم، طابع عبر الوطنية،

  .المميزات التي أتينا على ذكرها

ن جرائم الاتجار بالبشر لم تأخذ بعدها الدولي إلا بفعل ارتباطها الوثيق بالجريمة إ

وتأصيلها من ظاهرة الرق والعبودية وتدويلها من خلال ما أحدثته العولمة  ،المنظمة

  .من نتائج وخيمة على كافة المستوياتوشبكة الانترنت بما رتبته 

على تعريف موحد  -محل الدراسة–فق جل التشريعات المقارنة لم تتّومع ذلك 

كما أنها اختلفت  ،لا من حيث أفعال الاتجار ولا من حيث وسائله ،لجريمة الاتجار بالبشر

سبيل  ستغلال بين النص علىفي كيفية إيراد وسائل ارتكاب هذه الأفعال وكذا صور الا

 والإقليميوهو ما ينعكس سلبا على التعاون الدولي  ،المثالالنص على سبيل أو ر الحص

الة لتحقيق العدالة الجنائية وضمان فع إستراتيجيةفي التصدي لهذه الجريمة ووضع 

  .إنصاف عادل للضحايا
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إن الطابع المتعدي لجرائم الاتجار بالبشر في صورتها العابرة للحدود الوطنية 

كانية ارتكاب الأفعال المكونة لها في أكثر من دولة ينتج عنه دوما وجود عناصر وإم

وجود شهود وأدلة في دول أجنبية،فضلا أيضا أجنبية في تلك الجرائم، مما يترتب عليه 

  .عن وجود شهود وضحايا أجانب وافدين إلى دول أخرى بسبب هذه الجرائم

أفعال تمس الكيان الإنساني صنفت وأن خطورة هذه الجرائم وما تنطوي عليه من 

ضمن طائفة الجرائم ضد الإنسانية إذا ما مورست كجزء من هجوم واسع النطاق موجه 

مع علم الجاني بذلك أو كان ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك  ضد سكان مدنيين

  .الهجوم

على  اهتمت ،من ناحية التشريعات المنظمة لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية

 اختلفتورصدت لها عقوبات  ،اختلاف مصادرها بتجريم أفعال الاتجار بالأعضاء البشرية

  .باختلاف نوع الفعل المرتكب

الاتجار بالأعضاء و ،ظاهرة كامنة وراء أيةأسباب  الطبيعي أن تكون هناكومن 

وامل تعرضنا للع وعليه تبين عند، البشرية مثله مثل كل الظواهر لها أسبابها الرئيسية

يأتي في الذي يعاني منه جل سكان العالم أن الفقر  ورواجها هذه الجريمةالرئيسية لنشوء 

تحويل أجسامهم إلى سلع تباع وتشترى، ويليه سبب آخر لا  إلىدفع الكثير  ممامقدمتها 

 يقل أهمية وهو كثرة عدد المرضى مقارنة بالمتوافر من الأعضاء بالطريق المشروع

  .رع والهبةالتبفي  المتمثل

لاسيما وقد تعددت مصادر  ،لامناص من الآثار الوخيمة الناجمة عن هذه التصرفات

الأعضاء الداخلة في نطاق الاتجار ومنها البيع الصريح الذي يتم برضا المعطي لقاء مبلغ 

أو الإكراه، ومثالها يتفق عليه الطرفين، كما قد يتم الحصول عليها عن طريق التحايل 

بتلف أحد أعضائه بهدف استئصاله مع أن ذلك العضو سليم، أو أن يدخل  إيهام الشخص

الشخص المستشفى لإجراء عملية جراحية عادية كاستئصال الزائدة الدودية ليفاجئ بعد 

مدة بفقد عضو آخر وغالبا ما يكون إحدى الكليتين،بل قد وصل الأمر لأبعد من ذلك أين 
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مورست  وإذا لم يتجاوز الأمر هذا الحد عضاءارتكبت جرائم قتل بهدف انتزاع أحد الأ

  .أشكال من الإكراه في صورته المادية أو المعنوية لإجبار الشخص على التبرع

أثبتت العديد من الأبحاث  ،أما بالنسبة للنتائج المترتبة عن هذه الطرق اللامشروعة

خطيرة راض في هذا النطاق إصابة الأشخاص المنقول إليهم الأعضاء بعدة أمالمقارنة 

والالتهاب الكبدي الفيروسي بمختلف أنواعه، نظرا لعدم مراعاة  ،كنقص المناعة المكتسبة

 عةر يستدعي السريكتنف هذه العمليات من تستّ إضافة إلى ماالشروط الصحية في ذلك 

كما وأنه لم يحصل وأن  وعدم القيام بالفحوصات والتحاليل اللازمة قبل إجراء العملية،

لظروف المعيشية للمعطي الذي تخلى عن عضو من جسمه بسبب الفقر والحاجةنت اتحس، 

من تدهور في الحالة  من قبل بل أن ما يتكبده من خسائر بعد العملية تفوق ما كان عليه

م ببعض الأعمال، الأمر الذي متنع معه في غالب الأحيان قدرته على القياالصحية ي

   .فقره وتفاقم أزمتهينعكس سلبا على دخله ومن ثم زيادة 

لتأخذ  ن هذه الجرائم لم تعد تتم هي الأخرى على المستوى المحلي بل تعدى نطاقهاإ

خاصة في ظل تجاوزها حدود الدولة  ،صورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية

  .في إطار ما أصبح يعرف بسياحة الأعضاء على النحو الذي سبق بيانه ،الواحدة

ال، إلاّ أن ما يزيد هذه الجريمة على المستوى الوطني أمر متطلّالتصدي ل وأنب وفع

وإننا في ، لى كافة المستوياتأنماطه وعو من قوة المواجهة هو التعاون بمختلف صوره

سواء  هذا المقام ننوه وبشدة إلى أن البداية الصيحة في سبيل المواجهة لهذه الجرائم أو تلك

ليس بكثرة القوانين التجريمية  ،البشرية البشر أو بالأعضاءجرائم الاتجار بتعلق الأمر ب

 ،والعقابية، وإنما بقيام الحكومات عبر مختلف دول العام لاسيما المصدرة لهذه الجرائم

الفقر والبطالة، وهي دعوة أوصى  بالعمل على استئصال العوامل الداعمة لها وفي مقدمتها

مة الانسانيةقهم انحطاط الكرابها خبراء حقوقييين أر.  

وبروتوكوليها  لقد أولت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

الإضافيين اهتماما خاصا للتعاون الدولي على نحو تتسم فيه أحكام التعاون الأمني 
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والقضائي بالسعة والتطور، ومن أهم الأهداف التي تضمنها بروتوكول منع وقمع الاتجار 

ص وبخاصة النساء والأطفال ومكافحتها تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على بالأشخا

اهتمام  لاءيإتحقيق أهدافه الأساسية والمتمثلة في منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته مع 

خاص بفئة النساء والأطفال وحماية الضحايا واحترام حقوقهم الإنسانية، وهناك عدة صور 

لإجراءات الخاصة بتبادل المعلومات وأمن الحدود وتدابير للتعاون في هذا المجال كا

حجم هذه إلا أن ومع هذا  ،...أخرى لأمن الوثائق ومراقبتها والتأكد من صحتها وشرعيتها

  .مما يستدعي تكاثف الجهود لجعل هذه النصوص موضع التنفيذ ،الجرائم في تزايد مستمر

ر تتنكّ لاتزالسيما العربية منها ما زاد من حدة المشكلة أن العديد من الدول لا

وتتجاهل تأثيراته الوخيمة والأعضاء البشرية، بل  وبشكل عميق لموضوع الاتجار بالبشر

وأبعاده بالرغم من تصنيفاتها لسنوات متكررة ضمن القوائم السوداء، لذلك فهي لا تستطيع 

أو تغض  ،أن تأخذ خطوات جادة بشأن هذا الموضوع لأنها لا تؤمن بوجودها أصلا

  .الطرف عنها لعدم انتشارها على أوسع نطاق

وما يزيد من تعقيد المسألة ويقع عائقا أمام حماية النساء والأطفال من خطر الاتجار 

ا أن معظم هذه الدول ما دامت لا تعترف بوجود هذه الجرائم في أقاليمه ،في الدول العربية

تتضمن منع هذه الجرائم ، جزائرومن ضمنها ال هاغاب وجود منظومات تشريعية خاصة ب

ومكافحتها ومن ثم تطوير آليات وسبل التصدي لها، مما يفسح المجال أمام عصابات 

الإجرام لإنجاح مخططاتها في الاتجار بالبشر لاسيما الأطفال بالشكل الذي يصعب معه 

عهم وضمان عدم إفلاتهم من العقوبةتتب.  

مصطلح الاتجار بالأطفال جديد  عام يظلإلى جانب الاتجار بالبشر في مفهومه ال

أن  لذلك ترى العديد منها ،ف في الكثير منهانسبيا على الدول العربية وهو غير معر

لكنها وللأسف  ،رة ولا مستوردة للأطفالالأمر لا يخصها ما دامت لا تعتبر دولا مصد

بذلك في إنجاح  مساهمةًللمرور أو تسهيل العبور ستعمل كثيرا ما تُ تتناسى أن أراضيها

  .العملية
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أيضا ضعف المنظومة العقابية مقارنة بجسامة ودناءة هذه الجرائم  عليه وما وقفنا

وتأثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع ذلك أنها تبرز في أحقر صورة للحط بالكرامة 

  .ن الواجب رفع العقوبات لأقصى حدالإنسانية، إذ م

عليها بالنظر  هذه الجرائم ومكافحتها والمعاقبةعدم إفراد قانون خاص لمنع ن وأ

من  ،والمتمثل في الإنسانكون محلها  ،وانعكاساتها الوخيمة لخطورة هذه الجرائم

ن خاصة وأوالشدة في العقاب،  ما يستدعي الصرامة في الإجراءات الخصوصية والقدسية

 مخيف يهدد بالخطر، عبر العالم وبشكل الأطفال في تنام مستمرو جرائم الاتجار بالنساء

  .وكأن الجهود الدولية أصبحت عاجزة عن التصدي لها

نزاعات مسلحة بسبب عدم الاستقرار و إن ما يعانيه الكثير من فقر وبؤسو 

ل وبشكل مباشر ارتكاب هذه الجرائم، خاصة مع السياسي في الكثير من دول العالم سه

جاهلين أن ما  ،ثا عن حياة أفضلتدفق المهاجرين بأعداد هائلة هربا من أوطانهم بح

وما يزيد من دعم تنفيذ  الاتجار بالبشر، دي عصاباتاينتظرهم أفضع بوقوعهم تحت أي

د الضحايا نتيجة أوضاعهم غير القانونية في غير دولهم، فضلا عن تصي ،الجريمة سهولة

  .تهريبهم بمحض إرادتهم دونما حاجة لعناء الإقناع بالتحايل أو الإكراه

أخذت ظاهرة تهريب المهاجرين أبعادا خطيرة بعد ظهور عصابات الجريمة  قدل

 طلب تضافر الجهوديتخطرا المنظمة في أواسط المهاجرين غير الشرعيين لتفرز وضعا 

لتحمل مسؤولية إيجاد حل لهذه الجريمة التي غالبا ما  ،بين دول المقصد والمورد والعبور

رة متستّ ،مل في طياتها هذا المفهوم منذ الشروع فيهاتتحول لجريمة اتجار بالبشر إن لم تح

  .غير الشرعية لعدم الكشف عنها وضمان السيطرة على ضحاياها وراء غطاء الهجرة

بدي بعض الملاحظات والاقتراحات بشأن هذا كان لنا أن نُ ختام هذه النتائجوفي  

  :سواء على المستوى الوطني أو الدولي الموضوع

قانون الطفل  تعديلفي  ني بداية يكون من الملائم الإسراعفعلى المستوى الوط

بما في ذلك النص على حالة الاتجار  بعقوبات صارمة على كل اعتداء يقع على هذه الفئة



  

423 

لات، وفي ذات النطاق إفراد جرائم الاتجار مع تشديد العقاب في هذه الحا ،بهم

لتكون ضمن قانون خاص  ءعمليات نقل وزرع الأعضاوكذا  ،والأعضاء البشريةبالبشر

  ، جوانب، صور وحالات هذه الجرائمالالمنظومة التشريعية أكثر إلماما بمختلف 

الرقي بالقيم الأخلاقية  التعاون على أما على المستوى الدولي فإن ترسيخ مبدأ

في إطار المسؤولية  ،في الأسر وعلى مستوى المؤسسات التعليمية والإعلامية ةوالديني

وذلك على هدى من مبادئ وقواعد الشريعة  ،لأجهزة المعنية والوسائط التربويةالمشتركة ل

  :لا شك يسهم وبشكل فعال في الحد من هذه الجرائم الخطرة ومن ثم العمل على الغراء

توحيد الإطار التشريعي والتنظيمي لعمل الوسائل الإعلامية والأجهزة الطبية  -

  .مة المجتمعوأهدافها ومنطلقاتها وضرورتها لخد

 مان سلامة شخصه، وحريته، وصون كرامته، وضالإنسانتأصيل مفهوم حقوق  -

  .وممتلكاته

راد المجتمع بصفة عامة وعلى كافة لدى أف نسيق الجهود لإرساء الوعيت -

 المستويات، من خلال إلقاء الضوء على كل صور النقص، أو محاولات التشويه للمقومات

من تحديات  ة الإسلاميةالعربي اتنامجتمعبما يحمي ، الانتماء الدينيالذاتية للهوية العربية و

مختلفة في إغراء الأطفال أساليبها البوعصابات الجريمة المنظمة  ،النظام العالمي الجديد

   .والفتيات خاصة بالولوج لعالم الجريمة بعد أن يتم التغرير بهم ثم تدميرهم

مثل أساسا تجرائية تالإومنها عية وموضالاستحداث مجموعة من القواعد الجزائية  -

  .التبرع بالأعضاء ن فيلراغبيلعمل لجان أو مراكز للفحص الطبي، والنفسي في 

الاهتمام بنتائج البحث العلمي في كافة الفروع، والمسائل ذات الصلة بنقل  -

ة بها وزراعة الأعضاء البشرية، والمشكلات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية المرتبط

  .وتقويم هذه النتائج
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توعية، وفق رؤية مستقبلية بما يحقق صحوة اللتأكيد على أهمية برامج، ومناهج ا -

احترام حقوق  المسؤولية المشتركة بين المواطنين في إرساء قواعداجتماعية تؤصل مفهوم 

صور ، والتصدي لكل والبعد عن التمييز واستغلال الإنسان للإنسان بهدف المال الإنسان

  .التشويه لمعنى الكرامة الإنسانية

تطوير وتحديث وظيفة الشرطة بحيث لا تقف عند المفاهيم التقليدية المتمثلة في  -

الضبطية القضائية والضبطية الإدارية لتشمل الأدوار الجديدة خاصة في مجال التوعية 

  .بمخاطر الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء

ن الأجهزة المعنية ت، والتشريعات الوطنية بما يمكّبعض الاتفاقياتعديل وتطوير  -

ومن ثم تطوير أداء أجهزة  ،ب المشاركين فيهاوتعقّ ر هذه الجرائممن الحد من انتشا

  .مراقبة الحدود وأجهزة التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية

 صدي لها هدفا عالميالتواالبشرية الأعضاء واعتبار قضية مكافحة تجارة البشر  -

  .والمنظمات الدوليةشارك فيه كافة المؤسسات تُ

تأصيل مفهوم حقوق الإنسان في إطار مصلحة المجتمع ومقتضيات تحقيق النظام  -

  .العام

للإعفاء من المسؤولية الدولية أو الفردية  على رفض كل مظاهر الضغطالعمل  -

  .يةمة لتجارة البشر والأعضاء البشرنين المجربالنسبة للمخالفين لأحكام الاتفاقيات، والقوا

رافية معينة أو ظروف ، وارتباطها ببيئة جغباب هذه الجرائمسإعداد برامج حول أ -

لآثار السلبية لاستخدام والأحداث من ا وكذا حول أساليب وقاية الشباب أو زمن معين،

 والمواقع المخالفة للقيمتجاهات ، والا"الانترنت"شبكة المعلومات العالمية عبر التقنية 

فيما يتعلق ببيع خاصة للنظام العام المخالف أساليب التصدي للسلوك  حولأخرى برامج و

أهم ب التعريفمن ثم لسفر للخارج استنادا لعقود الوهم، ولمواجهة الفقر، أو االأعضاء 

اجها في ء، وتعميم نتقات عمل أجهزة مراقبة الحدود، والمنافذ، وسبل الارتقاء بأدامعو

من خلال توفير الإمكانيات المادية والمعلوماتية لعمل أجهزة العدالة الجنائية  مجالات أوسع
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وأجهزة مراقبة الحدود، الموانئ والأجهزة المشاركة فيها وكذا مراكز المعلومات، 

كز اوالدراسات النظرية حول عصابات وشبكات الاتجار بالبشر، وسائلها، وأساليبها، ومر

  . والأجهزة المعاونة لهاعملها، 

- قة واستحداث الاتفاقيات والمعاهدات التي تكفل حماية الكرامة تفعيل القوانين المطب

الإنسانية، من خلال عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم المنظمة ذات الصلة بأنشطة 

والأطفال وتجارة الأعضاء البشرية ومن ثم إيجاد إجراءات الاستغلال الجنسي للنساء 

التي لا تذعن للاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة جرائم الاتجار  ادعة بشأن الدولر

  .بالبشر والأعضاء البشرية

إعداد قاعدة معلومات عن القوانين المطبقة والطرق والأساليب المستخدمة في  -

بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة مع استمرار تقويمها بما  ،بنوعيه عمليات الاتجار

  .قق غاية هذه القوانين في حماية الكرامة الإنسانيةيح

 لاتجار بمختلف أشكالهضحايا اتوفير أكبر حماية ل تعميم برامج حماية الشهود مع - 

تخطي مرحلة ، وبالتالي ماتهمذلك من أهمية قصوى في إعادة ثقتهم بأنفسهم وبحكول لما

للدول أن تستفيد من تجاربهم  ، ومن ثم يكونالمتاجرين بهم المجرمينانتقام  الخوف من

لا، المزيد  امالجرائم وتطوير استراتجيات المكافحة ولِ لكشفوما يقدمونه من معلومات 

لاسيما من أصحاب المال  ،من إنقاذ الضحايا وكشف المتورطين في مثل هذه العمليات

  .والنفوذ والسلطة ممن ينتمون لعصابات الإجرام المنظم في مختلف دول العالم

الرقمية والتقنيات الحديثة في استغلال  الإعلاممنع إساءة استخدام وسائل  -  

من خلال تشديد الرقابة على المواقع  ، وذلكالأطفال في المواد الإباحية وتعاطي الجنس

اتصال الأطفال بشبكة الانترنيت بخطورة لدى الأسر وعي والتثقيف وزيادة ال الإباحية

  .لأمموانعكاسات ذلك على مستقبل ا
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الأعضاء البشرية و شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر إستراتيجيةالدعوة إلى وضع  -  

من خلال تعزيز القدرات الوطنية ومواءمة استخدام وتطبيق  ضعها موضع التنفيذوو

  .معايير الأمم المتحدة في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية
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محمود نجيب حسني، الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون  .31

 .03العقوبات، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 

مراد بن علي زريقات، جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية، ورقة عمل مقدمة  .32
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صادقت عليها  27طبقا المادة  03/09/1981دخلت حيز النفاذ بتاريخ  18/12/1979
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 14/09/1963الصادرة بتاريخ 
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 19/11/2000دخلت حيز النفاذ بتاريخ ، 17/06/1999، اعتمدت بتاريخ 190بالتوصية 
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 25بتاريخ ) 54(في دورتها الرابعة والخمسون ) 263(الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

صادقت عليه الجزائر بتاريخ  2002جانفي  18، دخل حيز النفاذ بتاريخ 2000ماي 

 .06/09/2006الصادرة بتاريخ  55ر عدد .، ج02/09/2006

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل  .14

لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمد من قبل الجمعية 

، 28/01/2004، دخل حيز النفاذ بتاريخ 15/11/2000العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
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أفريل  30صادقت عليها جزائر بتاريخ  -1976جوان  19دخلت حيز الّنفاذ في  1973
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مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري، المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة اتفاقية  .19
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- 09-06بتحفظ على المواد  14/09/1963الصادرة بتاريخ  66ر عدد.ج 11/09/1963

12. 

والشعوب المجاز من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان  .20

، دخل حيز النفاذ في 1981جوان  27في ) كينيا(في نيروبي  18بدورته العادية رقم 

: المؤرخة في 06ر عدد .، ج23/02/1987صادقت عليه الجزائر بتاريخ  26/10/1986

04/02/1987. 

م، دخل 1998جويلية  17خ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد بتاري .21

 .2002جويلية  01حيز النفاذ في 

 الوطنية التشريعات:  

المعدل  08/12/1996المؤرخة  في  76ر رقم .، ج1996دستور الجزائر لعام  .1

الصادرة في  25ر عدد .ج( 10/04/2002المؤرخ في  02/03بالقانون رقم 

 63ر رقم .ج(، 15/11/2008المؤرخ في  08/19والقانون رقم ) 14/04/2002

 14ر عدد .ج 06/03/2016المؤرخ في  16/01والقانون ) 16/11/2008الصادرة في 

 .17/03/2016الصادرة بتاريخ 

ر عدد .المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج 16/02/1985المؤرخ في  85/05القانون  .2

 31الصادر بتاريخ  90/17المعدل والمتمم بالقانون  17/02/1985الصادر بتاريخ  08

 .15/08/1990الصادر بتاريخ  35ر عدد .ج 1990جويلية 
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المتضمن الوقاية من المخدرات  25/12/2004المؤرخ في  04/18القانون رقم  .3

الصادرة  83ر عدد .ا، جموالمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع به

  .26/12/2004 بتاريخ

متضمن قانون السجون وإعادة ال 06/02/2005المؤرخ في  05/04القانون رقم  .4

 .13/02/2005الصادرة بتاريخ  12ر رقم .الإدماج الاجتماعي ج

لمتضمن القانون المدني ا 2007ماي  13الصادر بتاريخ  07/05القانون رقم  .5

ر .ج 26/09/1975المؤرخ في  75/58لأمر ل.المعدل والمتمم 44عدد ر .الجزائري  ج

 . 30/09/1975الصادرة بتاريخ  78عدد 

 49 رعدد.ج، يتعلق بالحالة المدنية 09/08/2014المؤرخ في  14/08القانون رقم  .6

 19المؤرخ في  70/20للأمر رقم المعدل والمتمم ،  .20/08/2014الصادرة بتاريخ 

  .27/02/1970، المؤرخة في 21ر عدد.ج، 1970فيفري 

 2016جوان  22ليوم  37ر عدد .، ج16/02/2016المؤرخ في  16/02القانون  .7

، المتضمن قانون العقوبات 1966جوان  08المؤرخ في  66/156المعدل والمتمم للأمر  

 .الجزائري

 59ر عدد .المتعلق بمكافحة التهريب، ج 23/08/2005المؤرخ في  05/06الأمر  .8

 .28/08/2005الصادرة بتاريخ 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 2015 /23/07المؤرخ في  15/02الأمر .9

 .66/155للأمر المعدل والمتمم  20/07/2015الصادرة بتاريخ 40عدد.ر.ي  جالجزائر

المتضمن إنشاء اللجنة  26/10/2016المؤرخ في 16/249المرسوم الرئاسي .10

المؤرخة في  57ر عدد.الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، ج

28/10/2016. 

تحديد قواعد إنشاء  المتضمن 02/12/1997المؤرخ في  97/467المرسوم رقم  .11

 .1997لسنة  81ر عدد .المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وتسييرها، ج



ادر واا   

461 

،المتمم للقرار الوزاري  18/09/2017القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .12

الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الإستشفائية  17/09/1998المشترك المؤرخ في 

 .28/11/2017الصادرة بتاريخ 68عدد. ر.المتخصصة وتصنيفها،ج

  المقارنةالقوانين:  

 .، المتعلق بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية الإماراتي1993لسنة  18القانون  .1

 .بشأن مكافحة الاتجار بالبشر 2006لسنة  51القانون الاتحادي الإماراتي رقم  .2

 .البشريةل وزراعة الأعضاء بشأن تنظيم نق 1997لسنة  21قانون دولة قطر رقم  .3

  .بشأن نقل وزرع الأعضاء بشأن الانتفاع بالأعضاء 1999القانون الإماراتي لعام  .4

  .الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر 2008لعام  126القانون العماني رقم  .5

الخاص بنقل وزراعة الأعضاء والصادر  1976لسنة  1181القانون الفرنسي رقم  .6

 . 1976ديسمبر  22بتاريخ 

والمتعلق بنزع  05/26المتمم بمقتضى القانون رقم  98/16رقم القانون المغربي  .7

 .الأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية  28/02/2010الصادر بتاريخ  05القانون رقم  .8

 .2010مارس  06مكرر المؤرخة في  09المصري، الجريدة الرسمية المصرية العدد

 . المتضمن قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان الأردني 1988نة لس 23القانون رقم  .9

 وثائق المنظمات الدولية:  

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية  .1

  .E/CN.15/2006/10: والمعاقبة عليه، وثائق الأمم المتحدة، الوثيقة رقم

عن مكتب الأمم المتحدة المعني  2001الصادر سنة التقرير الخاص بالاتجار بالبشر  .2

 :   بالمخدرات والجريمة على الموقع 
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تقرير الخبير المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مذكرة من  .3

الأمين العام للأمم المتحدة، تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها، الجمعية العامة، الدورة 

 .2002، )61(الحادية والستون 

التقرير الصادر عن مكتب مراقبة الاتجار بالبشر ومكافحته، مكتب الأمم المتحدة  .4

  .2004المعني بالجريمة والمخدرات، جوان 

على . 2016تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالبشر، الصادر بتاريخ جوان  .5

 )www.aps.dz.arlalgerie(الموقع 

 .net.www.stat.gov: على الموقع  2010مريكية لسنة تقرير وزارة الخارجية الأ .6

، 2010ماي  21الصحة العالمية الثالثة والستون الجلسة العامة الثامنة،  تقرير جمعية  .7

من جدول الأعمال، نقل وزرع الأعضاء والنسج  21-11البند  81المحاضر الحرفية 

 ).WHA63/22( 63/22ع .ص.البشرية، الوثيقة ج

، والتوجيه بشأن تصريح الإقامة 2002لمكافحة الاتجار بالبشر عام  القرار الإيطاري .8

الصادر لمواطني البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من ضحايا الاتجار الذين 

 ).EC/81/2004:  (يتعاونون مع السلطات المختصة وتوجيه المجلس راجع الوثيقة

 2004ديسمبر  20الصادر بتاريخ  59/156قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  .9

 .)www.un.dz(متاح على الموقع الرسمي للأمم المتحدة 

الصادر عن الجمعية العامة للأمم  29/11/1995المؤرخ في  40/43القرار رقم  .10

 .المتحدة

) 27(في دورته السابعة والعشرون  879قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم  .11

 .15/02/2012بتاريخ 

، مارس )4(البند رقم :  A.CONF 5/169-30 لمتحدة، وثيقة رقموثائق الأمم ا .12

، المعروضة على مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 1995

  .8/5/1995-29/4/1995: المنعقد بالقاهرة  ما بين
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 .ورقة المعلومات الخلفية) A/Res/59/156(وثيقة الأمم المتحدة رقم  .13

  .2009جويلية  07الصادرة بتاريخ  A/130/64تحدة رقم وثيقة الأمم الم .14

  .2010أوت  12الصادرة بتاريخ  A/293/64وثيقة الأمم المتحدة رقم  .15

الجمعية العامة، ، 2010ماي  04، الصادرة بتاريخ HRC/A/32/14وثيقة رقم  .16

 . www.un.org: على الموقعالأمم المتحدة، 

 مواقع الانترنت:  

لدول العربية، إدارة الشؤون القانونية، الشبكة القانونية العربية الأمانة العامة لجامعة ا .1

   www.arablegal.org:  على الموقع

الأمانة العامة للأمم المتحدة، دراسة بشأن العنف ضد الأطفال، الاستعراض الذي أجراه  .2

:      م، على الموقع  2005ل إفريقيا، المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشما

www.un.org 

 .)www.who.int/ar(، 2007منظمة الصحة العالمية، النشرة الدولية الدورية،  .3

 . www.au.int: الاتحاد الإفريقي، قسم الشؤون الاجتماعية، وثائق، على الموقع .4

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الاتجار بالبشر في المجتمع المصري،  .5

 .الأنماط والمتغيرات الفاعلة

مختار سعد، نشأة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وطرق مكافحتها، بحث مقدم في إطار  .6

 - 28ريخ الندوة الإقليمية حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقدة في مصر بتا

 /www arrab . niba/ org/ publication/ crime/ cairo :متاح على الموقع 2010آذار  29

saed/ qpdt 

. 2010مارس  23-22منتدى الدوحة التأسيسي، المنعقد في الفترة من  .7

www.quatartcnt.com 

  

 



ادر واا   

464 

 Ouvrages 

1. Abdeldayem Ahmed, Les organes du corps humain dans le commerce juridique, 

Strasbourg, 1995. 

2. ARNOUX Irma, les droits de l'être humain sur son corps, Press Universitaire de Bordeaux, 

1994. 

3. Charless A. Erin and John Harris an Ethical Market in human organ",  Institue of  

medicine. Law  and  Bioethics, School of Law, University of Manchester, United Kingdom, 

published in 25/03/2003, at :www.jem.bmj.com. 

4. Claude LOMBOIS, Droit pénal international, Dalloz, Paris, 1971. 

5. D.Finkelhor, the international epidemiology of child sexual abuse, Vol. 18, 2005. 

6. Dominique Thouvenin, la personne et son corps: un sujet humain pas un individu 

biologique , les petites affiches, 1994. 

7. Elizabeth Shiccers, the international trade in humain organes: conbathing demand for life 

8. Goe thals;T. peters; J.Naut.; .International organized and crime; Cambridge ;1995.    

9. Jean Carbonnier, Droit civil (Introduction : les personnes), Press de France, Paris, 1989. 

10. Krug. World, report on violence and health world organisation, Geneve, 2002. 

 Revues: 

1. Anne Christine Habbard, le corps n'est pas une marchandise, les travailleurs du sexe ne 

vendent pas leur corps: ils vendent des services, la nouvelle lettre de la FIDH, n°38- Juin 

2000. 

2. Batteur Anniche, de la protection du corps à la protection de l'être humain, les petits 

affiches, n°149, 1994.  

3. BERCHICHE Abdelhamid, les forces armés à l'épreuve du droit international humanitaire, 

revue Algérienne des sciences juridiques et Economiques et Politiques, Vol 41, n° 02, 2004. 

4. Guy Stessens; money launderrning a new international law enforcement model; university 

press, Cambridge, England, 2000. 

5. Louis Toupin, la scission politique du féminisme international sur la question du trafic des 

femmes vers  la migration d'un certain féminisme radical? Revue recherches féministes, 

migrations, vol. 15,  n° 2,  2002,  P : 9-11.sur site :   www.erudit.org. 



ادر واا   

465 

6. Marie Cuixaud . Trafic : une définition difficile.  trafic  et  prostitution. la nouvelle lettre 

de la FIDH –juin 2000. .  sur site :www.Fidh.org/lettres/2000pdf/pros38c.pdf. 

7. R.M. Jindal, "Outcomes at recipients and donors of commercial kidney", Brookdale 

University Hospital and Medical  .  Published at American Journal of Nephrology, Vo.2 28, 

n°.05, 2008. 

 Articles: 

1. Consultation document, about "organ donation and transplantation. Policy options at EU 

Level", published in 27 June 2006 at  :  www.europa.eu. 

2. Philipe Roy, Trafic des femmes : recensement des besoins d’information et de 

l’information disponible, étude spécial, unité de recherche, Canada, Janvier 2000.   

3. Sur site : www.cic-gc.ca/Fransais/pdf/recherche-satates/trafic-pdf  -  

4. World Health Organization, Study about "Trade in human organs" published at :

www.unausa.org. 

5. Elaine Pearson, Study about "Coercion in the kidney trade, a background study on 

trafficking in human organs worldwide", published in April 2004, at: 

http:///childtrafficking.com. 

 Conventions Internationaux: 

1. Convention pour la protection des droit de l'homme et de la dignité de l'être humain en 

rapport avec les applications de la biologie et de la médecine, elle a été signée le 04 avril 1997 

a OVIEDO (Espagne), Elle est entrée en vigueur le 1er décembre 1999, disponible sur 

site:"http//rm.coe.int/168007cf99" 

 Décisions d'organisations internationaux: 

1. CTOC/COP/2010/17, Distr: Général 29 July 2011, CTOC/COP/WG4/2011/2, Published 

at: www.UN.dz 

2. Décision n°94-343/344 DC du 27 Juillet 1994, loi relatif au respect du corps humain et loi 

relative au don et à l'utilisation des éléments et de produits du corps humain à l'assistance 

médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, journal officiel du 29 juillet 1994, recueil, 

p100, ECLI: FR: CC 1994: 94.343.DC, délibéré par le conseil constitutionnel dans ses 

séances de 26 et 27 juillet 1994, publiée sur le site :www.conseil-constitutionnel.fr 



ادر واا   

466 

 Seminaries:  

1. The Vienna Forum to fight human Trafficking 13-15 February 2008, Austria Center 

Vienna, Background paper. 

 Sites d'  Internet:  

1. www arrab . niba/ org/publication/ crime/ cairo/ saed/ qpdt   

2. www..unodc.org.unodoc. 

3. www.1.imn.edu/humanrtsarab/ilo.htm   

4. www.1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c182                       

5. www.1umn.edu./humanrts/arab/mcilo-c138 

6. www.albawsala.com. 

7. www.anselm.adu   

8. www.aps.dz.ar.algerie 

9. www.constituted-projet.org. 

10. www.crin.org/docs/secsual/exploitation-stady-ara.pdf.  

11. www.europa.eu  

12. www.lasportail.org. 

13. www.nccht.gov.de. 

14. www.new10/wotunilant.htm 

15. www.searo.who.int. 

16. www/.umn.edu/humanrts/arab/pro-chid2.html 

17. http://convention/treaty/fr/html/186.htm. 

18. www.kropot.free.fr 

 

.  

  



  

 

  فهرس الموضوعات



  س ات

468 

  كلمة شكر

  1  ......................................................................................مقدمة

   وط ودوا ار ص وآت : اب اول

  17  ..........................................  الإطار العام لعمليات الاتجار بالبشر: الفصل الأول

  18  .......................................................  ماهية الاتجار بالبشر: المبحث الأول

  18  .................  التعريف ببعض المفاهيم ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر: المطلب الأول

  18  ...................................................  الجماعة الإجرامية المنظمة: الفرع الأول

  20  ...................  )العابرة للحدود الوطنية(ع عبر الوطني الجريمة ذات الطاب: الفرع الثاني

  22  ......................................................المجني عليه أو الضحية: الفرع الثالث

  24  ..............................................  تعريف جريمة الاتجار بالبشر: المطلب الثاني

  26  ...............  :تعريف جريمة الاتجار بالبشر في الاتفاقيات والصكوك الدولية: الفرع الأول

  37  ...............................................  التعريف الفقهي للاتجار بالبشر: الفرع الثاني

  41  ................................  تعريف الاتجار بالبشر في التشريعات الداخلية: لثالفرع الثا

  47  .........  خصائص جريمة الاتجار بالبشر وتمييزها عما يشابهها من الجرائم: المطلب الثالث

  48  ........................................  خصائص جريمة الاتجار بالبشر: الـفــرع الأول

  55  ...............  تمييز جريمة الاتجار بالبشر عما يشابهها من الصور: الفــرع الثــانـي

  65  ...............................................  أركان جريمة الاتجار بالبشر: المطلب الرابع

  66  .........................................  الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر: الفرع الأول

  68  ...................................................  الــركــن المـعـنوي: الفرع الثاني

  71  ..............................................  مظاهر جريمة الاتجار بالبشر: المبحث الثاني

  71  ...............................................  صور جريمة الاتجار بالبشر: المطلب الأول

  72  .................................................  الاتجار بالبشر لغايات جنسية: الفرع الأول



  س ات

469 

  77  ...................................................  أعمال السخرة والاسترقاق: الثاني الفرع

  83  ...........................................  "تجارة الأعضاء"الاستغلال الطبي : الفرع الثالث

  85  .....  أشكال الاستغلال التي لم تذكر صراحة في بروتوكول الاتجار بالأشخاص:الفرع الرابع

  90  ......................................................  أسباب الاتجار بالبشر: المطلب الثاني

  90  ..............................................  العوامل الاقتصادية والاجتماعية: الفرع الأول

  95  ....................................................  العوامل السياسية والثقافية: الثاني الفرع

  97  ..................................  الآثار المترتبة على جرائم الاتجار بالبشر: المطلب الثالث

  97  .....................................  الآثار الاقتصادية لجريمة الاتجار بالبشر: الفرع الأول

  101  .................................................  الآثــار الاجتـمـاعـيـة: الفرع الثاني

  105  .......................................  الآثار السياسية لجريمة الاتجار بالبشر: الفرع الثالث

  108  ............................  الجرائم ذات الصلة بجريمة الاتجار بالأشخاص: حث الثالثالمب

  108  ..  )جريمة تعطيل سير العدالة(جريمة حمل الشاهد على الإدلاء بغير الحقيقة : المطلب الأول

  109  ......................  أركـان جـريمة حمل الشاهد على الإدلاء بغير الحقيقة: الفرع الأول

  110  .......................  لإدلاء بغير الحقيقةالعقوبات المقرر حمل الشاهد على ا: الفرع الثاني

  112  ..............................  جريمة عدم الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر: المطلب الثاني

  112  .........................  أركان جريمة عدم الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر: الفرع الأول

  114  ............  العقوبة المخصصة لجريمة عدم الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر: الفرع الثاني

  116  ............................  هوية المجني عليه أو الشاهد جريمة الكشف عن: المطلب الثالث

  116  ...............  الركن المادي لجريمة الكشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد: الفرع الأول

  117  .............  الركن المعنوي لجريمة الكشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد: الفرع الثاني

  118  ...........  العقوبات المقررة لجريمة الكشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد: الفرع الثالث

  120  ..................................................  جــريمة التحريــض: المطلب الرابع

  120  ........................................  الركن المادي لجــريمة التحريـض: الفرع الأول



  س ات

470 

  122  ......................................  الركن المعنوي لجـريمة التحريــض: الفرع الثاني

  123  ..........................................العقوبة المقررة لجـريمة التحريض: الفرع الثالث

  124  ...............................  جريمة إخفاء الجناة أو متحصلات الجريمة: المطلب الخامس

  124  ....................  الركن المادي لجريمة إخفاء الجناة أو متحصلات الجريمة :الفرع الأول

  125  ...................  الركن المعنوي لجريمة إخفاء الجناة أو متحصلات الجريمة: الفرع الثاني

  126  ..................  العقوبة المقررة لجريمة إخفاء الجناة أو متحصلات الجريمة: الفرع الثالث

  130  ...............  الاتجار بالبشرالجهود الوطنية والدولية للقضاء على جريمة : الفصل الثاني

  131  ..............................  الأحكام الموضوعية في جريمة الاتجار بالبشر: المبحث الأول

  131  ..........................................  الشروع في جريمة الاتجار بالبشر: المطلب الأول

  132  .......................................................  البـدء فـي التـنـفيذ: الفرع الأول

  134  .....................................  عدم إتمام الجريمة لأسباب غير اختيارية: الفرع الثاني

  135  .....................................................  القصـــد الجنــائي: الفرع الثالث

  139  ....................  الظروف المشددة والمخففة للعقوبة وحالات الإعفاء منها: المطلب الثاني

  140  .....................................................  الظروف المشددة للعقوبة: الفرع الأول

  142  ..........................................  تخفيف العقوبة وحالات الإعفاء منها: الفرع الثاني

  145  .................................  العقوبات الموقعة في جرائم الاتجار بالبشر: المطلب الثالث

  145  .............................................................العقوبات الأصلية: الفرع الأول

  146  ......................................................  العقـوبات التكـميلـية: الفرع الثاني

  148  .......................................  المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري: الفرع الثالث

  150  .........................................  آليات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر: المبحث الثاني

  150  ........................  مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على المستوى العالمي: المطلب الأول

  150  .....................  الاتجار بالأطفال واستغلالهم الوثائق الدولية بشأن مكافحة: الفرع الأول

  159  ..........................  الوثائق المتعلقة بمكافحة الاتجار بالنساء واستغلالهن: الفرع الثاني



  س ات

471 

  166  .......................  مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على المستوى الإقليمي: المطلب الثاني

  167  .................  جهود جامعة الدول العربية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر: الفرع الأول

  174  ...............  مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في إطار منظمة الاتحاد الإفريقي: الفرع الثاني

  177  ...........................  جهود دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: الفرع الثالث

  177  ............................................  جهود دول أوروبا وآسيا الوسطى: الفرع الرابع

  181  ..........  )في الدول العربية(الآليات الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر : المطلب الثالث

  183  ....................................................  تنظيم اللجنة وسير عملها:  الفرع الأول

  184  ........................  اختصاصات اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الاتجارة:  الفرع الثاني

  186  ..........  مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الاتجار بالبشر: المبحث الثالث

  186  ...............................  جريمة الاتجار بالبشر كإحدى الجرائم الدولية: المطلب الأول

  186  ........................................................  مفهوم الجريمة الدولية: لفرع الأولا

  190  .........................................................  صور الجرائم الدولية: الفرع الثاني

  194  .......  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بالنظر في الجرائم الدولية: المطلب الثاني

  194  .....................................  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة: الفرع الأول

  195  ..................................  ئية الدولية الدائمةاختصاصات المحكمة الجنا: الفرع الثاني

  201  ......................  علاقة المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الاتجار بالبشر: المطلب الثالث

  202  .................................................  تعريف الجرائم ضد الإنسانية: الفرع الأول

  205  ..........................  أركان جريمة الاتجار بالبشر كجريمة ضد الإنسانية: الفرع الثاني

  208  ....................  جرائم ضد الإنسانيةالأفعال المشكّلة لجرائم اتجار البشر ك: الفرع الثالث

مب اا :ودو وط  تء وآ را ا  

  217  ..........................................  أحكام التعامل في الأعضاء البشرية: الفصل الأول

  218  .........................................  منع التصرف في الأعضاء البشرية: المبحث الأول



  س ات

472 

  218  .........  )الحق في سلامة الجسد(أساس منع التصرف في الأعضاء البشرية : المطلب الأول

  219  .................................................  مفهوم الحق في سلامة الجسد: الفرع الأول

  223  ...............................................  طبيعة حق الإنسان على جسمه: الفرع الثاني

  229  .................................  الآثار المترتبة على مبدأ حرمة جسم الإنسان: الفرع الثالث

  233  ..............................................  الحماية القانونية لجسم الإنسان: المطلب الثاني

  233  .......  انية على المستوى الدوليتكريس الحق في سلامة الجسد والكرامة الإنس: الفرع الأول

  242  ..............................................  الحماية الدستورية لجسم الإنسان: الفرع الثاني

  245  ...............................................  الحماية القانونية لجسم الإنسان: الفرع الثالث

  247  ...................................  حماية جسم الإنسان في التشريع الجزائري: الفرع الرابع

  252  ..................................  القيود الواردة على الحق في سلامة الجسد: المطلب الثالث

  252  ...........................  يود الإرادية الواردة على الحق في سلامة الجسدالق: الفرع الأول

  255  .........  )القيود اللاإرادية(القيود القانونية الواردة على الحق في سلامة الجسد : الفرع الثاني

  257  .......................................  إباحة التصرف في الأعضاء البشرية: المبحث الثاني

  257  ......................................................  مفهوم العضو البشري: المطلب الأول

  258  .......................................  ة والعلوم الطبيةتعريف العضو في اللغ: الفرع الأول

  260  ........................................  التعريف الاصطلاحي للعضو البشري: الفرع الثاني

  264  .............................................  التعريف القانوني للعضو البشري: الفرع الثالث

  267  ..............................  مفهوم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية: المطلب الثاني

  268  ....................................................  عملية نقل العضو البشري: الفرع الأول

  272  ..................................................  عملية زرع العضو البشري: الفرع الثاني

  273  .........................  الفرق بين العضو البشري ومشتقات الجسم ومنتجاته: الفرع الثالث

النظريات المختلفة في تحديد الأساس القانوني لنقل وزرع الأعضاء : المطلب الثالث

  274  ....................................................................................  البشرية



  س ات

473 

  275  .......................................................  نظرية السبب المشروع: الفرع الأول

  277  .........................................................  نظـرية الضـرورة: الفرع الثاني

  283  ..................................................  جتماعيةنظرية المصلحة الا: الفرع الثالث

  288  ............................  الضوابط القانونية لنقل وزرع الأعضاء البشرية: المبحث الثالث

  288  ..................  الضوابط القانونية لاستئصال الأعضاء البشرية من الأحياء: المطلب الأول

  289  ......................................  الأحكام القانونية المتعلقة برضا المتبرع: الفرع الأول

  296  ..................................  عدم تعريض حياة أو صحة المتبرع للخطر: الفرع الثاني

  300  .................  )الجثث(الضوابط القانونية لاستئصال الأعضاء من الموتى : المطلب الثاني

  302  ...............................  أحكام الرضا في استئصال الأعضاء بعد الوفاة: الفرع الأول

  309  .......................................................  التيّقن من حدوث الوفاة: الفرع الثاني

 الأحياء(الضوابط القانونية المشتركة في عمليات نقل الأعضاء البشرية : المطلب الثالث

  315  .................................................................................  )والأموات

  315  ........................  )المصلحة العلاجية(ضرورة إجراء عملية الاستئصال : الفرع الأول

  317  .............  عدم مخالفة عملية الاستئصال لمبادئ النظام العام والآداب العامة: الفرع الثاني

  320  .......................  ضرورة إجراء العمليات في المستشفيات المرخّص لها: الفرع الثالث

  322  .........................................  الأعضاء البشريةمجانية التنازل عن : الفرع الرابع

  326  ............  تجريم الاتجار بالأعضاء البشرية وآليات مكافحتها وطنيا ودوليا: الفصل الثاني

  327  ...........................................  مفهوم الاتجار بالأعضاء البشرية: المبحث الأول

  327  ..........................................  التعريف بتجارة الأعضاء البشرية: المطلب الأول

  328  ........................................................  التعـريف اللـغـوي: الفرع الأول

  330  ........................  قهي لجريمة الاتجار في الأعضاء البشريةالتعريف الف: الفرع الثاني

  331  ................  )الاتجار في البشر لغرض نزع أعضائهم(التعريف التشريعي : الفرع الثالث

  335  ...........  التعريف بجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في التشريع الجزائري: الفرع الرابع



  س ات

474 

من جرائم  خصائص جريمة الاتجار بالأعضاء وتمييزها عما يشابهها: المطلب الثاني

  339  ......................................................................................  أخرى

  339  ..................................  خصائص جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية: الفرع الأول

  345  ..........  تمييز جريمة الاتجار بالأعضاء عن غيرها من الجرائم المشابهة لها: الفرع الثاني

  346  ...................................  أركان جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية: المطلب الثالث

  348  ............................  اء البشريةالركن الشرعي لجريمة الاتجار بالأعض: الفرع الأول

  349  ............................  :الركن المادي لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية: الفرع الثاني

  358  .........................  الركن المعنوي في جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية: الفرع الثالث

  359  ......................  المقومات الأساسية لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية: المبحث الثاني

  359  ............................  الأعضاء البشريةأسباب انتشار جريمة الاتجار ب: المطلب الأول

  360  ..............................................  العوامل الاقتصادية والاجتماعية: الفرع الأول

  361  .............................................................  العوامل السياسية: الفرع الثاني

  361  .......................................................  العـوامل الصـحيـة: الفرع الثالث

  363  ..................................................  العامل العلمي والتكنولوجي: الفرع الرابع

  365  .....................  قصور التشريعات بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية: الفرع الخامس

  365  ...........................  صور وأشكال جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية: لثانيالمطلب ا

  365  ........................................  ):من الأحياء(سرقة الأعضاء البشرية : الفرع الأول

  367  .............  :الاستيلاء غير المشروع على أعضاء الجسم في مرحلة الإنعاش: الفرع الثاني

  368  ........................  الأجنة البشرية الحية المحصلة من عمليات الإجهاض: الفرع الثالث

  370  .........................................................  جـثـث المـوتـى: الفرع الرابع

  372  ........................  سرقة جثث المتوفين حديثا من المقابر والمستشفيات: الفرع الخامس

  373  .......................  واقع الاتجار بالأعضاء البشرية والآثار المترتبة عنها:المطلب الثالث

  373  ..............................................  واقع الاتجار بالأعضاء البشرية: الفرع الأول



  س ات

475 

  380  .........................  اء البشريةالآثار المترتبة عن جرائم الاتجار بالأعض: الفرع الثاني

  387  .........  الجهود الدولية والوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية: المبحث الثالث

  387  ..........  التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية: المطلب الأول

  388  .........................................  :جهود المؤتمرات والمنتديات الدولية: الفرع الأول

  390  ................  العالمية في مكافحة جرائم الاتجار بالأعضاءجهود المنظمات : الفرع الثاني

دور المؤسسات الطبية العالمية في مكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء : الفرع الثالث

  395  ....................................................................................  البشرية

  399  ........  التعاون الإقليمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية: المطلب الثاني

  399  ......................................................  على المستوى الأوروبي: الفرع الأول

  404  ........................................................  على المستوى العربي: فرع الثانيال

  405  .....  دور المشرع الجزائري في التصدي لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية: المطلب الثالث

  406  .......................  العقوبات الأصلية في جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية: الفرع الأول

  408  .......................................  الظروف المشددة وتطبيق الفترة الأمنية: الفرع الثاني

  409  ..................................  عذار القانونية والظروف المخففة للعقوبةالأ: الفرع الثالث

  411  ......................................................  العقـوبات التكـمـيلية: الفرع الرابع

  412  ...............................................  مسؤولية الشخص الاعتباري: الفرع الخامس

  415  ......................................................................................  خاتمة

  424  ....................................................................................الملاحق

  437  ...................................................................  قائمة المصادر والمراجع

  466  .......................................................................  فهرس الموضوعات

  



  

  

  :الملخص

جرائم، التي صنّفت ضمن المراتب تعد جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية من أخطر ال

الأولى للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما تنطوي عليه من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان 

  .وحرياته الأساسية

إن هذا الوضع بلا شك يستدعي تكثيف الجهود للتصدي لهذه الآفة التي استفحلت واتسع مداها 

ع ما أسهمت به شبكة الانترنت في هذا النطاق، وليست الجزائر عبر مختلف أنحاء العالم، لاسيما م

بمنآى عن هذا الوضع، لذا لابد من إعادة النظر في المنظومة التشريعية الوطنية منها والدولية الخاصة 

بها، ومن ثم تفعيل إجراءات الوقاية منها، من خلال تشديد الرقابة على أمن الحدود والوثائق وإيجاد 

ية، ذات الارتباط الوثيق بها، بل والتي تحولت في معظم حالاتها إلى عالهجرة غير الشرحل لظاهرة 

  .هذا النوع من الإجرام، إن لم تكن الوجه الخفي له منذ البداية

الاتجار بالبشر، الاتجار بالأعضاء البشرية، نقل الأعضاء، الهجرة غير : الكلمات المفتاحية

  .رة للحدود الوطنية، الاستغلال الجنسي، الرق، العمل القسريالشرعية، الجريمة المنظمة العاب

Résumé : 

Les crimes de traite d'êtres et d'organes humaines sont parmi les crimes les plus graves qui ont 

été classés dans les premiers rangs de la criminalité transnationale organisées, de ce qui entraine de 

graves violations des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 

cette situation appelle sans aucun doute à intensifier les efforts pour faire face à ce fléau qui s'est 

propager et répandue dans le monde , en particulier avec la contribution de l'internet dans ce cadre.et 

l'Algérie n'est pas à l'abri de cette situation ,de ce constat il faut revoir le système législatif national et 

international, et par la suite activer toute les mesures préventives notamment en renforçant le contrôle 

de la sécurité des frontières et les documents et en trouvant des solutions aux phénomènes de 

l'immigration illégale qui leur est étroitement associés et qui dans la plupart des cas s'est transformé en 

une forme de criminalité. 

Les mots clés : Traite d’êtres Humain- trafic d’organes humaines- transfert d’organes- l’immigration 

illégale- crime international- la criminalité transnational organisé – l’exploitation sexuelle- travail 

forcé- l’esclavage- pratiques similaires à l’esclavage- enlèvement d’organes. 

Abstract : 

The crimes of trafficking of human beings and human organs are among the most serious crimes 

which have been classified in the first rows of the transnational crime organized, which leads to 

serious violations of human rights and fundamental freedoms. 

This situation calls without no doubt to intensify the efforts to deal with this scourge which is is 

to propagate and widespread in the world , in particular with the contribution of the Internet in this 

Framework.and Algeria is not immune to this situation ,of this observation there is a need to review 

the national legislative system and international, and subsequently activate any preventive measures in 

particular by strengthening the control of the Security The borders and the documents and in finding 

solutions to the phenomena of illegal immigration which their is closely associated and which in most 

cases is transformed into a form of crime. 

The key words: Human Trafficking- Trafficking of human organs- organ transfer- illegal 

immigration- International crime- transnational organized crime- sexual exploitation- forced labor- 

slavery- practices similar to slavery- organ removal. 


